تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت 


الكتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد 
ابن قيم الجوزية (المتوفى : 751ه) 
0 مؤسسة الرسالة, بيروت - مكتبة المنار الإسلامية, 


له : السابعة والعشرون , 1415ه /1994م 
عدد الأجزاء 5 

مصدر الكتاب : موقع المكتبة الرقمية 
http://www.raqamiya.org‏ 

ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك ما به من سقط 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


وفى جوامع كلدات: القراط قولف “كل کر فو راا 
وقيل لجالينويين: ما لَكَ لا تمرّضُ ؟ فقال: "لأنى لم اجمع بين عاتن 
رديئين, ولم اال طعاما على طعام ولم اخس فى المعده طعاما نايك 


٠ فصل‎ 

وأربعة أشياء ُمرض الجسم: الكلامٌ الكثير, والنومٌ الكثير, والأكلٌ الكثير, 
والجماعٌ الكثير. 

الكثير:ٍ بقلل الماع ويُضعفه, ف الشيب. 


د الرطويات في البدن. 
الك فسا فم الفعةق ون الس ول الرنا+ الغليظة 
ا الكسرة: 


والجماعٌ الكثير: هد د البدن, ويضعف د القوّى: ولوف رطوباتِ البدن, و 
العصبَ, ويتورث الشدد وبَعمّ ضررّه البدن. ويخص الدماغ لكثرة ما 

يتحلل به من الروخ النفساني: وإضعاقه أكثر من إضغاف جميع المستفرغات: 
وتستفرغ من جوهر الروح شيئاً كثيراً. 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً 
مع سن ج الشبوبية, وحرارة المزاج ورطوبته. وبعد العهد به وخَلاءِ القلب من 
الشواغل النفسانية, ولم يُقْرط فيه ولم يُقارنه ما ينبغى ركه معه من امتلاء 
مفرط؛ 5 خَوَاء, أو استفراغ, أو رياضة تامة, 
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أو جَرٌّ مفرط, أو برد مفرط, فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة, أنتفعَ به 
جداً. وأيّها فُقِدَ فقد حصلٌ له من الضرر بحسبه, وإن فَقِدَتْ كلها أو أكثرها, 
فهو الهلاك المعكّل. 


فصل 

وَالحِمْيَةُ المفرطة فى الصحة, كالتخليط في المرض. والحِمْيَةُ المعتدلة 
نافعة.وقال جاليئونين لأصحابه: "اجتنيوا ثلاثا. وعليكم بأريع: ولا حاجة بكم إلى 
طبيت: احتنيوا القبار: والدخان: واللتن: :وعليكم بالدسمء والطيت؛ والعلوق: 
والحقّاف ولا تأكلوا فوق شيعكم, ولا تتخللوا بالبادروج وال يجان ولا تأكلوا 
الور عند المساء, ولا ينم من به رُكمةٌ على قفاه, ولا يأكل من به عَم 
حامضاً, ولا بُسرع المشى مَن افتصد, فإنه مخاطرة الموت, ولا يتقيّاً مَن 
تؤلمه عيئه, ولا تأكلوا فى الصيف لحماً كثيراً, ولا ينم صاحبٌُ الجُقَّى الباردة 
فى الشمس,» ولا تقربوا البانجان العتيق المبزر: ومن زت كل يوم قن 
الشتاء قدحاً من ماء حار أن من الأعلال: ومن ذَلَكَ جسمه فى الحمّام 
بقشور الزّمَانِ أمِنَ مِنَ الجررّب والحكة, ومن أكل. خمس سؤسنات مع قليل 
من رومی» وعود خام,» ومسك, بقىرطول عمره لا تضعف مَعِدَنُه 
ولا تفسّد,. ومَن اكل بزر البطيخ مع السكرء نظف الخضى من معدتة: وزالت 
عنه حُوّقة الول" 
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فصل 

أربعةٌ تهدم البدن: الهمٌ. والحزن, والجوغء والسهرٌ 

واربعةٌ تفرع: النظٌ إلى الخضرةر وإلى الماء الجارق: والمحبوب: والثمان: 
وأريعة تظلم البضر المشت حافياء والتصيٌ والتمسى بوجه البغيض والثقيل 
والعدو. وكثرةٌ البكاء. وكثرةٌ النظر فى الخط الدقيق. 

وأربعة قوئ الحسم: لس الثوب الناعم؛ ودخول الحمّام المعتدل؛ وأكلٌ 
الطعام الحلو والدّسمء وسَمٌُ الروائح الطيبة. 

وأربعة تيبس الوجه, وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته: الكذت: والوقاحة, وكثرةٌ 
السؤال عن غير علص و كر الفجور 

وأربعةٌ تزيد فی ماء ء الوجه وبهجته: : المروءة, والوفاء, والكرم, 
والتفوى.وأربعةٌ تجلت البفضاء والمقت: الكبرٌء والحَنهد: والكذث, والميمة. 
واربعة تجلث الأرق: قيا الليل: وكثرة الاستغفار بالأسحان: وتعاقة الضدقة: 
والذكرٌ أول النهار وآخرّه. 

وأربعةٌ تمنع الرّزق: ال م الكحة: وقلَةُ الصلاة, والكَسَل: والخيانة .وأربعة ا 
بالفهم والذهن: إدمانٌ أكل الحامض والفواكه؛ والنومٌ على القفاء والهقٌ, 
والغمٌ. 


(4/412) 


وأربعة تزيد فى الفهم: فراع القلب. وقِلَّةُ التملّى من الطعام والشراب. 
وخسن تدبيز الغذاء بالأشياء الخلوة والأشمة: وإخراء القضلات المبقِلَةِ 
للبدن 


ومع يضةٌ بالعقل: إدمان أكل البصلء والباقلاء والرّيتون, والباذنجان, وكثرةٌ 
الجاع والوحدة: والافكان والشكىر وكثرة الكجك: والقم. 


قال بعض أهل النظر: "فُطعث فى ثلاث مجالس, فلم أجد لذلك عِلَّةَ إلا أنى 
اكثرث من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأبامء ومن الزيتون فى الآخرء ومن 
الباقلا فى الثالث". 

فصل 

قد أتيْنا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلميٌّ والعملئ, لعل الناظرّ لا 
يظفرٌ بكثير منها إلا فى هذا الكتاب, وأرَيُناك قرب ما بينها وبين الشريعة, وَأ 
الطب النموى نس طب الطباتعين. اله اقل من نهت حلب العكاتةز إلى 


aT‏ ذكوناة: وأعظمٌ مما وضقتاة بكثين: ولكن فيقا ذكزتاه تة 
باليسير على ما وراءه؛ ومن لم يررقه الله بصيرة على التفصيل, فليعلمٌ ما 

بِيْنَ القوّة المؤيّدة بالوحى من عند الله والعلوم التى رزقها | الله الأنبياء, 
والعقول والتصاتر التى:منجهم الله إناها؛ ونين ها عند غيرهم 
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وذكر قُوى الأدوية, وقوانين العلاج. وتدبير أهر الصحة بأوهذا من تقصير هذا 
القائل فى فهم ما جاء به الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فإنَّ هذا وأضعاقه 


وأضعاف لوي Sl‏ إليه, ودلالته عليه 
وحُسِنٌ الفهم يعن الله ورسوله مَنْ يمن اللهُ به على مَن يشاءٌ من عباده., 

نقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة فى القران؛ وكيف کر أن تكون شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان, كاشتمالها على 
ضلاخ الغلوف.: وانها قر شيدة إلى حفط صحتهار ودقة اقاتها برق كلية قد 
كل نفضيلها إلى العقل الضحيح: والفظرة السليمة يطريق القاس والتتبية 
والإيماء. كما هو فى كثير من بمسائل فروع الفقه ولا تكن ممن إذا جهلِ 
ضا عاداة ولو رى اله غصلعا من كاب الله وشئة:رسولة: وفهها نامأ في 
النصوص ولوازمها, لاستغتى بذلك عن كل كلام سواه ولاستنتط جميع 
العلزم. الصحيحة مقه. 

فمداز الغلوم كلها على متغرزقة الله واغره و اقم بولك قيقله إلى التشل 
صلوات الله عله وساف فهم أعلم اللي الله اه و ا فى 
حلت وامرة 

اا اص وان من طب غيرهم, وطِبٌ تباع 0_0 وسيدهم 
وأصكّه وأنفغه. 

ارد هذا إلا كن رف الاو مات و و اقل اروا 
فحينئذ يظهّر له التفاوث, وهم 
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أف الا مم عقولا ,وفظراء وا عظقهم علماء .واقرتهم فى كل ىء الى الق 
انهه خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسولهم خر سنال شلة والغلة الذى 


وهبهم إيّاه. والحلمٌُ والحكمةٌ أمرٌ لا يدانيهم فيه غيژهم. 

وقد روى الإمام أحمد فى ' 'مسنده": من حديث بهز بن حكيم, عن أبيه, عن 
جده رضى الله عنه, قال: قال ريسول الله صَلَّى الله عه وسل "اث 
وون سبعين أ4 امم خيزها وأكرمها علي الله". فظهر أنز كرامتها على 
الله سبحانه في علومهم وعقولهم, وأحلامهم وفطرهم, وهم الذين عُرِضَتْ 
عليهم علوم الامم قبلهم وعقولهم: واعمالهم ودرجاتهم: فازدادوا بذلك علماً 
وحلماً وعقولاً إلى ما أفاض اللة سبحانه وتعالي عليهم من علمه وخلمه 
ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم والصفراويّةٌ لليهود, والبلغمكةٌ للنصارى, 
ولذلك عَلَبَ على النصارى البلادةٌ, وقِلَّةُ الفهم والفطنة, وَعَلَبَ على اليهود 
الحزنٌ والهقٌ والغةٌ والضّغار: وعَلَبَ على المسلمين العقل والشجاعةٌ والفهم 
والنجدة. والفرجٌ والسرور 

وهذه أسراة وحقائق إنما يعرف بد ولطفة ذهته, وغَرّرَ 
عِلمُه. وعرف ما عند الناس.. وبالله التوفيق 


وبعونه تعالى ثم الجزء الرايع من زاد المغاد في هوي خير العياد.ويليه الجر 
الخامس.واولة فضل في هدية صلى الله عله وسل في أقضيته واحكامة 
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فضل: في هذبه صل الله عله وشل في الأقضيّة والأنكخة والتتوغ 


وليس الغرضٌ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتةٌ الخاضة تشريعاً 
عاما: وانما القرصض ذكة هدذية فى الحكوفات الجزتية التى فضبل بها بين 
الخصوم, وكيف كان هدية فى الحكم بين الناس, ونذكرٌ مع ذلك قضايا من 
أحكامه الكلية. 

تبت عله حلن الله عله 5 مَ من حديث بهز بن حكيم, عن أبيه. عن جده, " 
أن النبى حلي الله عَثُوِ وشا م خیس رجلا فى ثقمة". قال أحمد وعلى بن 
المدينى: هذا إسناد صحيحر 

وذكر ابن زياد عنة صَلَى الله عله وها م فى "أحكامه": أنه صَلَّى الله عله 
ون م سجن رجلا أعتق شِرّكا له فى عبد, فوجب عليه استتمام عتقه حتى 
باع َة له. 


الم 


فصل: فى حكمه فيمن فل يده 

روى الأوزاعى, عن عمرو بن شعيب: عن أبيه: عن جدَّه, أن رجلا قتل عبده 
متعمداء لد ال على الل عله عل مات حل وناد ست راع أن 
يعتق رقي ولم فة به: 

وړوی الإمام أحمد: من حديث الحسن, عن سَمَرَةَ رضى الله عنه, 7 
الله عليه وَسَلمَ: "من قتل عَبِدَهُ لاه" فان كان هذا محفوظاء وكذ سمعه 


منه الحسن, كان قتلّه تعزيزاً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 
وأمرّ رجلا بملازمة غريمه, كما ذكر أبو داود. عن التّضر بن شُميل, و ب 
الهرماس بن حبيب. عن أبيه. عن جدّه رضى الله عنه قال: أتيتٌ النبىَ ضَلى 
الله عله وشل بغرزيم لى: فقال لي: "الرَمَة- : ثم قال لي: "يا أخا بنى سهم 
ها ثويد أن ل بأسيرك"؟ وزوى أو أنه صلى الله قلع وبملع أمر 
بقتل القاتل: وصثر الضابر. قال أبو عبيد: أى: بخبسه اللموت 
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حتى يموت . 
ا 'مصنفه " عن على: يُحبس المُمُْسِك فى السَّجْن حتى 


حل فى حكمه فى المحاربين 

حكم بقطع أبديهم, وأرجلوم, وسقل أعينهم. كما سلوا عين الّعاء. وتركهم 
حتى ماثّوا جوعا وعطشا كما فعلواً بالرّعاء. 

فصل: فى حكمه بين القاتل وولي المقتول هه 2< 0 
ثبت فى "صحيح مسلم": عنه صَلَى الله عليه وَسَلمَ ان رجلا اذعى على اخر 
أنه قتلَّ أخاة, ار فقال: "دوتك صَاحِبَكَ". فلما ولى, قال: "إن 
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َتلَوٌ. فهو مِثْلّه" .فرج فقال: إنما أخذثه بأمرك, فقال ضلى الله عليه 

وَسَلَمَ: "أمَا ريد أن يَبوء بإِنّهِكَ وإم صَاحِبَكَ"؟ فقال: بلى فخلى سبيله. 
0 قوله: "فهو مثله", قولان, أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه. سقط ما 
لته قصار هو والمستفية بمنزلة واجدذة: وهو لم يفل: إنه ممترلكة قبل 
الل وانجا 9 "إن قتله فهو مثله"؛ وهذا يقتضى. الممائلة بعد قتله, فلا 
إشكالَ فى الحديث, وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. 
والتادى: أنه إن كان لم رول اح ولد فهو ست مادا كان الال 
متعدياً بالجناية, والمقتصّ متعدٍ بقتل من لم يتعمدٍ القتل, فِيَدلّ على التأويل 
ما روى الإمام أحمد فى ' 'مسنده ": من حديث أبى هُریرق رضى الله عنه 
قال: قُيِلَ رجل على عهد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ, قرفم إلى رسولٍ 
الله صَلي الله عَلَيْهِ ونت م . فدقعه إلى ولي المقتول, فقال القاتّل: يا رسول 
اللغء ما أردث قتلم فقال رسول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلْمَ للولى: "أمَا إِنَهُ 
إِدَا كان صَادقاء ثم قتلته دَخَلتَ الثار . فخلى سييله. .وفى كتاب ابن حبيب 
فى هذا الحديث زيادة, وهى: قال التبم صلى الله عله وشَاد : 

"عَمْدُ يد وخطأ قلب". 


06 


فصل: فى حكمه بالقَوَدٍ على من قتل جاريةء وأنه بُفعَلٌ e‏ 
ثبت فى "الصحيحين": "أن يهوديا رضّ راس جاريقٍ بين حجر 
لهاء أى: خُلِتُ؛ فأخد. فاغترف. فأمر رسو( الله لى الله عأ وه 2 

يُرَضَّ رأسه بين حَجَرَيْنِ". 

وفى هذا TN e‏ بالفراة: وفلى أن الجانى يفعل به 
کها قعل وأنْ القتل غيلة لا يُشترط فيه إذن الولى, فان رسول الله صَلَى 
الله عليه وشلم لم يدفعة إلى أوليائها: ولم يقل: إن شئثم فاقتلوه, وإن شئتم 
فاعفوا عنه, بل قتله حتما, وهذا مذهبٌ مالك. واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد. لم يَصحٌ. فإن ناقض العهد لا 
رظ راسة بالعجا رةء بل يقتل بالسيف. 

فصل: فى حكمه صلی الله عليه وس م فيمن ضرب امرأو حايلاً قطرحها 


1: 


ص 


فى "الصحيحين" . وفي النسائى: "فقضى فى حملها بغْرّة, وان تقتل بها" 
وكذلك قال غيرٌه أيضاً: ' إنه قتلها مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. 
وقد روى اليخاريٌ فى ' تصحيحه " عن ابی هريرة رضى الله عنه, أن رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ "قضى فى جنين امرأةٍ من بنى لحيان بِعُرّو: عبد 
أوروليدق, : ثم إن المرأة التى قضى عليها بالعغرة توفیت. فقضى رسول الله 
صَلَّى الله عله وَسَلَْمَ أن ميراثها لبنيها وزوجها, وآن العف علي عصينها" 

ا الج ان ل در يُوجب القود. وأن العاقلة تحمل العْرَّةَ ؛ تبعاً 
للدية. وأن العاقلة هم العصبةٌ, وأن زوج القاتلة لا يدجُلٌُ معهم, وأن أولادها 
أيضاً ليسوا من العاقلة. , 

فصل فى عكمه حلى الله عله ولم بالقسامة فمن لم تغرف قائلة 
0 "الصحيدين": أنه ضلى الله عله وشلة حكم بها بين الأتضار 
واليهود 
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وقال لِحْوَيْصَةَ ومُحَيْصَة وعبد الرحمن : : " أَتَخَلِفُونَ وتَسْتَحِفُونَ دم صَاحبكه "؟ 
وقال البخارى: "وتستحقون قَاتِلَكُمٍ أو صَاحِيَكّم". فقالوا: مر لم نشهده ولم 
ار فقال: "فتترتكم تهوذ يأزمان سین ار فقالوا: كيف عقيل أيمان قوم 
كفار؟ فوداه رسو الله صَلّى الله عليه وا فن لدم 

وفى لفظ: ويسم خمسون منكم على رجل منهم, فَيُدْقَعٌ بِرّمَّته إليه". 
واختلت لفظ ارا اله فى بحل ال ف بعصها أن على الله 

۶ 6 عَلَيْهِ وَسَلْمَ وداه من عنده, وفى بعضها وداه من إبل الصدقة. 

وفى "سنن أبى داود": أنه صلى الله عله وقلع "القى دته على النهون لأنه 
وَجَدّ بينهم '. 


في "مصنف عبد الرزاق": أنه هَلى الل عله وهام "بدا ينهو قابا آن 
0 فرً القسامة على الأتصارء فأبوا أن يحلفُوا فجعل عقله على يهود". 
وفى "سنن النسائى ا : "فجعل عقله على اليهود, وأقانقهم ببعضها ۶ 


وقد تضمنت هذه الحكومة أفورا: 
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منها: الحكمٌ بالكسامة: وانها من دين الله وشرعه. 
8 لقتل بها لقوله: "فيدفع يُرمّتهِ إليه", وقوله فى لفظ آخر: 
"وتستحِقُونَ دم صاحبكم", فظاهرٌ القرآن والسنة القتلٌ بأيمان الزوج 
الملاعن وأيمان الأولياء فى القسامة. وهو مذهبٌ أهل المدنية, وأما 51 
العراق: فلا يقتلوت فى واحد:منهما: واحمدٌ بقتل فى القسامة دون اللعاثن: 
والشافعى عكسه. 
ومتهاة آنه بيدا بأبعاة المُدَعِينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدّعلوى. 
وفنها: أن أهل الدمة إذا موا عقا عليهم: انتقض غهذهم: لقولة صَلى الله 
عليه ملق :"افا أن“تدوةه وا ما ان تاد وا جرت" 
ومنها: أن اله عن عليه ردا ك عن فجلشن 1 کال و 
ومنها: جوارٌ العمل والحُكم يكتاب القاضى وإن لم يُشهد عليه. 
ومنها: القضاء على الغائب. 
ومنهاة أنه لا تكتفى فى القسامة باقل .من خمسين إا وُجدوا: 
ومنها: الحكمٌ على أهل الذمة بحكم الإسلام: وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان 
الحكمٌ بينهم وبين المسلمين. 
ومنها: وهو الذفى أشكل على كثير.من الناسن إعظاؤه الدية من إبل الصدقة: 
وقد ظنّ بعضُ الناس أن ذلك مِن سهم الغارمين, وهذا لا يصح, فإن غارِم 
اول الدمة لا عطي من الركاة. وطن يعضهم أن ذلك مها لوال 
عن أهلهاء فللإمام أن يصرفو فى المصالح, وهذا أقربٌ من الأول وأقربُ 
منه: : أنه صَلَى الله عله 5 م وداه من عنده» واقترضّ الدية 


2) 


من إبل الصدقة, ويدل عليه: 
"قوادة فين عنذه" وافرث من هذا كله أن ثفال؛ لما تحقلها الب ضلى الل 
كله وقلع لإصلاع دات البين. بين الطائفتين: كان حكمها حكة القضاء على 
اع ا ل لإصلاح ذات_,البين: ولعل هذا مراد من قال: إن قضاها من 
سهم الغارمينن, وهو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يأخذ منها لنفسه شيئاً. فإن 
الصدقة لا تحِلّ له. ولكن جرى إعطاءٌ الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها 
لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله "فجعل عقلّه على اليهود"؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم, فإنه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما 
كتب إليهم أن يدوا القتيلء أو يأذنوا بحرب, كان هذا كالإلزام لهم بالدّية, 
ولكن الذى حفظوا أنهم أنكروا أن يكوتوا قتلواء وحلفوا على ذلك: وأن 


رسول الله هلى الله عل وشام وداه من عتدة حفظوا ربادة على ذلك: 
فهة أولئ بالتقديه: 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: "أنه قسمها على اليهود, وأغانهم 
ببعضها"؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعا, فإن الدية لا تلزم المدّى عليهم 
بمجرد دعوى أولياء القتيل, بل لا بد من إقراي او بينة. او أيمان المدعين؛ ولم 
5 وقد عرص ال َلى الل عله وتلم أبمان 
الدعوى. 5 
فصل: فى كمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى أربعة سقطوا فى بثرء فتعلّق 
بعضّهم ببعض, فهلكوا 1 5 

ذكر الإمام أحمد, والبزار. وغيرّهماء أن قوما احتفروا بئرا باليمن, 


AK 


فسقط فيها رجلٌ, فتعلّق بآخر. الثانى بالثالث, والثالث بالرابع. فسقطوا 
حفيعا, فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه, 
فقال: اجمعٌوا مَنْ حفر البثرّ من النّاس, وقضى للأول بُريع الدية, لأنه هلك 
فوقه تلاثة, وللثانى بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان, وللثالث بنصفهما لأنه هلك 

فوقه واحد, وللرابع بالدية تامة, فأتوا رسول الله صَلَي الله علتق مهلم 
المقبل: فقضّوا عليه القِضّة, فقال : "هو مَا قصّى بينكم ", هكذا سياق 
البزار. 

وسياق | خمد تحووي وقال؟"إنهم توا أن يرضوا بقضاء فلئ, قأٿوا روا الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام. فقصُّوا عليه 
القضةء قاجارة ر سول الله ضلى الل عله وقلة: وجعل الذية على قبائل 
الذين ازدحموا". 

روف الإمام اه وال وغيڙهما: عن البراء رضى اللو عنص قال: لقي 
خالى أبا بُردة ومعه الراية, فقال: "أرسلنى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه أن أقثله وآخذ ماله". 


وذكر ابن أبى خيثمة فى "تاريخه' ', من يحديث معاوية بن قرة, عن أبيه. عن 
ل e‏ 0 
كديث خنع 

وفى "سنن ابن ماجه“ من حديث ابن عباس قال: قال رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ 
عليه وَسَلمَ : "مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحرم فلو" 

وذكر الجورحاتي: انه ت إلى الخال ولاس اخته على نفسهاء فقال: 
اخيسوة: ولوا عن يهاهنا من أصحاب رسول الله ضلي الله كله و 

سالا قد اللد بن آي جارف رضي الله ج ال ست ملا 


يقول: "قن ي 2 المُؤّمنين. وا وَسَطه بالشَّيفٍ" 

وقد نص أحمد فى رواية رشح لون تعمد فى رجحل رات اهراة آبية او 
بذات محرم, فقال: یقتل, ويدخل ماله فى بيت المال. ۾ 

وهذا القول هو الصحيح, وهو مقتضى كم رشول الله حلي الله له 


وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: حه حةٌ الزانى, ثم قال أبو 
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حنيفة: إن وطئها بعد, عُرّْرَ ولا حد عليه. وحكمٌ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ 
دن م وقضاؤه أحق,وأقلي. 

فصل : فى حكمة حلى الله غل وقلح ل من هم بام ,ولذ قله لهرت 
براءثه. أمسك عنه 

روى ابن أبى خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثايت. عن أنس رضى 
الله عنه, أن ابن عمٌّ مارية كان نهم بهاء فال الب على الله قله ا 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: "اذْهَب فَإِنْ وَجَذْنَهُ عِنْدَ مَارِيَة: فاضْرِبٌ 
عُتْقَهُ", فأتاة علق فإذا هو فى رَكِيٌ يتبرّدُ فيهاء فقال له على: أخرج؛ فناوله 
بد تاعرج اوه ا كر فكف عند على: تعر اتن النيرة 
صلى اللة عله وشلم.فقالة نا رسول الله: إثه.مخيوب» ماله دكي وفى لفقا 
آخر: امي ابو OD RR‏ 0 
ارتعد وسقطت الخِرقة, فإذا هو مجبوبٌ لا ذكر له. 

وقد أشكلَ هذا القضاءٌ على كثيرٍ من الناس, فطعن بعضّهم فى الحديث, 
ولكن لنش فى إتمنادم من تعلق عليف :ونا ذله بعضهم علي أنه ضلن اللة 
عله وَسَلمَ لم برذ حقيقة القتل: إنما أراد تخويقة ليزدجر عن فحيتة إليها: 
قال: وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه فى الولد: "على 
بالسّكين حتى أَشّقَ الولد بينهما". ولم يرد أن يفعل ذلك, بل قصد استعلامَ 
الأمر من هذا القول» ولذلك, كان من تراجم الأئمة. على هذا الحديت: 
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باب الجاكم بوهم خلافم الحق ليتوضل.نه إلى معرفة الحق, فأحث رسول: 


الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يعرف الصحابة براءنه. وبراءة مارية, وعلم أنه 
ذل عاين السيفء كشف عن حقيقة حال فجاء الامز كما قدّرة رسول الله 
صلى الله عله وشلم. 

وأحسن من هذا أن تال أن الفى اضلي الله كلتم ول اير علا رضن اللة 


عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على خلوته بام ولده: فلما تين لعلى حقيقة 
الحال, وأنه برىء من الريبة. كف عن قتله. واستغنى عن القتل بتبيين إلحال, 
sS‏ دبل هو تان للمصلحة دائق معها وجودا 

وعد 


فصل: فى قضائه حلى. الله عله وشا م فى القتيل يوجد بين قريتين 
روى الإمام أحمد: وابن أي شيبة. من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 


عنه قال: "وج فمل تبن قرشن فأمر اليف حل الله عله وهل فيع ما 
سما وريد إلى ااا فكانى ارال شور رسول الله دا 
عله وبة لقاةٌ عَلَى أقربهمًا",وفى "مصنف عبد الرزاق' ' قال عمرٌ بن 
عبد العزيز: سسا جم او ا و ل 
يُوجد بين ظهرانى ديار قوم: أن الأنمان على المعى علهم فان تكلواء 

خَلفَ المدعون, واستحقواء "فإن نكل الفريقان, 
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كانت الد نضا على آله عى علبيم. ونطل السا لم وا 

وقد نص الإمام احمد فى رواية المروزى على اقول يمل روات 56 لسعید» 
فقال: قلت لأبى عبد الله: القومُ إذا أعطوا الشىء, فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه 
قوم؟ فقال: يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم EF‏ قال: 00 
ذلك الفوضع؟ فقال: كمر ن الخطاف رضى الله عنه E‏ الدية 7" أهل 
المكانٍ يعنى القرية التى وخ فيها القتيلء فأراه قال كما أن عليهم: الدية 
هكذا يُفرِّقُ فيهم, يعنى: إذا ظَلِمَ قوم منهم ولم يُعرفواء فهذا عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث, وجعلٍ الدبة على أهل 
المكان الذى وُجِدَ فيه القتيل, واحتج به أحمد, وجعل هذا أصلاً فى تفريق 
المال الذى ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم. 

0 الائر اللي فرشل لا تقوم ةجح ولوس عن القول بطل :ولج 
تجز مخالفته, 3 يُخالف باب ١‏ الدعاوف. ولا باب القسامة. فإنه ليس فيهم 
بالا عن E‏ ل 0 يقوم e‏ اللوت الطاهر» 
فَيَحْلِفٌ المدّعون, ويستحقون, فإذا نكل الفريقان كلاهماء اورث ذلك شبهة 

مركبة من 
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نكول كَل واحد منهماء فلم ينهض ذلك سبباً لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم 
يحلف غرماؤهم, ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلقوا. فجعلت الدية 
اليمين, ولم تجب عليهم بكمالها, لأن خُصوقهم لم يحلِقُوا, فلم کان اللو 
ايعان اله ن ذهو الل :ويها ايل كول المذّعى عليهم وهو 
النضف: وهذا من اخسن الاحكام واغولهاء وبالله التوفيق 

فضل: فى قضاته صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بتاخير القصاص من الجر جتي 


9س 


إيدد هم 
ذكر عبد الرزاق فى ' 'مصنفه " وغيوّه: من حديث ابن جريج. عن عمرو بن 
شعيت قال: "قفصي وسل الله صلى الله عله وهل فى زجعل طعن آخر 


بقرن فى رجله, فقال: يا رسول الله: أقِدْنى, فقال: "حت ئی تند حِرَاحُكَ", 
فأبى الرجل إلا أن يستقيده, فأقاده النبيٌ صلی الله عله و ٠‏ فصح 
المستقإدٌ منه, وعرج المستقيد, فقال: عرجث وبرأ صاحبى, فقال النبثٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "ألَمْ آمْرْكَ أن لا تستفيد ني برأ جِراحُك فَقِصَيْئنى, 
قابعدك الله وبطل عرجك ",ثم أمر.:رسول الله ضلى الله عله وهلة من 
كان به جُرح بعد الرجل الذى عَرَج أن لا يُستقاد منه حتى يبرا جرح صاحبه. 
فالجراح على ما بلغ حتي يبرأء فما كان مِن عَرَج أو شلل, فلا قود فيه وهو 
قل وفن استقاد جرخا 'فاصيب المستقاد عنه, فعقل ما فضل: فن ذه 
على جُرح صاحبه له. 
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قلت: الحديث فى "مسند الإمام أحمد" . من حديث عمرو بن شعيب, عن 
أبيه. عن جڈم متصل, "أن رجلا طعن , عزن فى رُكُبَتَهِ فجاء إلى النِبيٌ صَلَى 
الله قله ونت مَ فقال: أقدنى. فقال : حَتى تَبرَا", جاء إليه فقال: اقذنى. 
فأقاده, ثم جاء إليه. فقال يا رسول الله عرجث, فقال: " قد تهر 
َعصَيّئنى فَاَبْعَدَكَ الله وبل عَرْجَتَكَ" , ثم نهى رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه 
واد أن تقض فن خرح جى رارضا" 
وفى سنن الدارقطني: عن جابر رضى الله عڼه. "أن رجلا جْرِعَ, فأراة أن 
يستقية, فنهى رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ أن يُستقاد من الجارح حتى 
ا ES Cel SS lL‏ 
امرض إها باندمال أو منصراية مت رة وان سرابة الجاءة 
مضمونة بالقود. وجواز القصاص فى الضربة بالعصا والقرنٍ ونحوهماء ولا 
ناسخ لياه الحو ولا غار لها والدى س بها عل القضاص قبل 
الاندمال لا نفس القصاص فتامله, وأن المجنى عليه إذا بادر واقتصّ من 
الجانى» ثم سرت الحناية إلي خضو من أعضائه: أو إلى.نقسيه بعد القضاض: 
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وأنه يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجانى وحبسه, قال عطاء: الجروځ 
ت ولیس للإمام ان يضر به ولا يبسجنه , إنما هو القصاص, وما کان ربك 
نسماء ولو شاع لأمز بالصرب والسجن. وقال فالك: تققض مته بحو الادمى: 
ويُعاقب لجرأته. 
ا يقولون: القصاص يغنى عن العقوبة الزائدة. فهو كالحدٌ إذا أقيم 
على المحدود. لم يحتج معه عقوبة أخرى. 
والمعاصى ثلاثة أنواع: نوع قله ا مارد فلا جى تة وتن التعزير. ونوع 
لا حدٌّ فيه ولا كفارة, فهذا يردع فيه بالتعزير, ونوع فيه كفارة, ولا حد فيه, 
كالوطء فى الإحرام والصيام» فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على 
قولين للعلماء. وهما وجهان لأصحاب أحمد. والقصاص يجرى مجرى الحدٌّ فلا 
يجمع بينه وبين التعزير. 


فخل» قى قضائة جلى الله عله وشاع بالقضاض فى کسر السن 

ش فى "الصحيحين": من حديث أنننن: أن إبنة النضر أختٍ ريع لطمَت جَارية, 

فکسرت, سلما فاختصموا إلى الزن ضلى الل عله ولم امز بالقضصاص, 
لت آم ال باررسول الله أيقتصن من قلانة, لا والله لات متها 

قال الب صي الله علد وشم سيحان اله ا أم ارب كنات الله القصاص 

فقالت لا والله لا يقتص منها أبدا فعفا القوم وقبلوا الدية فقال النبي صَلَّى 

الله عَلَيّهَ وسلة: "إن من عتاد الله قن لو أقَسَمَّ عَلَى الله لات ". 
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فصل: فى اقضاته:صَلى اللة عه وشل قبمن قط بد وخل: فانتزع يده من 
فيه. فسقطت ثنية العاض بإهدارها 


ثبت فى "الصحيجين": أن رجلا عض يد ا ور ار ين 
2 فاختصمُوا إلى النبىَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, فقال: "يَعَضٌ أَحَدْكم أَحَاةٌ 
يَعَضٌ القخلٌ, لا دية لك" , 


و حت ا رم القن el‏ فَتلِققَت تفس 
الظالم. أو شىءٌ مِنْ أطرإفه أو مَالِهِ يذلك, فهو هَدْرٌ عَبْرُ مضمون. 

فصل: فى قصلة على الل عله ود مَ فيمن أطلع فى بيت رجَلٍ بغير إذنه, 
قحا يخضاة أو خود قفتا عينم فلا شىء عليه 

ثيت فى "الصحيحين" من حديث أيى هريرة رضى الله عنه, عن النيى كلى 
الله علي وت نلع قال لون مرا اطل عل ينجن انر فة يخضاة: 
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وفى لفظ فيهما: "5 من اطلع فى بَيْتِ قوم يِقثْر إِدْنهم: قققؤوا عَثنة: قلآ دية 
له ولا قِصّاص" 

وفيهما: "أن رجلاً اطع من كر فى عض حجر النبك صَلى. الله عله وشا 
فقام إليه بهوشقص, وجعلَ يختلةً ليطعنه", فذهب إلى القول بهذه الحكومة؟ 
إلى التى قبلها فقهاءٌ الحديث: منهم: الإمامٌ أحمد: والشافعى ولم يقل بها أبو 
حنيفة ومالك. 

فصل 


وقضى :ستول الله كلى الله عَلَيْهِ هلم "أن الحامِلَ إذا قَتَلّت عمداً لا ثقتل 
حتى تضّعَ ما فى بطنها وحنَّى تُكَفُلَ وَلَدَهَا". ذكره ابن ماحد فقن '"'سننه". 
وقضى "أن لا يُقتل الوالدٌ بالولد": ذكرة النسائى واحمد. 
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وقضى ن المؤمنين تتکافاً دماؤهم, ولا بفتل مؤ مؤمن م بكافر 

وقضى أن من فَتِلَ له قتيل, را o‏ 
العقل.وقضى أن فى دية الأصايع من اليدين والرّجلين فى كل واحدة عشراً 
من الإيل. وقضى فى الأسنان فى كل سن بخمس من الإيل, وأنها كلها 
سواء. وقضى فى المواضح بخمس خمس. 
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وقضى فى العين السّادة لمكانها إذا طُمِسَّث بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 

فَطِعَت بثلث ديتهاء وفى الي السوداء إذا ثزعٹ بثلث ديتها. 

وقضى فى الأنف إذا جُدِعَ كله بالدية كاملة, وإذا جُدِعَتْ أرنبته بنصف الدية. 

وقصى فى العافومة 510 الدية, وفى الجائفة بثلتها: ٠‏ وفى المُتقلة بخمسة 
من الإيل. وقضى فى اللسان بالدية, وفى الشفتين بالدية. وفى 

البِيْصَتَيْن بالدية, وفى الذكر بالدية. وفى الصّلْب بالديةء وفى العينين بالدية, 

وفى إحداهما بنصفهاء ٠‏ وفى الرجل الواحدة بنصف الدية, وفى اليد بنصف 

الدية, وقضى أن الرجل. يقتل بالهرأة. 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل: واختلفت الرواية 
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اقم عن جده: بت ا ولاو بئت ون ا حفةً, ا 
بنى لَبُونٍ دگر". 

فال الطاب ولا أغلع خا مو الققياء فال يبهذا 

وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: : أنها أخعاية :"عشرورع بنت مَخَاض» 
وعشرون بنت لبون؛ وعشرون ابن مخاض» وعشرون حِقّة. وعشرون 


جوعة" 
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وأربعين خَلِقَة, وما صُولحوا عليه, فهو لهم. 

وجعل الشافعى ومالك ندل ابن اض ابن و فی a‏ 
يتين. 

وفرضها النبق صَلّى الله قله وشا م على أهل الإبل مائة من الإبل, وعلى 

أهل البقر مائتى بقرة. وعلى أهل الشاء ألفى شاة, وعلى أهل الخُلَلِ مائتى 


a oY 


وشام "جعلها تمائمائة تيان أو ثطاتماقة الاق درهم": 

وذكر أهل السنن, الأربعة من حديث عكرمة: عن ابن عباس رضى الله 
عنوماء' أن رجلا قيل: فجعل الثبى كلى الله عليه وسلم ديه اثنى عشق 
الفا". 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبيل قد غلت, ففرضها على أهل الذهب 
الف دقان وعلي أهل الورق عضر الغاء وعلن آهل اندر اد و 
اهل الا العى عاد وعلى اهل الال عات جلت ووت دة أهل الاه 
فلم يرفعها فيما رَقَعَ مِن الدية. 
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6 TS 
ا المفاهد يضف دة ال ولفظ اين ماجه: قصى أن عل أفل الكتابين‎ 
وهم اليهود والنصارى".‎ ٠ ف صف عَقَل المسلمين,‎ 
واختلف الفقهاء فى ذلك, فقال مالك: ديتهم نصفٌ دية المسلمين فى الخطأ‎ 
والعمد. وقال الشافعى: ثلثها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية‎ 
المسلم فى الخطأ والعمد. وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم فى العمد.‎ 
وعنه في الخطأ روايتان,: إحداهما: نصف ن الدية, وهي ظاهر مذهبه. , والثانية:‎ 
ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيبء وأخذ الشافعتٌ بأن عُمَرَ‎ 
جعل ديته أربعة آلاف: وهى ثلتٌ دية المسلم, وأخذ اوا بحديث عمرو إلا أنه‎ 
فى الغمد ضف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاض: وهكذا عنده قن سقط‎ 
عنه القصاص, صُعٌّفت عليه الدية عقوبة, نص عليه توفيقاً, وا او بها‎ 
هو أصلّه من جريان القصاص بينهماء فتتساوى دينهما.‎ 
وقضى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ "أن عقلَ المرأة مِثْلُ عقل الرجل إلى الثلث‎ 
من ديتها" ذكره النسائى. فتصير على النصف من ديته. وقضى بالدية على‎ 
العاف ووا مها ارج وول المراه القائلة.‎ 
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وقضى فى المكاتب أنه إذا قُيِلَ يُودى بقدر ما أَدَى من كتابته دية الحرء وما 
Ll kL‏ جه ودر روات اخم وتال عمد 7 اذى شط 
کتابته كان غريماء ولا يرجع رقيقا, وة قصى عن الفلك ين هردان وقال ابن 
مسعود. : إذا أذّى التلث, وقال عطاء: إذا اذى ثلاثة رباع الكتابة. فهو غريم, 
والعقصود: أن .هذا :العضاء الو لم تجمع الام على ر كولم غلم سح 
مجهت "الات ع ها قن عله درهم" فلا معارصة بيه وين هذا 
القضاء, فإنه فى الرق بعد, ولا تحصلل حريته التامة إلا بالأداء. 

فصل: فى قضائه صلی الله عَلَيْهِ و م علي ون افر بالزني 

او ل حا ار ا من أسلم جاء إلى البق كى الله 
عليه وَسَلِمَ فاعترف بالزنى. فأعرض عنه نبت صل الله عله وب . حتى 
سهد على نفسه أربع مثّاتء فقال النبثٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أبكَ 


جُنونٌ"؟ قال: لا. قال: "أَحْصَئْت"؟ قَالَ: نعم, فأمَرَ به فَرُجمَ فى,المصلّى, 
فلمًا أَذلَقَئَهُ الحجارة, فر فأذرك, فُرجم حتى مات, فقال النبى صَلَى الله عله 
وشل خيراء وصلءة عليه 

وفى لفظ لهما: أنه قال: له "اح مَآ بَلعَنى عَنْكَ", قال: وما بلغك 
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عنى, قال: بَلعَنى أنَّكَ وَفَعْتَ بِجَاريّة بني فلآن" فقال: : نعم قال: م 
نفسه أريع شهادات, ثم دعاه التب صلی الله عله وما فقال: "أبك جُنُونٌ" 
قال: لاء قَالَ: "أ حصت" ؛ قال: عة ثم أمن به قرجم. 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أريَعَ شهادات, دعاه النبقٌ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: "أك كَ حون" ؛ قال: لا. قال ا خحصيّت"؟ قال: نعم. قال: 

اذْهَيُوا بي قارجُمُوه". وفي لفظ للبخارى: أن النبى صَلَى الله E‏ قال: 
"لعَلْكَ قبّلت أو عَمَرْتء أو تظّزت ". قال: لايا رسول الله. قال: "أنكتها" لا 

مقي فط وا أنه شهد ,على نفسه أريع مرات, كَل ذلك يُعْرِضٌ عنه. 


قأقيل فى الخامسةء قال: "أيكتها"؟ قال: نعم. قال: "حى عاب ذَلِكَ مِنْكَ فى 
ذلك مِنهَا"؟ قال: نعم. قال: "كما يغيبُ المِبل فى المْكًاة ة والۆشاء فى _ 
البئر"؟ قال: نعم. قال: "قَهل تذرى مَا الزّتَى"؟ قال: نعم أنيث منها حراماً ما 


انى الرجل من_امراتة خلال . قال: "فما ثري بهذا القَولٍ"؟ قال: ريد أن 
تطوّرنى قال: قاقر به قزجم 
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فى "إلسنن": أنه لما وجدّ مس الحجارة, قال: يا قوم دوق إلى رسول 
الله صَلَى الله عليه و م فإن قومى قتلوني. وغرّونى من نفسى, 
وأخبرونى أن رسول الله صلی الله عله وتلم غيز قا 
وفى "صحيح مسلم": "فجاءت: الفاهدية فقالت: يا رسول الله إلى فد زيف 
فطهّرنى, وأنه ردّهاء فلما كان من الغد. قالت: يا رسول الله ثم ترُدّني, لعلك 
أن تَرُدّنى كما رددت ماعزاً؟ فوالله إنى لحبلى, قال: ھا لآ فاذهبى حَتّى 
تلدى", فلما ولدتر أتته بالصبىٌ فى خرقة, قالت: هذا قد ولدثه, قال: 
"اذهبى فَأَرْضِعِيهِ حَنَى تفطمِيه" . فلما فطمته. أتته بالصبى فی يده كسرة 

خبز. فقالت: هذا يا نبت إلله قد فطمثه, وقد أكل الطعامَ, فدفع الصبتّ إلى 
لے يها يلها إلى در فا ساد 
فرجموهاء فأقبل خالدٌ بن الوليدٍ حجر فرمي رأسهاء فانتضخ الدمٌُ على وجه, 
فسبّهاء فقال رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مهلا ل فَوَالَذى تسى 
بيده لَقَدْ تابث تَؤبَةٌ رَو تابها, صَاحِبُ مَس لَعْفِرَ لَه" ثم فن يوا فضلي. .ى 
عليها. ٠‏ ودُفنت. وقئ "صحية التخاري" أ رسول الله کم الله عله و 

كيمن زنى» و ولم يَحَصِنْ بنفى عام, وإقامة الحدٌ عليه.وفى 

"الصحيجين"' أن رجلاً قال له: أَنشِّدُكَ بالله إلا قضيت بيننا 
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بکتاب الله فقام خصمه, وكان أفقّه منه. فقال: صَدَقَ افض بيننا بكتاب الله, 
وائذن لى فقال:"قل" قال: إن ابی كان عسيفا على هذاء فزئى بامزاتة 
فافتديتٌ منه بمائة شاة ةِ وخادم, وإنى سالتٌ أهلّ بالعلم, فاخبرونی أن على 
ابنى عل مائةٍ . وتغریب عام, وان على أمراة هذا الرجم فقال: "والدع 
نَفْسِى يده لأَفضِينٌ كما | يكاب اللهء المائَهُ والحَادِمُ رَد عَلَيْكَ وعلى ابْنِكَ 
جَلْدٌ مان وتَعُرِيبٌ عام واعْدٌ يا نيس عَلَى امرأة هدا فاسألهاء. فإن اعْتَرَقك 
فَارَجُمْها", فاعترقت فَرَجَمَهلِ : 

وفى "صحيح بمسلم" عن كلى اللة عله وقلع “الثيث باب خلة مانت 
والر هة والبكل باكر علد مان وتخريب عام" 

فتضمنت هذه الأقضية رجم التب وأنه لا يُرجم حتى يُقِرّ أربع مراتِ؛ وأثه إذا 
أقر دون الأريع. لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار, بل للإمام أن يُعْرِضَ عنه, 
ويعرض له بعدم تكميل الإقرار. 
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وأن إقرار زائل العقل بجنون؛ أو سكر ملغى لا عبرة به. وكذلك طلاقة 
وعِتقه: ٠‏ وايماته ووصيته. 

وجواز إقامة الحد في المصلى وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في 
المساجد 

وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية, فحده الرجم, كما لو زنى 

وأن الإهام مسحت له ان تعض للمقربات لا اف وأنه يجب استفسائ المقرٌ 
فى محل الاجمال؟ لان اليد والح والعين لما كان اتستفتاقها زنى افر 
عنه دفعاً لاحتماله. 

وان الإمام له أن يضري باسني ألوطء الكاض نه عند الحاعة اله كالسؤال قن 
الفعل. 

وآن الحد لاابحت غلى حافل بالتحروم»: لآن كلى الله علي وتهلم ساك فن 
حكم الزني» فقال: أأنيث متها خرافا. مايانئ الرجل من أهله خلا 

وأن الحد لا يُقام على الحامل, وأنها إذا ولدت الصبة, 0 حتى لرضقة 
ونفطلقة وان الفرأة حفر لها دون الركل: .وان الإمام لا بج عليه ان يبدا 
با 


جم. 1 

وأنه لا يجوز سب أهلٍ المعاصى إذا تابواء وأنه يُصلّى على من قُيَلَ فى حةٌ 
الزئى: وأن المفر إذا استقال فى أثناء الخد ون ترك ولم يتمهم علية الخد 
فقيل لاله رجوع. وفيل؟ لالد ثوية قبل تكميل الوا يام عليه كما لو داب 
قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا. 

وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة, لم يُقم عليه حَدٌّ مع حد الزنى. 

وان ها فيض من القال بالصلاح الباطل ياطل يحب رده 
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وأن الإمام له أن يُوكل فى استيفاء الحد. 

وآن الت لا تجفع عليدنين الحلة والرخم. لاه حلي اله كل دقام لم 
يجلد ماغرا ولا الغامدية: ولم يامر انها له المرأة التى أرسله إليهاء 
وهذا قول الجمهور, وحديث عبادة: 

"خذوا عدي قذ عل اللة لفق مسلا القت اليب حا هات والرجم وة" 
فإن هذا كان فى أول الأمر عند نزول حد الزانى, ثم رجم ماعزا والغامدية, 
ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة يلا شك, واما حديث جابر فى 
“الستن أن وجل اه ات بالف على الله عله مهلم ا ال 
أف أنه مخصضنء» فأمر به قرجم. فقد قال جابر فى الحديث نفسه: إنه لم 
يعلم بإحصانه, فجلد, ثم علم بإحصانه فرجم. رواه أبو داود. 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم, فإن ماعزاً 
لم يعلم أن عقوبته بالقتل؛ ولم سقط هذا الجهلٌ الخد عند 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه, ولن لم ستمعة وجه 
شاهداة نص عليه أحمت..فان ال صل الله ا وسلم لم يكل اتن 
فان اعَتَرَكَتْ بحضرة شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. 
وان .الحا إذا وجب على امرأة: راك O E EO TE‏ 
يحضرها: وترجم التسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم. 

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز الحَلِفٌ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا 
تحقق ذلك, وتيقنه بلا ريب, وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدود, وفية نظرء 
فان هذا استنابة من النبي ضلى الله غلنه وشلة؛ وتضهن تعريب 
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المرأة كما يغرب الرجل, لكن س معها محرمُها إن أمكن, وإلا فلاء وقال 
مالك: ولا تغريب علي النساء, لانهن عورة 

فصل؛ فى شكمه ضلى. الله قله وب م على أهل الكتاب فى الحدود بكم 
الإسلام 

نبت فى “الضحيحين" و“الفسانيذ": “أن اليقوة جاؤوا إلى :رسول اللهضَلئ 
الل عة هلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال رسول الله 
صَلَىٍ الله انه وشلة : "قا تجِدُونَ فى الثّورَاة فى شان الوّجم"؟ "قالوا: 
نفضحُهم ويُجُِلَدُون. فقال عبد الله بن سلام: كذبثم إن فيها الرَّجِمَء فَأْتَوًا 
بالتوارة, فنشرروهاء قوصع أحدّهم يده على آية الرجم, فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بڻ سلام: ارمع يدك فرفع يده فإذا فيها أيمٌ الرجم, 
فقالوا: حدق با محف إن ها الرجم: قافر بها رسول الله صلى الله ا 
وَسَلمَ فَرَجمًا". 

فتضمنت هذه الحكومةٌ أن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان, وأن أ 
بُحصّن الذمية. وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ. ومن لم يَقُلَ بذلك اختلفوا 
فى وجه هذا الحديث, فقال مالك فى غير "الموطأ": لم يكن اليهودٌ بأهل 
ذمة. والذى فى "صحيح البخارى": 1 یم آل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعد 


اله الذي وفع بين الت كلى الله فلت وها ويه وام يكدتها إذ زاك 
حرباء كيف وقد تحاكمّوا إليه, ورصّوا 
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الحديث: أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبئ, فإنه بعث بالتخفيف, وفي بعض 
طرقه: أنهم دعوه إلى بيت مِدْرَاسِهمء فأتاهم وحكم بينهم: فهم كانوا آهل 
عهد وصّلح بلا شك. 

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهم بِحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ 2 ضرت 
فى ذلك, وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئا ألبتة: فإنه حكم بينهم با 

المحضء, فيجبٌ اتباعٌه بکل حال, فماذا بعد الحقٍ إلا الضلال. 

وقالت طائفة: رجمهما سياسةً, وهذا من أقبح الأقوال, , بل رجمهما بحكم الله 
الذى 3 كم سوأة: 

وتضعنت هذه الحكومة أن أهل المة إذا تخاكموا إلينا لا تحكم بيتهم إلا بخكه 
الإسلام. 

وتضمنت قبول شهادة أهلٍ الذمة بعصهم على بعض لأن الزانيين لم يَقِرّاء 
ولم يشهد عليهما المسلمون, فإنهم لم يجضّروا زناههاء كيف وفى "السنن" 
فى هذه القصة, فدعا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالشّهودء فجاؤوا 
أربعة. فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها هثل الميل فى المُكحلة. 

وفى بعض طرق هذا الحديث: فجاء أرق متهم وفى بعضها: فقال لليهود: 
اوا م 
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وتضمنت الاكتفاة بالرجم وأن لا يجمع بيته وبين الجلد, قال ابن عباس: 
الرجمٌ فى كتاب الله لا,يغوصٌُ عليه إلا عُوّاصٌء وهو قوله تعالى: (يَاهْلَ 
الكتاب قد جَاءَكَمْ رشولنا تين لك كيرا متا كم حون من الكتاب] 
[المائدة: 15] واستنبطه غيرةٌ مِن قوله: [إنَا أَنْرَلنا التؤراة فيها هُدئ وثورٌ 
تكم بها الليئون الذي اشلقوا لِلذين ادوا [المائدة: 4 قال الزهرى في 
حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ١إا‏ أَنْرَلْنَا التَوْرَاةَ فيها هدي وثورٌ 
بتکم بها التَينُونَ الذين أَسْلَمُوا) [المائدة: 44] كان النبكٌ صَلى الله عَلَيْهِ 


كلم منهم 
[الحكم في" في الزنى واللواطة وشرب الخمر] 
فصل: فى قضائه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الرجل يزنى بجارية امرأته 1 

فى "المسند" و"السنن' ' الأربعة: : من حديث قتادة, عن حبيب بن سالم, ان 
5 يقال له: e‏ وقع على جارية امرأته. فَرّفْعَ إلى 
النعمان بن يشير, وهو | أمير على الكوفة, فقال: لأقضينّ فيك بقضية رسول 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَْمَ. إن كانت أحلتها لك, لل عات دل وإن لم 
تكن اخلتهاء رجوال الا فوجدوه أحلتها له. فجلده مائة. 
قال الترمذف: فى إسناد هذا الحديث اضطرات: سمعك محمد ئى البخارة 
يقول: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالم هذا الحديت, إنما رواه 
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9 امك 5 محمد ل آنا أنسى وھ الخد 
وقال النسائى: هو مضطرب, وقال أبو حاتم الرازى: خالد ابن عرفطة 


فى "المشتذ" و"السنن": عن قيصّة بن خُريثِء عن سَلَمَةَ بن المُحَبّقء أن 


رسول الله صلی الله عله و م قضى فى رجل وقع على جاربة امرأك. إن 
وة لسيدزيا منلها. 


فاختلف الناسٌ فى القول بهذا الحكم, فأخذ به أحمد فى ظاهر مذهبه. فإن 
الحديت حسن, وخالد بن غرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة, وابو بشرء ولم 
يعرف فيه قدح, والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين, القياسنٌ وقواعد الشريعة_ 
يقتضى القول بموجب هذه الحكومة, فإن إحلال الزوجة شبهة وجب سقوط 
الحد. ولا سقط التعزيرّ, فكانت المائةٌ تعزيزاً, فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنك 
لا شبهة فية: ففيه الرجة: فاق شئء فى هذه 
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0 ع‎ e 

E O ET 
يعنى قبيصة بن حريث. . وقال البخارى فى "الثارية": قبيضة بن خريت سمع‎ 
سلمة بن المحبق, فى حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يتبث خبرٌ سلمة بن‎ 
او وقال' الببهقن؟ وقييضه ابن خريظ غير معروت وقال الا ا‎ 
حديث منكر, وقبيصة غير معروف, والحجة لا تقوم بمثله, وكان الحسن لا‎ 
تبالى أن يروخ الخديت من سمع:‎ 

وطائفة أخرع قيلت العذيت: ثم اخقلقوا قم فقالت :ظائفةة مسوء: .وكات 
هذا قبل نزول الحدود. 

وقالت طائفةة بل وجهة أنه إذا استكرههاء . فقد أفسدها على سيدتهاء ولم تبق 
بين تصلن لها. ولح او مغتوية» قهن كالقثلة الجسية. أو 
بل هنهاء وذو قد تضمن أمرين؟ الانيا غلى نبنيدتها: والمئلة المغنوية بها 
فيلرمقه غرامتها 'لسيدتهاء وتعتق علية وأما ات طاوعته فقد أفسدها على 
سيدتهاء. فتلزمه قيمتها لهاء ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه, 
وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بعد فى تنزيل 
الإتلاف المعنوى منزلة الإتلاف الجسى., إذ كلاهما يحول بين المالك وبين 
الانتفاع بقلكه. ولا ريت أن جارية الزوجة إذا صارت موظوءة لزوجهاء فإنها لا 
قي لسيدتها كما كانت قبل الوط فهذا الحكخ من أحسن الأحكامء وهو 
موافق ,اشامن الاضولى: 
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وبالجملة: فالقول به مبنى على قبول الحديث, ولا تصن كثرةٌ المخالفين له, 
ولو كانوا أضعاف أضعافهم. 
فصل 


ولم يثبت عنه صَلَى الله عَلَبْهِ و ل ت فضي فى اللذاظ بشع لان هذا لم 
تكن تعرفه العربُء ولم ثُر فع إليه صَلّى الله عليْهِ ويلم ولكن ثبت عنه أنه 
قال: "اكْثْلُوا المَاعِلَ والمَدّقُول بي" اءاقل الس ١!‏ ريعة:. وا مهدا ذم مح 
وقال الترمذى: حديث حسن. 

وحكم به بك أبنو بكر الصّديق, وكتب , به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة, وكان 
عل أشدّهم فى ذلك. 

وقال ابن القصار: وشيخنا: أجمعتٍ الصحابةٌ على قتله, وإنما اختلقُوا فى 
كيفية قتلة» فقال أبو بكر الصديق: ترمى من شاهق: وقال. على رضن الله 
عنة: تهدم عليه حائط::وقال ابن عباس ثقتلان بالحكارق قهدا اتفاق متهم 
على فتلت وات اختاقوا فى كيفيتة, وهذا وافق لخكمة صلى الله عله وسامح 
فيمن وطىء دات محري لان الوظطء فى الموضفين تباج للفاطىء بعال 
ولجنا جم يينهها في حديت ابن عباس زک الله ها ت روى 
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عه لى الله عَلنه وَسَلَّمَ أنه قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوط 
فافثلوة وروی ا عنه. من وق علي ِدَاتِ مَحَرَم. فافثلوه" 1 وفى حديثته 
أيضاً بالإسناد: "مَنْ أتى بَهِيمَةً فَافْتلُوهُ وافثلوها مَعَة". 
وهذا الحكق على وفق عتم الفارع فإن A O‏ تغلّطت 
عقوبائها. ووطءٌ من لا يُباحٍ بحال أعظمٌ جرماً من وطء من يُباح فى بعض 
الأحوال. فيكون جدَّه أغلظ, وقد نصّ أحمدٌ فى إحدي الروايتين عنه, أن حُكم 
من أتى بهيمة حكُّمٌ اللواط سواء, فيُقتل بكل حال, أو يكون حدّه حدّ 0 
واختلف السلفٌ فى ذلك, فقال الحسن: حدّه حدّ د الزانى. وقال أبو سلمة 

عنه: يقتل بكل حال, وقال الشعبى والنخعى: يُعزّر. وبه أخذ الشافعى ومالك 


راوى الحديث. 

فصل 7 ا 

وحكم على اللة عله وها على فن اقل الرنى امز اة معيةريحة ارش 
دون القذف,ء 5 ففى "لمان" : من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبوث 
صَلى الله قله وشلة: 
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"فاق عنده أنه رتى بامراة شكاها: فيعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ : 

الى المرأة فسالها عن ذلك. فأنكرث أن تكون رنت: فجلده الخ وتركها". 

فتضمنت هذه الحكومةٌ | مرين: 

أحدهما: وجوبٌ الحدّ على الرجل, وإن كدّبته المرأة خلافاً لأبى حنيفة وأبى 

يوسف أنه بخد. 

الثانى : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

0 "سننه": من حديث ابن عباس رضى الله عنه, ان 
خا اتى التبى صلى الله عله وتهلم, "قافر أن رثن بامرأة ارت فرات 

ا مائة جلدة وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله 
با رسول الله فجلد جد الغرية ه ثمانين" ؛ فقال النسائئٌ- هذا حديث منكر. 

: وفى إستادة القاسم بن قاض الأنبارى الضنعانى. تكلم فيه غير واخة: 
وكال ابن نلاا بد 


وحكم فى الأمة إذا زفت ولم تحص بالجلة: وأما قوله تعالئ فى 
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الإماء ١:‏ فَإذَا أخصة قان اتية يِفَاحِسَةٍ فَعَلِيهِنّ صف مَا على المُحْصََاتِ مِنَ 
العَدّاب) [النساء: 25]), فهو نص فى أن اها بعد التزوية تضف جد الخرة 
من الجد, وأما قبل التزويج, فأمرَ بجلدها. 

وفى هذا الحد قولان: 

أحدهما: أنه الحد. ولكن يختلفٌ الحال قبل التزويج وبعده, فإن للسيد إقامته 
قبله, وأما بعده, فلا يقيمه إلا الإمام 

والقول الثانى: أن د أن جلدهما قبل الإحصان تعزير لا حد, ولا ببطل هذا ما رواد 
مسلم في ٣‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه يرفعٌه: "إذَا رتت 
أَمَةٌ حدم بلدا ولا رها تلات مَرَّاتِء فإن عَادَتْ فى الرّابِعَة 4 فَلْيَكْلِدْمَا 
ولتيها وَلَوْ يصَفِير", وفى لفط "قَلْيَطرِيْها كُتاب الله". 

وفى "صحيحه" أيضاً: من حديث على رضى الله عنه أنه قال: بها الناسٌ 
أقيمُوا على أرقائكم الح مَنْ اڃصنَ منهن: ومن لم يحصن, فإن أمةًّ 
لِرَسُولِ الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ رَنَتْء فأمرنى أن أَجِلِدها. فإذا هي حديئثةٌ 
عهد بنفايس, فخشيثتٌ إن أنا جلدثها أن اقتلهاء فذكرت ذلك للنبى صَلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلْمَ فقال: "احسيت". 

قان التعزير ول لفط الحد:دى لان التفارض كما فى قول 
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صَلَى اللة فاه وشام "لا ضرت فوق عشرة أسواط إلا فى جد من حدود 
الله تعالى ". 

وقد ثبت التعزيرٌ بالزيادة على العشرة ة جنا وققرا فن مواضع غديدة له 
ينبت نسخهاء ولم تُجِمِع الأمةٌ على خلافها. 

وغلن كل حال: إن ال6 قات فالآ لم يكن 


للتقييد فائدة, فإما أن يقال قبل الإحصان: لا حد د عليها, والسنة الصحيحة 
تبطِلٌ ذلك, وإما أن يقال: حدّها قبل الإحصان حدٌ الحرة, وبعده نصفه, وهذا 
اال طعا مجارت لقواعد الشرع وأصوله. وإما أن يُقال: جلدُها قبل 
الإحصان تعزير, وبعده حد, وهذا أقوى, وإما .5 يُقال: الافتراق بين الحالتين 
فى إقامة الحد لا فى قدره, وأنه فى إحدى الحالتين للسيد. وفى الأخرى 
للزماص وهذا أقربُ فا تقال 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوظّم متوهم أن 
بالإحصان رول التنصيف, ويصيرٌ حدها حدّ الحرة,. كما أن الحد زال عن البكر 
بالإحصان, وانتقل إلى الرجم, فبقى على التنصيف فى أكمل حالتيهاء وهى 
الإحصان تنبيهاً على أنه إذا اكتُفى به فيهاء ففيما قبل الإحصان أولى ع 


والله أعلم. 

وقضى رسول الله صَلَّىِ اللَهُ عَلَبْهِ وَسَاَ فق "فر وى ولم تحتمل [إقامة 

الحد, بان يؤخذ له [عتكال] فيه مائة شِمْرَاخ, فيضرب بها ضربةً واحدة". 
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فصل 


ك رول الله هلي الل اه وهل ج القدف ها انول الك سجاه 
براءة زوجته يمن السماء, فجلد رجلين وامرأة. وهما: حساڻ بن ثابت, 
ومسطحٌ بن أنّاتة. قال أبو جعفر التُفيلى: ويقولون: المرأة حمنة بنث جحش. 
وحكم فيمن بدل دينه بالقتل, ولم يخص رجلا من امرأة: وقتل الصديق امراةً 
ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة. 

وحكم قي شارب الخمر يصريه بالجرية والثعال» وضضريه أريعين: 
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وفى "مصنف عبد الرزاق": أنه 0 و "كلد قى العمد 
ثمانين". 
نين' 
وقالي ابن عباس رضى الله عفد "لم توق فيها رسول الله كلى اللة عله 
شيا" 


من عت |[ اضم 


3 
وقال على »رضي اللدهيدة "جلد رول الله صي الله اه وشاع في الخمر 
أربعين, وأبوربكر أربعينء وكمّلها عمرٌ ثمانيء وكل سنة". 

وصح عنه صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ أنه أمر بقتله فى الرابعة أ الخامسة 
واختلف الناسٌ فى ذلك, فقيل: هو منسوخ, ٠‏ وناسخه "لا جل دم امرىء 
ملم إلا باحدى لات وقل: هو محكم. ولا ارح ين الخاص والعاي ولا 
سيما إذا لم فلم ا ر الام وقيل: اسه حديث عبد الله جمار: فإنة اين به 
مرانا إلى رسول الله كى الل عليه وولو اة ولع وله 
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وقيل: ة قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة, فاا كر مقة ولغ بتهه. الحا واستهان به؛ 
كلارماة له شريرا لا حا وقد ص ديعي الله بن عدر رضي E‏ 

أنه قال: أئتونى به فى الرابعة فعلیئ,أن أقثله لكم, وهو أحدٌ رواة الأمرٍ 
بالقتل عن النبى صَلى الله عليه و ٠‏ وهم: معاوية, وأو هريرة: وعبد د الله 
ابن عمرء وعبدٌ الله بن عمرو, وشخصة بن دريب رمي عنهم. 

وحديثٍ قبيصة: فيه دلالق على أن القتل ليس بحد, أو أنه منسوخ: فإنه قال 
فيه: فأتي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ برجل قد شرب, فجلده, ثم أتى 
به فجلده, ثم اتی به فجلده:, ورفع القتل, وكانت رخصة. رواه ابو داود. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن على رضى الله أنه قال: 
ما كنت لأدري من أقمتٌ عليه الحِدّ إلا شارب الخمر, فإِنَّ رسول الله صَلَى 
الله عليه وت مَ لم يَسَنّ فيه شيئاء انما هو شىء قلناه نحن. لفظ أبى داود. 
ولة : 
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- لا تُزاد عليه ل الحدود, 0 EE‏ 0 
ها أنرسول الله حلي اللة عله وول قد صرت فيها ارهن 

وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن, يعنى التقديرّ بثمانين, فإن عمرّ رضى الله 
عه كمع الصحابة رضي الله هنهم واستشارهم. فأشاروا بثمانين, فأمضاها, 
ثم جلد على فى خلافته أربعين, وقال: هذا احب إلىّ. 

ومن تأمّل الأحاديت, رآها تدل على أن الأربعين حد, والأربعون الزائدة عليها 
تعر افى عليه الصحابة رضي الله فم وال إما مو ى وما آنه إلى 
رأى الإمام بحسب تهالكِ الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتلّ واحد 
لينزجر الباقون, فله ذلك, وقد حلق فيها عمرّ رضى الله عنه وغرّرّب, وهذا 
من الأحكام المتعلقة بالأئمة, وبالله التوفيق. 
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فصل: فى حكمه صلی اللَهُ عَلَيْهِ وََمَا مَ فى السارق 

فطع شارقاً فى وکن فته تلان دراه 

وقضى أنه لا ثقطع فى أقل من ريع دينار. 

وصح عنه أنه قال : "افْطعُوا فى رُيْع ديتار. ولا تَفْطّعُوا فِيمَا هُوَ أذتى مِنْ 
ذلك" ذكره الإمام أحمد رحمه الله. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يدُ السارق فى عهد رسول الله 
صَلى الله عليه وَسَلم فى أادنئ من تمن المحن: رس أو جَحَفَةِ وكان كل 
منهما ذا ثمن. 

وصعدهه اه فال: “لفق الله الشارق عرق الل قنقطة اة وتشرة 


البيصّة فتقفطع يَدهْ". فقيل: هذا حبل السفينة, ٠‏ وبَيّصّة الحديد, واه يل كل 
حَبْل وَبَيْضَةء وقيل: هو إخبار بالواقع, أى: إنه يسرق هذاء فيكون سبباً لقطع 
بده بتدرّجه منه إلى ما هو أكبرٌ منه. قال الأعمش: كانوا يرون بأنه تخ 
الحديد. والخبل كانوا يرون أن منه ما شاوق دراهم: 
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وحكم فى امرأة كانت تستعير المتاع وتحَحَدّه بقطع يدها. 

وفال أحمد رحمة الا هده الحكومة ولا معارض ا 

وحكم صَلَّى أللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بإسقاط القطع عن المئتهب, والمُكختلس, 

والخائي» والمراذ بالخائن::خاتن. الوديعة. 

وأمل جاحدٌ العارّية, فيدخلٌ فى اسم السارق شرعا, لأن النبت صَلّي الله عَلَيه 

فلم لها كلموه فى شأن المستعيرة الجاحدة, قطعهاء وقال: "والذزى تفسى 

بده لو أن قاطهة رنت مختد شرقت لقطفت بده" 

فإدخاله صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلْمَ جاجد العاّية فى اسم السارق, كإدخاله سائر 

انو المسكر فى اسم الب ايل وذلك تعزيف للا سرا الله من 
مه. 5 

باط هلي الل له هلم الفط كن شار ف الثم وال وجك أن من 

اصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاج, فلا شىء عليه ومن خرج منه بشىء, 

7 غرامة مثليه والعقويّة. ومن سَرق منه شيئا فى جَرينه وهو بيدره, 
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القطع إذا بلغ تَمَنَ المج فهذا قضاؤه الفصلٌ وحُكمُه العدل. 

وقضى فى | لشاة التى تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين. وضرب نكال, وما أعة 
من عَطُنه. ففيه القطعٌ إذا بلغ ثمن المجن. 

وقضى بقطع سارق رداء ضقوان بن آامية: وهو نائم عليه فىء المسجد, فأراد 
صغوات أن هه نام أو زبيقه منه: فقال: "فلا کان قل أن تاتينى يها". 
وقطع سارقاً ترق ترشا من ضفة النساء فى المسجد. 

ودَرَأً القطع عن عبد من رقيق الحُمُس سَرَقَ مِن الخمس. وقال: "مَالُ الله 
سَرَق بَعْصّه بعضا' ' رواه ابن ماجه. 

ورف إليه سارق, فاعترف, ولم يُوجد معه متاع, فقال له: "ما إِخَالُه سَرَقَ"؟ 
قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً, فأمر به فُقطع. 
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ورفع إليه آخر فقال: "ا إِخَالُهُ سَرَقَ"؟ فقال: بلى, فقال: " اذْهَبُوا يه , 
فاقطفوة: تة اكسقوة, ند ا فطع ثم أتى به الى لى اللا 


عله وَمَاً م فقال له: "ثب إلى الله", فقال: تبث إلى الله. فقال: "تات اللة 


- 


عاك" 


وفى الترمذى عنه أن قطع سارقاً وعلق يده فى عُتُقه. قال: حديثت حسن. 
فصل: فى حكمه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ على من اتهم رجلاً بسرقة 

روى أبو داود: دحت السرم ف الله "أن قوماً سُرِقَ لهم ,متاع, فاتّهموه نايساً 
مِن الحَاكة, NI TE‏ 
امتحان: فقال: ما شئثم, انان ا فإن خرجَ متاغکم فذاك, وإلا 
أخذث مِن ظهوركم مثل الذى أخذث مِن ظهورهم. فقالوا: 
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هذا جكقة؟ فقال : حك اللة وجك رثول" 
فصل 


وقد تضمنت هذه الأقضيةٌ اورا 

احدها: أنه لا يقطع فى أقل من ثلاثة دراهم أو بع دينار. 

الثانى: جوارٌ لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم, كما لَعَنَ السارق, 

ولعن آكِل الرّبا وموكله. ولعن شاربَ الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل 

قوم لوط؛ ونهى عن لعن عبد الله جمار وقد شرب الخمر, ولا تعارضٌ بين 

الأمرين, فإن الوصف الذى علق اللعن مقتض. . واما المعين, فقد يقوم به ما 

يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية, أو قوية: أو مضانب مكقرة: أو عفو 

من الله عنه, فتُلعن الأنواعٌ دون الأعيان. 

0 الإشارة إلى سد الذرائع: فإنه آخير أن-مترقة الخيل: والنيضة لا ذه 
بده. 


ا قط جاحة الغارية. وهو سارى شرعا كما تقدة. 
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الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه صُوعِفَ عليه الغرمٌ. وقد نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعٌ, صُوعِفَ عليه 


الغرم, وقد تقدم الحكةٌ البو نه فى صورتيق: سرقة الثمار المعلقة, 


والشاة من المرتع. 

السادس: اجتماغ التعزيز مع الغرم: وفى ذلك الحَمَةٌ بن العقوقين: عالية 
وبدنية. 

السابع: اعتبار رُ الجرزء فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسا مَ أسقط القطعَ عن سارق 


اهار قن لصيف ٠‏ جيه صل داوق عر الع رار ها حاو 
لنقصان ماليته, لإسراع الفساد إليه. وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليثه 
بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور أصخٌ, فإنه صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ جعل له 
ثلاثة أحوال: حالة لا شىء فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيه: وجَالةٌ بم مثليه: 
وضرب من غير قطع, وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه, وحالة يُقطع 
کا وکو ها اذا تسرت من تذره سوا كان قد اندهى ا او لم يله 


فالغيرة للمكان والخرز لا لييشه ورطوفه::ويذل عليه أن هلى الله عليه 

وبل ابيط ا ع هن وسار الطاد موري تاها وأمحبة على سارقها من 

عطنها فإنه حررّها 

الثامن: إثبات العقوبات المالية. وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارضَ لها.ء وقد عمل 

بها الخلفاء الراشدون وغثهم من الضحابة رضن الله عنهم, واكثرٌ من عمل 

بها عقر رضن الله عه 

التاسع: أن الإنسان عرز لثيابة ولقراهة الذف هو تائم عليه اين كان سواء 

كان فى المسجد أو فى غيره. 

الع أن التسيد عر E‏ 
مَ قطع مَن سرق منه ترساء وعلى هذا فيُقطع من سرق مِن حصيره 

انلك لم 
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وهو أحدٌ القولين فى مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه, قال: له فيها حق, 
فان لم يكن فيها حق: قطع كالذمى. 

الحادى عشر: أن المطالبةٌ فى المسروق شرط فى القطع, فلو وهيه إياو. أو 
باعه قبل رفعه إلى الإمام. سقط عنم القطع, كما صرح به النبى صَلَّى الل 
عليه ون مَ وقال: "هلا كان فكل أن امي" 

الثانی“ عشر: أن ذلك لا يُسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام, وكذلك کل خد 
بلغ الإمام, وثبت عنده لا يجوز إسقاطه. وفى "السنن": عنه: " إذا بَلَعَتِ 
الخْدود الإمَامَ, فَلَعَنَ الله الشافعَ والمُسَفُعَ". 

الثالث عشر: .أن من سرق من شيء له فيه حو لم يُقطع. 

الرايع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين, أو بشهادة شاهدين, لأن السارق 
أقرّ عنده مرة, فقال: "ما إخالك سرقت"؟ فقال: بي فقطعه حينئذ, 
الخامس عشر: التعريض ارق بعدم الإقرار, وبالرجوع عنه, وليس هذا 
عة كل شار‘ بل من الشران. فن نه بالعقفية والتيدية: كما ياقن إن 
شاء الله تعالى:. ٍ 
السادس.عغشر: أنه خب .فلي الإمام حسقه بعد القظع افلا قلف وقي 
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قوله: "احسموه". دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 
السايع عشر: تعليق يد السارق فى عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره. 
الثإمن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الثيبة: وقد عاقت النيى 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى تُهمة. وحبس فى تُهمة. 


المتهم إذا رصي بصرب المتهم, فإن خرج هاله عنده, وإلا صرب هو مثل 
ضرت هن" انومه إن اف إلى ذلك وهنا هو أفارات ال كما تحن به 
التعماق بن بشن رضى اللدعتهم واخ انه قضاء رسول الله على اللة ع 


ے = 


9 
العشرون: ثبوت القصاص فى الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 
فصل 


وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرق, فقال: 
"اقعافوة"+ تم حيء يه ناتا فامر يقفلة, فقالواء نذا سرق, فقال "افطعُوة", 
ثم جىء به فى الثالثة, فأهر بقتله, فقالوا: إنما سرق, فقال: "افَطَعُوةٌ" ثم 
جىء به رابعة, "افو" الماع نما سرق: فقال: "اقطقوة".. فانى به 
ا 0 فى هدم الحكومة: فالنسائئ وغيزٌه لا يصححون هذا الحديث. 
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بالقوي, وغیرم يُحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده, لما علم 
رول الله صلى الله له وسلم من المصلعة فى فل وطائقة نالو 
وتقول به. وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل فى الخامسة؛ وممن 
ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. 

وفى, هذه الحكومة الإتيانٌ على أطراف السبارق الأربعة. وقد روۍ عبد الرزاق 
فى "مضتفة"- أن الى كلى الله علد وهلم "اتن بعد سيرق: فاج به ارية 
فرات: فتركة: ثم أتى به الخافسةء فقطع يذه ثم السادسة فقطع رجلة ١‏ ثم 
السابعة فقطع يده. ثم الثامنة فقطع رجله". 

واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم, هل وف على أظرافة كلها آم ا على 
قولين. فقال الشافعئٌ ومالك وأحمدٌ فى إحدى روايتيه: يؤتى عليها 

وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية ثانية: م وعلى 
هذا القول, فهل المحذورٌ تعطيلٌ منفعة الجنس, أو ذهابُ عضوين من شق؟ 
فيه وجهان طهر أنزهها فيما لو كان أفطة اليد اليُمني فقطء أو أقطع الرجل 
البسري فقط, فإن قلنا: يُؤْتى على أطرافه, لم يؤثر ذلك وإن قلنا: لا يُؤتى 
عليهاء فُطِعَتْ رجله اليسرى فى الصورة الأولى, ويدّه اليمنى فى الثانية على 
العلتين. وإن كان أقطع اليد اليُسرى مع الرجل اليُمنى لم يُقطع على العلتين, 
وان كان أقطع اليد التسرى فقط. . لم تقطع يمناه على العلتين: وفيه نظر, 


وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس, 
قطعت رجله. وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع. 
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وإن كان أقطع اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة الجنس فطعت رجلّه 
اليسرى, وإن عللنا بذهاب عضوين من شق, الم تُقطع, هذا طردٌ هذه 
القاعدة. وقال صاحب "المحرر" فيه :ر تمتى بدنة على الروايتين, ٠‏ وفرق 
بينها وبين مسألة مقطعوع اليدين, الد يقال فى الفرق: إنه إذا كان أقطع 
الرجلين: فهو كالمقعد: وإذا فطقت إحدى يديه انتفع بالأخرى قىئ الأكل 


والشرب والوضوء والاستجمار وغيره. وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا 
جليه, فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاعٌ بالرجل الواحدة بلا يد. ومن 

الفرق أ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشىء, والرجل الواحدة لا تنفع 

مع عدم منفعة | 

: فى قضائه حَلى الله عة ل فتمق ساد من مسلم اد ی اة 

مَعَاهَد 

نيت عنه هلي اللة علئة ونه[ 2 أنه قضى باهدار دم آم ولد الأغمى لما قتلها 

مولاها علي الس .. 

وقتلٍ جماعة من اليهود على رة وآذاة: وأمّن الناسَ يوم الفتح إلا قرزا ممه 

كان يوذيه ويهجوه, وهم اربعة رجال وامراتان. وقال: 
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"مَن لِكَعْب بن الأشررف, فَإِنَّهُ قد آذى الله ورَسُولةٌ" وأهدر دمه ودم أبى 
رافع. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأيى برزة الأسلمي, وقد أراد قتل من 
سيبّه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. فهذا قضاؤه صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وسَلْمَ وقضاءٌ خلفائه من بعده, ولا مخالف لهم من الصحابة. وقد 
أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 

ا ا 'سننه' ': عن على رضى الله عنه أن يهوديةٌ كانت 
تشيم النبىّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتقع فيه. فخنقها رجل حتى ماتت, فأبطلَ 
رل الله صلى الله علد ودا 

وذكر أصحابٌ السير والمغازى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: هجتٍ 
افرأةٌ الفية ضلى الله عله وشلم: ففال: "قن لى عا"؟ فقال رجل فن 
قومها: أناء فنهض فقتلهاء فأخبر النبى صَلَّى الله عله وَسَلُمَ, فقال: "لا ينتطخ 
فيها عَنزانٍ". 
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وفى ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وجسان ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة.وقد ذكر حرب فى "مسائله": عن مجاهد قال: أتي عمرٌ رضى الله 
عنه برجُلٍِ ست النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقتله. ثم قال عمر رضي الله 
عنه: من ست الله ورسوله: أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه. 1 ثم قال مجاهد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما: أيُما,مسلم سب اللهرورسوله, ا 
من الأنبياء. فقد كدَّبَ برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهى ردة, يُستتاب, 
فإن رجع, وإلا قُتِل: وأيّما مُعَاهَدٍ عاند. فست اللة أو سيت اهدا من الاساء أو 
جهر به. فقد نقض العهد فاقتلوه. 

ودكر أحمة عن اعم عر رضي الله عنهما أنه مر به راهب, فقيل له: هذا 
يسبٌ النبت صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقال ابڻ عمر رضى الله عنه: لو سمعتّه, 
لقتلته إنا لم تعطهم الذمة علي أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك 
كثيرة: وحكى غير واحد من الاتمة الإجفاع على قتله. قال شيكنا: وهو 


محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو 
ذكر حكم النيى صلی اللة عَلَيْهِ و وقضائة قهن سيه. 

ل م قتل هن قدح فى عدله بقوله: " اغدل فَإِنَكَ 
لم تعد فى حكمه ل "إن كان ابن عمّتك" ٠‏ وفى, قصده بقوله: "إن 
e‏ مار د بها وَجّهُ الله أو فى خلوته بقوله: "َه م ھی 
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الغى وتستخلى به' ' وغير ذلك, فذلك ان رالحقّ له, _فله أن يستوفيّه, وله أن 

يتژكه, وليس لأمته ترك استيفاء حقّه صَلَى اللَمٌ عَلَيْيِ وَسَلَْمَ. ت 1 ِ 

وأيضاً فان هذا كان فى أول الأمر حيث كان صلى الله عله هلم مافور 

بالعقو والحهخ: 

وايضا فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة, ولئلا يُيَفْرَ 

الناس عنه. ولئلا يتحدثوا أنه يقت أصحابه, وکل هذا يختصصٌ بحياته صَلَى الله 
535 

فصل: فى حكفه صَلى الل غل ولم يمن ممق 

ثبت فى "الصحيحين": 0 أن يهودية سمته فى شاة, فأكل رمنهار لقمةء كم 

لغطهاء وأكل معه يشر بن البراء. فعفا عنها انب صَلّى الله عليه ويك ولك 

تعاقيها" » وكا فى "اجه" 
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وعند أبى داود: أنه أضر بشتلهاء فققيل: إثة عقا عنها فى.حقم فلفا مات بشر 
بن البراء, قتلها به. 

وقيم دابل على أن من قم لغيره طعامً مسموما. يعلم به دون آكله, فمات 

به أقية عثة. 

فصل: فى حكمه صَلَى اللَّةُ عَلَيْهِ و جم فى الساحر 

فى الترمذى. عه حل الله ع ا م: "حَدٌ السَاحِرٍ صَرْبَةٌ ¿ بالسّيي" . 

والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبٍِ بن عبد الله. 

وصح عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتله. وصح عن حفصة رضي الله 

عنهاء أنها قتلت مدبّرةً سَحَرَبْهار ب فأنكر عليها عثماڻ إذ فعلته دون أمره. وروی 

عن غاتشة رضن الله غنها ايضا أنها قتلت مدرة سحرتها: وروئ أنها باعنها: 

ذكره ابڻ المنذر وغيره. ۾ 

وقد صح أن رسول الله جلى الل غ وهام لم يفل من سعرة من الهو 

فأخذ بهذا الشافعى, وأبو حنيفة رحمهما الله, وأما مالك, وأحمد رحمهما الله, 

فاتهما يقتلانة: ولكن متصوض أحمة رحفة اللة: أن ساخر أهل الذمة 
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لاتققل, واعيه بان الف ضلى اللة عله وشاح لم بقل لبيد ين الأعضم 
اليهودى حين سحره, ومن قال بقټل ساحر هم جيب عن هذا بأنه لم ف 
ولم قم عليه بنة, وبأنه خشى لى الله عله وَسلَم أن بثير على اناس 
شرا بترك إخراج السحر هن البئر, فكيف لو قتله 

فصل فى حكمة على اللا عله وقلع فى اول عبت كانس قى السلا 
وأوّل قتيل 

لعا بعث رنسول اللة:هلى اللة عله ويملة عبد الله بن خش ومن 

سرية إلى نخلة تَرّصّد عيرا لقريش. واعطاه كتابا EES‏ 
إلا بعد يومين, فقتلوا عمرو بن الحضرمى, وأسروا عثمان بن عبد الله 
والحكمَ بن كيسان, وكان ذلك فى الشهر الحرام, فعتّفهم المشركون, ووقف 
رسول الله خاي الله عله وسا العتيمة والأسيرين حن اتزل الله سيحانه 
وتعالى [١‏ الول عن الشؤي الحوام كتالي شي فل قتا فده كبز وص عن 
سيل الله وَكْفْدْ به والمسجد الحَرام واخْرَاجٌ أَمْلِهِ مِنْهُ أكبرٌُ عند اللو) 
[البقرة: 17] فأحخذ رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و م العبر والأسيرين, 
أن وقاص: و ين غروان عر ان ا TT‏ نقثل ` 
صاحبيكف. فلما قَدَمَاء فأداهما رسول الله ضلى الله عليه وَسَلم بعتمان 
والحكم, وقسم الغنيمة. 9 _ 

وذكر ابن وفف: أن الى كلن الله عله يقل رة القمية, ووذئ الفغيل. 
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والمعروفٌ فى السير خلاف هذا. 
وفى هذه القصة من الفقه إجازةٌ الشهادة على الوصية المختومة, وهو قول 
مالك, وكثير م من السلفء ويدل عليه حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى 


وفيها: أنه لا بُشترط فى كتابي الإمام والحاكم البينة. ولا أن يقرأه الإمام 
والحاكم على إلحامل له, وکل هذا لا أصل له فى كتاب ولا سنة, وقد كان 
رسول الله خلى الله عله فلح يدقع تفه مع زسلة, ونسيرها إلي من 
يكنب اليف ولا يقر وها على جاعلا ولا ثقيم عليها شاقن وها مداو 
بالخرورة من هديه وسنت 
فصل: فى حكمه صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ فى الجاسوس 

ثبت أن حاطب بن أبى تلتعة لما جسن عليه سأله عمرٌ رضى الله عنه ضرت 
عنقه» فلم بُمکنه, وقال: "قا ريك لَعَلّ اللة اطلَعَ على آمل 7 ارال 
الوا قاسو ققد درت لى "وقد تقوم حكم المسالة مستوقي, 
واعقلف الفقهاء فى :ذلك فقال سجتون: إذا كاتنت المسلة أفل 
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الحرب, و 8 قتل: ولم ب یستتب» فضا ل لورثته: وقال غيرّه من اضحات مالك رحمه 
اللة: اا خلا وحيعا..وتطال هه وتنفى من موض يفريه من الكقار. 
وقال ابن القاسم: تقتل ولا يعرف لهذا توبة. وهو كالزتديق 
وال الشاقعى: وأبو حف واحمد رحمهم الله: ل نفل والقريقان احتجوا 
بقصة حاطب, ٠‏ وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم, ووافق ابن عقيل من اضحاتب 
احمد مال واضحابة: 
فصل: فى حكمم فى _الأسري 
بت عله ی ال ا ا ج فی الأسرف أنه قل كم وق علن 
بعضهم ؛ . وفادى بعصّهم بمال» . وبعضهم بأسري من المسلمين, واسترق 
a‏ . ولكن المعروف, أنه لم : يَسْتَرقّ رجلا بالغا. 

يوم بدر من الاسرى عُقبة بن أبى معيط, والنضر بن الحارث. 
وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى, وفادى أسرى بدر بالمال ار 
آلاف إلى أربعمائة. وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتاية, 
ومن نَّ على أي عَرَةَ الشاعر يوم بدرء وقال فى أسارى بدر: "لو كا القطعة 
بنْ عڍئ حا, تة كَلْمَنِى فى هُؤلآء الكتنى لأطلفتهُم لَ". 
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وفدى من E‏ برجل من aN‏ 

ومن على اال وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريشء, فكان 
يقال لهم: الطلقاء. 

وهذه اول أحكام لم ينسخ منها شی بل خير الإمام فيها بحسب المصلحة, 
واسترق من أهل الكتاب .وغيرهم, فسبايا اولان وبنى المصطلق لم يكونوا 
كتابين, وإنما كانوا عبدة اوتان ا واسترق الصحابة من سبى بنى 
حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: خير رسول الله 
صَلى الله عليه وَسَلْمَ فى الأسرى بين الفذاء والمنٌ والقتل والاستعباد, يفغل 
فاه ال الدى لا كول ماه 

فصل 


وحكم فى اليهود بعدة قضاياء فعاهدّهم أقّل مقدمه المدينة, ثم حاربه ب بنو 
فَيتقَاع, ٠‏ فَظَفِرَ بهم, ٠‏ ومن عليهم, ثم حاربه بنو النضير, ,فظةِرَ بهم, وأجلاهم, 
نم حار بثو فريظة؛ فار بهم وفتلهم, ثم حارية اهل 
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ل O‏ ا ل ا ا 
دس اولي أخبره رسول الله صَلّى الله عله وسل و اه 
وجل من فوق سبع سَمَاوات. 
وتضمّن هذا الحكم: أن ناقضى العهد بسرى تقضهم إلى نساتهم ودركتهم إذا 


كان نقصّهم بالحربي 0 أهلّ جرب وهذا عيڻ حكم الله عر وجل. 
فصل: فى حكمه صلی الله عليه قشل فى قتع خيير 

حكمّ يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرّج منهاً ِن ثمر أو زرع. 
ر على أن لا يكثموا 
ا ا و ا و 

وكانت لأهل الديبية خاصة, ول يَغِبْ عنها إلا جاب بن عبد الله فقسم له 
رسول الله جلى الله عله ول سه 


(5/67) 


فصل: فى حكمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى فتح مكة 

حكم بأنّ من أغلق باه أو دخل دار أبى سفيان, أو دخ المسجد, أو وضع 
السلاح. فهو آمن؛ وحكم بقتل نفر ستة, منهم: مفيس بن صبابة, واب خطل, 
ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه» وحكم بأنه لا يُجهز على جريح, ا 
تل سير ذكوه ابو عيذ في "الأموال", وحكم لغراعة أن لوا شي 

فى بنى بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: "يا مَعْسَرَ خُرَاعَةَ ادَقَقُوا ا 


عن القثل". 
فصل: فى حكمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فى قسمة الغنائم 
حكم صَلى الله عليه و مَ أن ,للفارس ثلاثة أسهم, وللرّاجل سهمء هذا 


as‏ فى مفارية كلها ٠‏ وبه أخذ جمهوة الفقهاء 

وحكم أن القّلت للقائل: 

وأما حُكمه بإخراج الخمسء فقال ابن إسحاق: كانت الخيلٌ يوم بنى قريظة 
ستة ةَ وثلائين فرساء وكان اول فىء وقعت فيه السهمان, وأخرج منه الخمس, 
ومضدديه المت ووافته. على ذلك القضاة إسعاعيل بن 
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إسحاق, فقال إسماعيل: وأَحَسِبٌ أن بعضهم قال: ترك أمرّ الخُمس بعد 
ذلك, ولع دي ذلك ور الحديت ها كيه يبان تراب وإنما جاء ذكرٌ الخمس 
وقال الواقدى: أل حمس فى غزوة بنى فيتقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام, 
نزلُوا على حُكمه,. فصالحهم على أن له أموالهم. ولهم النساءً والذرية, 
وخمس اهو الهم 
وقال. باذة ين الصامت: خرجنا مع رسؤل الله صَلى الله عله وهام إلى 
بدرء فلما هَرَّمَ الله العدُعّ. تبعتهم طائفةٌ يقتلونهم, وأحدقَت طائفةٌ برسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وت ا ل ا ب 
الذين طلبوهم, قالوا: لنا التَقَلُ نحن طلبنا العرُوً وقال الذين أحدقوا برسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: نحن أحقٌ به, لأنا أحدقنا برسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ ود م أن لا ينال العو غِرّته وقال الذين استولّؤا على العسكر:.هُو لناء 
حَوْيَنَاهُ. فأنزل الله عز وجل: يَسألوتك عَن الأنفال فل الأنقال لله 


والشول 1 [الانقال-1]: ققسمه رسولٌ | لله صلی إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَوَاءِ 
قبل أن ينزل: واعَلَمُوا أنما عَنْمْئُم من شىء فَأنّ لله خُمْسَهُ 1 [الأنفال: 
41]. 
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بنى النضير بين المهاجرين, وثلاثة من الانصار: سهل بن حنيف: ل دجانة, 
والحارث بن الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة, شاطرهم الأنصارٌ 
ثمازهمء فقال لهم زسول الله: "إن شِنتم سفت وال ني العبير بكم 
وبِيِنَهُم : وَأَقَمْتُم عَلَى مُوَاسَاتِهِم في تقاركم: وإنّ شننم اعطيتاها للمهاجر 
ذوتكم: وفَطعئم عَنْهُمْ ما كنثم تُعغطوتهُمْ مِن ثِمَا 13 فقالوا ا 
دونتاء وتنك ا فأعطاها رسول الا الله حلي الله عله ول المهاجرية: 
فاستفنوا بما أخذوا, وا ستغنئن الأنصار يما رض اهومن ارف ووا 
الثلاثة من الأنصار شَكَوا حَاجَةَ 

فصل 


کان طلا يق قبيد الله وس ين زيددرضي الله عتما بالقام لد 
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يشهد بدراً. فقسم لهما رسولّ الله صَلِّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سهميههاء فقالا: 
وأجورنا يا رسول الله؟ فقال: "وأَجُوركُمَا". 

وذكر ابن هشام, وابن حبيب أن ابا 5 , والحارث بن حاطب, وعاصمَ بنَ 
عدى خرجُوا مع رسول الله ضلى الله عله وتقلم فرةهمء وار أبا لياية 
على المد بنة» وابن ¿ آم مكتوم على الصلاة, وأسهم لهم 

والجارث الحّمة كسد بالروحاع قضرب له رسول الله لى الأ 
كال لى هسام راقن كور ضرت رر الل هل الله اه وهاه 
بلسهمه . 5 5 

بنت. رشول الله صَلى الله علو م فقال: لي 
رسول االله ضلى اللة عله وسلم قال: "وارك" : قال اين حبيب: وهذا 
حاص انى صَلي الل عله وشلم: واخمع المسلفون أن ل تقسم لغائب: 
قلث: وقد قال أحمدٌُ ومالك وجماعةٌ من السلف والخلف: إن الإمامَ إذا بعث 
أخدا في مضالح العيس: قله سهقة 

قال این يت وله كن المي على ال عاق وهام به للنساف والضبيان 
والعييذ؛ ولكن كان يحديهم من الغنيعة. 1 
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فصل 
وغدل فى قسف الإبل والغتم كل .عشرة متها سين فهذا قى التقويم: 
وقسمة المال المشتركي وأما فى الهدى. فقد قال خابر: نحرنا مع رسول 
الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ عام الخديبية البدثة عن سيغة واليقرة عن سبعة 
فهذا في الحديبية ای ار فقال جابر,أيضاً: "أمرنا رسول الله 
ضلى اللة عليه وقلة أن سشفرك فى الابل والبقن كل سيعة هنا قى يدري" : 
0 

في "السنن" من حديك ابن عباننن: أن رخا اتن الى هلي الله قله 
رد "إن على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها, فأمره أن 
يبتاَ سبع شياه؛ فيذبحهن". 


فصل 

حكم النبيتٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بالسَلّب كله للقاتل, ولم يُخمّسُّهء ولم 
يجعله من الخُمس, بل من أصل الغنيمة" وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال الجارى فى "صحيحه": السلبٌ للقاتل إنما هو من غير الخُمس, 


2 


وحكم به بشهادة واحد, وحكم به بعد القتل, فهذه أربعة أحكام تضيّنها حكمُه 
صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ بِالسَلّبٍ لمن قتل قتيلاً 

وقال مالك وأصحابة: السلبٌ لا يكون إلا من الخميس, وحكمه حُكمٌ النفل, 
قال مالك: ولم يِبِلْعْنَا أن_النبئَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال ذلك, ولا فعله فى 
غير يوم حُنين, ولا فعله أَبُو بكر, ولا عُمر رضي الله عنهما. قال آبن المۇاز: 
ولم عط غير البراء بن مالك سلب قتيلي وخمسه. 

قال اضعا قال الله تعالى: [ واعْلَمُوا آلا غنقثم من شىء قآة لله 
حمس 1: فجعل أربغة أخماسس الغنيمة لمن غنمهاء: فلا يجوز أن يُؤخذ شىء 
مما جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضا فلو كايت هذه الا إنما هى فى قير الأسلات» لم 'تؤخر الى ضلن 
الله عَلَيِْ وَسَلْمَ حكمها إلى حُنين, وقد نزلت فى قصة بدر, وأيضاً إنما قال: 
"من قَتَلَ فيلا فلة سَلبّه". بعد أن برد القتالي ولو كان أمراً متقدماً, لعلمه أبو 
قتادة فارسٌ رسول الله صَلَّى اللة عله وتام وأحد أكابر أصحابه, وهو لم 
يطلبه حتى سَمع منادي رسول الله صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول ذلك. 

قالوا: وأيضاً فالنبنٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين, 
فلو كان هن رأس الغنيمة, لم يخرج حقٌّ مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من 
البينات, أو يشاهد ويمين. 

قالوا: وأيضا فلو وجب للقائل ولم بجد بيه لكان توقف. كاللقطة ولا يقسم, 
وهو إذا لم تكن بينة يُقسَم, فخرج من معنى الملك, ودل على أنه إلى اجتهاد 
الإفام يجعله من الخمسن الق يجعل فى غيرة: هذا مجموعغ ما اة به لهذا 
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قال الآخرون: قد قال ذلك رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و م وفعله قبل 

نين بستة اعوام, فذكر البخارى فى ' 'صحيحه' 0 

الوح روغ بن عقراء ال ضار د ضرا آبا جهل بن هشام يوم بدر 

بسيفهما حتى قتلاه, فانصرفا.إلى رسول الله حلي الل كآنه و اران 

فقال: "أَيّكُمَا قَتَلَهُ"؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته, فقال: ل كلها 

سَيْقَيْكُمَا"؟ قالا: لا فنظر إلى السيفينء فقال: "كِلآكمَا قَتَلَهُ", وسَلبّه لمعاذ 

بْنِ عَمْرو بْنِ الجَمُوح؛ وهذا يدل على أن كون السلب للقائل أ مقر 

معلومٌ من أول الأمر. وإنما تجدّد يوم حنين الإعلامٌ العام, والمناداة به لا 
شرعیته. 

وأا قول ابن المؤاز: إن أا أبا بكر وعمر لم يفعلاه, فجواته من وجهين ؛ 

احدهما: أن هذا شهادةٌ على النفى, فلا ر تسمع ٠‏ الثانى: 5 يجور أن کون ترك 

المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرر, وثبتٍ من حكم رسول ل الله صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَهَلم وقضاته::وحتى لو صخ عنهما ترك ذلك تركاً صچیحاً لا 

اجتمال فيه, تدم على حكم رسول الله صلی الله عله وتا م 

واما قوله: ولع نعط غير البراء بن مالك سلت يله قد أعطي الما 

لسلمة ابن الأكوع. ولمعاذ بن عمرو, ولأبى طلحة الأنصارى, قَتَلَ عشرين 

يوم حنين, . فاخذ أسلابهم, وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها فى الصحيح, 

فالشهادة على النفي لا كاد تسل من البقض. 

وأما قوله: "وحقهة" فهذا لم تحفظ به اثر الكةيل المحفوظ 
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خلافه. ففی استن ىداوو عن خالد آن الفى كلى الله عله ولم له 
شس ال 

وأما قوله تعالى: واعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْتُم مِنْ سَىءٍ فأنّ لله حُمُسَةُ [الأنفال: 
1 ؛ فهذا عام: :والحكم بالشلب للقاتل. خاض؛ وجوز تخصيض عقوم 
الكتاب بالسنة, ونظائره معلومة, ولا يَمكن دفعها. 

وقوله: "لا يجعل شىء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال", جوابه من وجهين, 
اسه أنا ل تجعل السلب لغير الغانمين. الثاني: إنما جغلنا للقابل بقول 
رفول الله هى الله ا ولرل بالاجتمال ولم بوكر النبى صَلَّى الله 
غَانه وشلع جك الاه إلي يوم ی اکر بل فد حكم بالل وم بدن 
ولا يمنع كونة قاله بعد القثال من استجقاقة بالقتل.وأما كون أبى قتادة لم 
يطابة جا شه ادي الى على الله اة وشلع تول قلا يال على انه 
لع يكن فقوا معلوماًء وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخّذه بمجرد 
دعواه. فلما شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح: أن يُكتفى فى هذا بالشاهد الواحد, ولا يحتاج إلى شاهد آخرء ولا 
يمين, كما جاءت به السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة التى لا مُعارض لهاء . وقد تقدم 


هذا فى موضعه. وأفا قول" "إنه لو كان للقاتل, لوقف, ولم يقدم كاللقطة", 
فجوابّه أنه ا 3 للقائل حو ا فإذا لم عین | عين القاتل . 
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فصل: في دكت اى الله غا وهل فيها حارو المتشركون من انول 
المسلمين: ثم ظهن عليه المسلمون: أو اسلم علية العشركون 

فى البخارى: ان فرسا لابن عمر رضى الله عنه ذهب, وأخذه الغو 

عليه العسلعون, قز .عليه في زمر ر سول الله كلى اللة عله هلم وائة 
له عبد, فلحق بالروم, فظهر عليه المسلمون, د ل أبى 


وفى "سنن أبن دادر" : أن رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذى رَد عليه 
الغلام. وفى "المدونة" و"الواضجة' ' أن رجلا من المسلمين وجد بعيراً له فى 
المغانم, فقال له رسول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ: "إن وَجدته لم يقسَمْ 
EES‏ وإنْ وجدتَة ته قد فَسم فأنت ق به بِالَثْمَنِ إن أَرَدْتَةُ". 
وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة. فلم يرد على 
احد داره. وقل له: أين تَنْزلٌ غداً من دارك بمكة؟, فقال: "وهل تَرَكَ لتا 
عقيل مَنزلا", وذلك أن الرسول صَلِى الله عَلَيْهِ وب م لما هاجر إلى المدينة, 
وثب عقل على رباع النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بمكة, فجازها كلها, ٠‏ وحوی 
عليهاء ا ل الو ا aT‏ 
من أسلم على شىء فهو لهء وكان عقيل ورث أبا طالب؛ ولم يرثه على 
2 ا 
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أبيه. ولم يكن لرسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و م ميرات مِن عبد المطلب, 
فإن أباه عبد الله مات, وأبؤة عبد ,المطلب " جى ثم مات عبد المطلب, 

قورثه أولاده, .وهم أعفام النبى صَلَى الله عله كسا 00 أكير أولاده, ولم 
يعقبواء فحاز أو طالب رباعه, 10 فاستولى عليها عقيل دون على 
لاختلاف الدين, ثم هاجر النبيٌ صَلَّي | لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فاستولى عقيل على 
داره؛ فلذلك قال رسول الله: "وهل ؛ تك ال 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة, 


لمر وا جا 00 على ا تقنين أو مال: ولم يَرَدُوا عليهم 
أموالهم التي اة بل من أ ET A‏ 
وساف حل الله ت 1 

فصل: فى حكمه صلی الله عليه وَسَلِمَ فيما كان يهدى إليه 

كان أضحائه رضن الله عنهم بهد اه الظطعاق وغيرة. مجم 
ويُكافئهم أضعاقها. 


لنفسه ما يختاره, کالے ن الدى لى من 
وفى "صحيح البخارى": أن النبى صَلَى اللة عله وسح أفوية اله أقبية 
ديباج مزررة بالذهب, فقسمها فی ناس من ضا وعزل دوا واحداً 


لِمخرّمة بن نوفل, فجاء ومعه المسور ابثه, فقام على الباب, فقال: ارَعَة 
لى. فسمع 
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انين ضلى الله عله وشلم صوته فتلقاة به فاستقبلك. وقال: يا آبا المشور 
حَباٿ هذا لَكَ". 

واهدى له ال تقس مار آم ولذة: وسحرين الثى. وهنها لجان ويغلة 
شهباء, وحمارا.. 

قبل أن تضل ال ترج فكان الأمر كما ا 

وأهدى له رو بن قات الجدامي بغلة ميضاة ركا بوم خفن دكرن مسلم. 
وذكر البخارى: أن مَلِكَ أيلة أهدى له بغلة بيضاء. فكساه رسولٌ الله صَلَى 


وذكر ابو عبيد: أن عامد بن مالك مُلاِعِبَ الأسنة, أهدى للنبى صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ فرساً فرده. وقال: "نا لا تَفْبَلٌ هدبّة مُشْرِكِ" وكذلك قال 
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لعياض المجاشعى: i‏ لا تفبل رَبَدَ المُشْرِكين" بيعنى: : رفدهم. 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبى سفيان لأنها كانت فى مدة الهدنة بينه وبين 
أهل مكة. وكذلك المقوقميخ صاحث الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم 
حاطب ين أبي بلتعة رسوله إليه. وأقرٌ بنبوته. ولم يُؤيسِه من إسلامه. ولم 
تقل لى الله عليه وسلح هدية مشرك محارب له 


فصل 

وأما حكم هدايا الأئمة بعده. فقال سُحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى أميرٌ 
الروم هدية إلى الإمام. فلا باس بقبولهاء وتكون له خاصة. وقال الأوراعى: 
تكون للمسلمين, ويُكافئه عليها مِن بيت يالمال. وقال الإمام أحمد رحمه الله 
وأصحابة: ما أهداة الكقار للإمام, أو لأمير الخيشء أو قوادة. قهو غنيمة: 
حكمها حكمٌ الغنائمے ى 

فصل: فى حكمه صَلَى اللَّةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى قسمة الأموال 

الأموال التى كان النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقسمُها ثلاثة: الزكاةٌ, والغنائم, 
والفىء فأما الزكاة والغنائم, فقد تقدم كمي فنا انه لف يكن سو 
الأصنافَ الثمانية, وأنه كان رَبما وضعها فى واحد. 
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وأما حُكمه فى الفىء, فثبت فى الصحيح, أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ ويسَلّمَ قسم 


فقال لهم: " ألا تَرْصَون أن يَذْهَبَ اناس بالشاءِ والتَعير وتنُطَلِقُونَ يرَسُولِ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ تَفُودُو ته إلى رَخَالكة: فوالله لما تتقليون به حبر 
مقا يتقلبون به" وقد تقدم دَكر القصة وفوائدها فى موضعها. 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم فى مال الفيء مالم 
يُيحه لغيره, وفي "الصحيح" عنه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اس لظ ؛ أقواماً. 
وَأذْع عَيْرَهُم, والذى أدَعٌ أَحَتّ إلى مِنَ اذى أغطى" وفى (الصحيح) عنه 

"إتى لأغطى أقواما أحَاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ. وال أَقْوَاماً إلى مَا جَعَلَ الله 
فى قُلُوِيهِمْ م مِنَ الغنى والحير, لوم ع ين للب " رقال عمرو بن تغلب: 
فا اجب أن لی بكلمة رسول الله صلى الله عا ون ع كفو الم وى 
"الصحيح": أن علياً بعث إليه يِذُقَيْيَةٌ من اليمن, کک ا ET‏ 
الأقرع بن حابس, وأعطى زيد الخيل, على ا د بن غلانة وة بق 
حصن فقام إليه رجلٌ غائرٌ العينين, ناتىءٌ الجبهة, 0 ل محلوق 
الريس, فقال: يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عله 


ما مم | حت 8 
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"ويلك أو لست أحقّ أهل الأرض أن يتقى الله" ؟ء,الحديث. 

فى "السنن"؟ أن رسول الله ضلي الله كانه وسل وضع سهم دى القربى 
فى بن هاشم وفى بنى المطلب, 0 ٠‏ ونبى عبد شمس» 
فانطلق جُبير بن مُطعم, وعثمانٌ ابن عفان إليه» فقالا: يا رسول اللو, لا تنكز 
فضل بنى هاشم لموضعهم منك, فما بال إخواننا بنىرعبد المطلب, أ 
وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة, فقال النبثُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "إن 
وتوا المُطَلِبِ لا تَمتَرقٌ فى جَاهِايُة ول إشلام, نما او وا 
سبك ن أصابعه: ١‏ 
وذكر بعضٌ الناس بأن هذا الحكمَّ خاص بالنبئٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ, وأن 
سهم ذوى القربى يُصرف بعده فى بني عبد شمس, وني توفل: كما صرف 
فى بنى هاشم, وبني المطلب, قال: لان عبد شهحس: وهاشماء والمطلب, 
ونوفلاً إخوة, وهم أولاذ عبد مناف. ا إن عبد شمس» ٠‏ وهاشما توامان: 
والصواب: استمراز هذا الحكم النبوى, وان سيهم ذوى القربى لبنى هاشم 
ويف الفطلفي حيبت خد رشي الله هلى الله عا وهلم بهي وقول هذا 
القائل: إن هذا خاص بالنبيٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ باطل, فإنه بيّن مواضع 
الخمس الذى جعله الله لذوى القربي: قلا ُتعذى به تلك المواضع: ولا يُقصر 
3 . ولكن لم يكن يقسمُّه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم, ولا 


U 
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فقيرهم كفايته. 
وفى "سنن أبى داود" : عن على بن أبى طالب رضى الله عنه, قلل: " واف 
رسول الله حْمَسَ الخمسء فوضعثه مواضِعه حياة رسول الله صَلَى الله 


عليه وَس وا أبعي ری الله عند وحياة عمر رضى الله عنه". 
وقد استدل به على أنه كان بكرف فى قضارفة الخمسة: ولا يقوى هذا 
الاستدلال, ار غاب .ها فية أنه ضرت فى مفضارفع التي كان رسول الله ضلئ 
الله عله وَسَلَّمَ يصرقُه فيهاء ولم يعُدها إلي سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف 
الخمسة يه؟: والذى يدل علية هدي رشول اللة ضلى الله عة وَسَلمَ 
وأحكامّه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة, ولا يخرجٌ بها عن 
الأضناق: المذكورة لا أنه يقسمه سنهم كقسمة الميرات. ومن تامل سيرقة 
وهدثة حو التامل لم يشك قى ذلك. 

وفى "الصحيحين": عن شمر بن الحظاب رضن الله عع قال كاتف أموال 
بنى النضير مما أفاء الله على رسوله هما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب؛ فكانت لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ خاصة يُنَفِقٌ منها على 
اهله نفقة سنة, وفى لفظ: "يجين لاه قوت ست ويفعل جا نقى: کی 
الكراع والسلاع دة فى سل الله" 

وفى "السين": كن هوف ين مالك وهی الله عفر قال كان رسول 
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اللو لى الله عله وَسَلّم إذا آناه الفىء قسمه هن يوم فأعظى الآهِل 
حَظيْن. a U lL lL‏ 
والحاجة, وإن لم تكن زوجّه من ذوى القربى 

وقد اختلف الها دي الفىء هل كان .هلكا لوسول الله على الله عا 
وشلع بتضرف فية كيف اء أو لم یکن ملكا له؟ على قولين فى مذهب 
ايم 

والذي ندل عاية قله ومدية انه كان رتصدق اقية بالامن فيضعة حي أصرد 
المالك پشهوته وإرادته, يُعطي من أحبّ, م 0 وإنما كان يتصرّف 
فيه تصرٌّف العبد المأمور يُنفْدٌ ما أمره به سيده ومولاهر فيعطى من أمري 
بإعطائه, ويمنع من أُمِرَ بمنعه. وقد صرح رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
پهذا فقال: "والله د اتن لذ طن ا ولا أمنعة: إها آنا قاسم ضع حت 
ار وان قلا و و ا قات الل س ف وی 
أن عبداً رسولا, وبين أن يكون ملكا رسولا, فاختار أن يكون عبدآ 


والفرق ببنهما أن العبة الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيّده ومزسل. والمَلِكُ 
الرسول له أن تغطت من اء وت وها كنا قال فال للملك 

الرسنول سليمان: زهذا خطانا فاخ أو انسل يقزر اتا [ص: 59آ 
اع عن شتت رامت عن ا ا وقد اله فى لی غرضك 


على نبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قرغِبٍ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى 


مرتبةٌ 
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العبودية المحضة التى تصرّفٌ صاحبها فيها مقصورٌ على أمر السيد فى كل 
دقيق وجليل. 

والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة, فهو ملك يخالف حكم غيره 
من المالكين, ولهذا كان بتفق.مها افاء الله عليه مما لم وجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم, ويجعل الباقى فى الكراع 
والشلاع عد فى سييل الله عر وجل وهذا الوح من الاموال هو السهة 
الذى وقع بده فيه من التزاع ها وقع إلى اليوم 

فأما الزكاوات والغنائم, وقسمة المواريث, فإنها معينة لأهلها لا كتير كوم 
غيژهم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم مِن 
الفىء, ولم بقع فيها من النزاع مل وقعرفيه, ولولا يشكال أمره عليهم, لما 
طلمع قاطمة ينث ررسول الله صَلى الله عله وَسَلَمَ ميرانها من تركة: 
وظنت أنه ورت عند ها كان ملكا له كسائر المالكين؛ وحتى علنها رضن الل 
عنها حقيقة الماك الذك ليس هما تورف عنه: بل هو ضدقة بعذة: ولما علة 
ذلك خليفتة الراشدٌ البار الصَّدّيق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوه ما خلفه من الفىء ميراثا يقسم ربين ورثته بل دفعوه إلى على 
والعياس يغملان فيه عمل رسول الله حَلى الله عله وسَلم, حتى فارعا قية: 
وترافعا إلى أبي بكر الصديق, وكمر» ٠‏ ولم يقسم أحد ذلك فهر انا: ولا 
مکنا منه عباساً وعليًاه وقد قال الله تعالى: ما أقَاءَ الل على رَسُولِهِ مِنْ 
أل القُرَى فَللَهِ ولِلرَسْولٍ ولذي القُرْب والتتاقى والمسّاكين وابْن السَّيِيلٍ 
كيلا يَكُونَ دُولَةَ بيْنَ الأعَنِيَاءِ 0 وَمَا آتاكمُ الرّسُولُ َحَدُوهُ وَمَا تَهَإكُمْ عَنْهُ 
فاتكهوا والقو] اللة إن اللة ديد العقاب لِلْفْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذين أَخْرِجُوا 
عن : داهم وَأمْوَالِهِمْ يبتقُونَ قضلاً مِنَ الله ورطواناً ويَنْصْرُونَ الله وَرَسُْولَة 


أولئك هم الصّادقون 
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والذين تبَوءوا الذّاق والإيانَ مِنْ ۾ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَر إلَيْهمْ) [الحشر: 7- 
9 إلى 0 (والذين اوا من ده |الحشه 0 إلى آخر الآية. 
فأخبر سبحانه ان ما أفاء على رسوله بجملته لِمَن ذَُكِرَ فى هذه الآيات, ولم 
يَخْصّ منه خمسة بالمذكورين, بل عقَّمَ وأطلق واستوعب. 

وبصرف على المصارف الخاصة» و« هم اهل الخمس, ثم على المصارف 
العافت وهم المهاجرون واانضار اا الى يوم الدين. فالذى عمل يم فق 
وخلفاؤه الراشدون: هو المراد من هذه الآيات: ولذلك فال قمر ين الخطاب 
رضي الله كته قبا رواة احمد رحمه الله وغيره غه ماداحة ا بهذا المال 
من أحد. 2 أنا ار واللهنها من المسافين أحد إلا وله فى هذا 


وشول الله ضلى الله عاتم وقلة فالرجل ولاه فى الإسلام والرجل وقدقه 
فى الإسلام, والرجل وعَناؤه” فى الإسلام, والرجل وحاجته, والله لئن بقيت 
لهم ليان الراعى بجبل صنعاء جطه من هذا الحال» وهو ترعى مكانه. فهؤلاء 
المسمّؤن فى آنة الفيء كم المسمّون فى آنة الخمس, ولم يدخل 
المهاجرون والأنصارٌ واتياقهم فى آية الخمس, لأنهم المستحقون لجملة 
الفىء, وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٍ من ا 
واستحقاقٌ عام من جملة الفىء, فإنهم 00 فى ال 

وكما أن قسيفتة من حفلة: الفىء بين هن جعل له ليس قسمة الأملاك التى 
برك فيها المالكون > كقسمة الموازريث والوصايا والأملاك المطلقة: يل 
بحسب الحاجة والنفع والعّناء فى الإسلام والبلاء فيه, فكذلك قسمة الخمس 
فى أهلهء فإن مخرجهما واحد فى كتاب الله والتنصيص على الأصناف ‏ ` 
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الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم. وأنهم لا يُخرجون من أهل الفىء بحالء وأن 
الخمين ١‏ بعذوهم الى عترقم, كاصناف ال اء تعوودم إلى غير شر كما أن 
الفىء العام فى آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم, ولهذا 
أفتى أئمة الإسلام, كمالك والافام أحمد وغبرهماء أن الزاقضة لا جو لهم 
فى الفىء لأنهم ليسوا من المهاجرين, ولا من الأنصار. ولامن الذين اذا 
من بعدهم يقولون :رتا تا فز ا وَلإِخْوَابتَا الذين سَبَقُوتا بالإيعان) [الحشر: 
110 وهذا مذهبٌ أهل المد ينة؛ واختيارٌ شيخ الإسلام ام ابن تيمية؛ وعليه يدل 
القران. وفعل رسول الله ضلئ الله عله وشلة. وخلفاته الراشدين. 

وقد اختلف الناسن فی آية الزكاضي وآية الف فقال الشافعى: تجب قسمة 
ا د على من كل صنف قن الان واه 
اسم 

وقال مالك رحمه الله وأهلٌ المدينة: بل يُعطى فى الأصناف المذكورة فيهماء 
ولا يعدوهم إلى غيرهم, ولا تجب قسمة ة الزكاة ولا الفىء فى جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو جتيقة: بقول.عالك رحميم الله قى آبة الزكاة: وقول 
الشافعى رحمه الله فى آية الخمس. 0 

ومن امل النصوصض, و عمل رسول الله علي الله فاته اد وهاه وجدة 
يدل على قول أهل المدينة, فإن الله سيحانه جعل أهل الخمس هم أهل. 
الفئء وفتتهم افتمافا .بشانهم :وتقديما اهصن ولما كانت الفاح خاضة باهلها 
ا ا ا ب ل الخمس, ولما كان الفىء لا 
يختصٌ بأحد دون أحد. جعل جملته لهم, وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم, 
فسوى بين الخمس ونين الغو فى المصرف» وان رشو الله حلى اللة 
عله سَلُمَ برف سهم الله وسهقه فى مصالح الإسلام وأربعة أخماس 
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فى أهلها مقدماً للأهم فالأهم, والأحوج فالأحوج, فيزوج منه عزاتهم؛ ويقضى 
منه ديونهم؛ ويّعين ذا الحاجة منهم؛ ويُعطى عزبهم حظاء؛ ومتزوجّهم 

ا شن را أ جد من ا د اا اوا ا ا 
وذوى القربى؛ ويقسمون أربعة أخماس الفىء بينهم على السوية, ولا على 
التفضيل, كما لم يكونوا يفعلون ذلك فى الزكاة, فهذا هديُه وسيرثه. وهو 
فل الخطات ومحص الضواب» 

فصل: فى حكمه على الله علو وقلع كى الا بالهد لحه وقي رسيم 
أن ل تقتلوا ول كو ا يوني النيد الى من فاهدة لي سوا إذا حاف مله 
نقضَ 

ثيت عنه أنه قال لرسولى مساقد الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسولٌ الله: 
"ولا أنّ سل لا تقتل لَقَتلئكمَا 

وت عند أنه فال لذبي رافع وقد أرسلته إليه قريشء فأراد المقامَ عنده؛ وأنه 
ا ر الهس ال ات لذ أخيس الد ولا أخيسن ابر ولكِنٍ ازجع إلى 
قومك. قان كان فى تفْسِك الذى فيهاً الآن فاجع" 
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وتيت عنة أنه زد الهم أبا جندل للعهد الذى كان بينه وبينهم أن الوه من 
جاءه منهم مسلماًء ولم يرد النساء, وجّادت سْبَيْقَةٌ الأسلميةٌ مسلمةً. فخرج 
زوجُها فى طلبهاء فأنزل الله عز وجل: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إدَا 0 
المُؤْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ, فَامْتَحِنُومنَ اللهُ أَعْلمُ بإيمانهنّ قان عَلِمْتْمُومْنَ مذ 

قلا تَرْجِعُوقنٌ إلى الكَفَار)4 ل 0] فاستحلفها رسول الله 2 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أنه لم يُخرجها إلا الرغبة فى الإسلام, وأنها لم تخرج لحدث , 
أحدثته في قومها. ولا بغضا لزوجهاء فحلفت» فا عطى رسول ل الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ زوجّها مهرّهاء ولم يردها عليه. فهذا حكمه الموافق لحكم الله, 
لم يجىء شىء ينسخه البتة, ومن زعم أثة منسوة: فليس بيده إلا الدعوى 
المجردة, وقد تقدم بيان ذلك فى قصة الحديبية. 

وقال تعالى:( وإمًا تَحَاكَنَ مِنْ قوم خِيَانةَ فائيدٌ إِلَبْهُمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَّ اللة لا 
يحب الحَائِنِينَ) [الأنفال: ي58] ˆ 

وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وب : "من گان ية وَبَيْنَ قوم عه قلا يَحُلّنَ عفدا 
ولا نشكة حى بقضت فده أو بد َنْبِدَ إِلَيْهم على سَوَاءً". قال الترمذى: حديث 
حسن صحیح . 

ولما اسرت قریش حذيفة رین الپمان وأباه أطلقوهما, وعاهدوهما أن لا 
يقاتلاهم مع رسول الله صَلى الله عليه و م وكانوا 0 إلى بدر. فقال 
ل : "ارفا تقى ليم بتهدهة: وتستعين اللة 
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فصل: فى حكمه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وََمَاً م فى الأمان الصادر من الرجال 
والنساء 


ت عه على الله ادوا م أنه قال: "الْمُسْلِمُونَ تتكاقاً دِمَاؤُهُم وَيسعى 
بِذمَتِهم أذَتَاهُة". 

وثبت عنه أن آجارَ رجلينَ أجارئقما آم هاتىء ابنة عة ؛ وثبت عنه أنه أجار أبا 
لماص بن الر لما آجارته اله زه ثم قال جير ان 
ِدْنَاهُمْ". وفى حديث اخر: "نجير على المُشلمية اذناقم ةق وَيَردٌ عل يرد عليهم 
فضا" 

فهذه u‏ تكافؤ دمائهم, وهو يمنع قتل مسلمهم 
بكافرهم. 
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والثانية: أنة بتسعى بذمتهم أدناهم, وهو وجب قبول أمان الفرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأهان إلا لوالى الجيشء أو والى السرية. قال 

ابن شعبان: وهذا خلافٌ الما س كلهم. 

والثالثة: أن اا ا ل وهذا يف حتن: قولية الكفاز قفا 
من الولايات, فإن للوالى يدا على المولى عليه. 

بالا أنه يرد عليهم أقصاهم, وهذا يُوجب أن الشّرِيّة إذا غنمت غنيمة 

بقوة جيش الإسلام كانت لهم, وللقاصى من الجيش إذ بقوته غنموهاء وا ما 

صار فى بيت المال من الفىء كان لقاصيهم ودانيهم, وإن كان سبب أخذه 

دانيهم, . فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله 


وسا فت عليه 
فصل: في حكمه صَلَّى الله عَلَبْهِ وَْسَلْمَ فى الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أن أول ماببعتث الله عز وجل به تيه صَلى الله عله وَسَلمَ الدعوة 


إليه تقير قتال ولا جرية, فأقام على ذلك يعع عشرة سنه بمكة. ثم أذن له 
فى القتال لما هاجر من غير فرض له. ثم أمره بقتال من قاتله. والكف عمن 
لم يقاتله, : ثم لما نزلت " براءة' ' سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من 
الوت وة اوک عن فال إلا من عاهدم ولم ا من غهدة 
شيئاء فأمره أن يفي له بعهده, ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين, 
وحارب اليهود مراراء ولم يؤمر باخذ الجزية منهم. 


)5/90( 


نم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية, فامتثل أمر 
ربه» فقاتلهم, فأسلم بعضهم, واعطي بعصّهم الجزية, واستمرّ بعصّهم على 
ار فأخذها صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ون هن اقل تحرات ؤايلةة: وهم من 
نصاري العرب, ومن أهل دومَة الجندل وأكثرهم عرب وأخذها من المجوس 
ومن أهل الكتاب باليمن, وكانوا يهوداً. . 

الطوائف الثلاث التى أخذها رسول الله صَلَى الله علو 5 م مشهد ب وهم : 
اليهود. والنصارى, والمجوس. ومن عداهم فلا يُقبل و !ل الإسلامٌ أو 
القتل. وقالت طائفة: فى الآمم كلها إذا بدلوا الجزية: قيلت فَنهم: آهل 


الكتابين بالقرآن, والمجوس بالسنة, ومن عداهم ملحَق بهم لأن المجوس 
أهل شرك لا كتاب لهم, فأخدها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين, 
انها لم اض فال الله انه ا م عن غيدة الأوثان من العرب لأتهم 
أسراموا كلهم قبل ول آنه الجزية: فإتها نزلت بعد فبوك: 0 الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قد فرغ من قتال العرب,. واستوثقت كلها له بالإسلام, 
ولهذا ياخذها من اليهود الذين حاربوه: لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت, 
اخذها من نصارى العرب, ومن المجوس, ولو قى جن اا من عبدة 
الأوثان بذلها لقبلها منه: كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران: ولا فرق ولا 
تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض, ثم إن كفر عبدة الاوثان ليس 
أغلظ مِن كفر المجوس, وأ فرق بين عبدة الأوثان والنيران, بل كفرٌ 
الفجوس أغلظ: وعبادٌ الأوثان كانوا تقرون بتوحيد الربوبيةء وأنه لا خالق إلا 
الله, وأتهم إا إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى, ولم ووا 
TT‏ ولغ ل گر يستحلون نكاع الأمهات. والبنات والأخوات: 
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وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما الفحؤسن: قلم يكويوا على كتاب اضلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا 
فى عقائدهم ولا فى شرائعهم, والأثر الذى فيه أنهو كان لهم كتاب فَرفع, 
ورفقت شريعتهم لما وقع مَلِكهم على ابنته لا يَصِحٌ البتة. ولو صخ لم يكونوا 
بذلك من أهل الكثاب: فان كتاتهم رفع وشريعتهم بطلث: فلم يبقوا على 


شىء منوا العربَ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام, وكان له صحف 
وشريعة: و وليس تغييرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صم فإنه لا يُعرف عنهم 
التمستك بشىء من شرائغ الأنبياء عليهم الصلوات والسلام, بخلاف العرب, 
فكيف يجعل المجوس الذين ديهم أقبحٌ الأديان اخسن حالاً من مشركى 
العرب: وهذا القول اص فى الدليل كما ترى. 

وقرقت طائفة تالئة بين العريب وغيرهم., :فقالواة تؤخة من كل كاقر إلا 
N‏ ترا د رضت وض ل حلب اده فإن 
قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة. وقد كتب 
النبي صَلى الله عله وَبَعَلم الى أهل فجن إلى المندر بن ساوق: والى ملولة 
ااا ا ا ا 
أما حُكمّه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن, واهرة أن ياخد من كل 
حالم ديناراً او ‏ كعاقن وقی نداب معروفة باليعن. .تم 
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زاد فيها عمر رضى الله عنه. فجعلها أربعةٌ دنا: بعلي ا وأبربعين 
را علب أهل الورن قت لود فرسول الا هلى الله عة ولم علم 


E IEE‏ ا 


وبينهم عشرّ سنين؛ ودخل حلفاؤهم من بنى بكر معهم, وحلفاؤه e‏ 
معه: فَعَدَتْ حلفاءً قريش على حلفائه. فغدروا بهم فرضيت قريش ولم 
تنكره؛ فجعلهم بذلك ناقضين للعهد. واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم 
الهم اعم صاروا هاري له ناقفضين لعهدة برضاهم وإفرارهم لحلا هة 
على الغدر بحلفائه, وألحق ردأهم فى ذلك بمباشرهم. 

وثبت عنه أنه صالح اليهود, وعاهدهم لما قَدِمَ | المدينة, فغدروا به ونقضوا 
عهده مراراً. وكل ذلك يُحاربهم ويظفر بهم وآخرٌ ما صالح يهود خيبر على أن 
الأرض له, ويّقرهم فيها عمالاً له ما شاء. وكان هذا الحكمٌ منه فيهم حجةً 
على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة,. فيكون 
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2 


العقد جا تزار له فسخه هتی شاب, وهذا هو الصواب, وهو موجب حكم رسول 
الله صَلى الله عليه وَسَلمَْ الذى لا ناسح له. 

فصل ا 

وكان فى ضلحه لال مک أن من أحك أن ندخل فى عهة مخمة وعقدة 
دخل, ومن احب ان يدخل فى عهد قريش وعقدهم دخل, وان من جاءهم من 
عنده لا يردونه إليه, ومن جاءه منهم رده إليهم, وانه يدخل العام القابل إلى 
مكة, فيخلونها له ثلاثاء ولا يدخلها إلا بِجُلَبَّانِ السلاح, وقد تقدم ذكرٌ هذه 
القصة وفقهها فى موضعه. 
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ذكر أقضيته وأحكامع صَلي الله عَليْه وَسَلّمَ في النكاح وتوايعه 

فصل: فى حكمه صلی الله عَلَيْه وشم فى اليب واليكر م ell‏ 

ثبت عنه فى ب"الصحيحين": ان خنساع بنت خِدَامرزوّجَها 6 وهى كارهة, 

وكانت تيبا فأتث رَسُولُ الله صَلَى الِلَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ فريٌ نِكاحَهًَا.وفي السنن: 
من جوت ابن عاس أن خان يكرا انك ال كلى الله اول 

E E‏ فخيرها النبي صلى الله سلا وَسَلَمَ. 
وهذه غير خنساء, فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخيير الثيب, . وقضى فى 
الاخري بتخبير البكر. 

وثبت عنه فى "الصحيح" أنه قال: " لا یڅ البكْرٌ ی تشتأدن, 
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قالواك يا رسو اللذه وكيف إذثها؟ قال»" أن فكت" 

وفى صحيح مسلم: "الك تستاذن فى تَفْسِهَاء وإذثها صّمَائها". 

وموجب هذا الحكم أنه لا ُجبر اليكرٌ البالعٌ على النكاح, ولا تُزوج إلا برضاهاء 
وهذا قولٍ جمهور السلف, . ومذهبٌ ابی حينفة واحمد فى إحدى الووانات عنه: 
وهو القول إلذى دين الله به, ولا نعتقد د سواه وهو الموافق لحكم رسول 
الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ وأمره ونهيه. وقواعد شريعته؛ ومصالح أمته 

أما موافقته لحكقه 9 حَکم بتخيير اليكر الكارهة, ولیس رواية 
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هذا الحديث مرسلة بعلة فيه, فإنه قد روي نةا ومرسلا. فإن قلنا بقول 
الفقهاء: إن الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدَّمْ على من أرسله, فظاهر وهذا 
و غالب ال ااا 5ا أمثاله: وان حكمتا 
الارسال كقول كر هن الفخدفن: فهذا مرسل قوى قد عضذته الآثاك 
الصحيحة الصريحة, والقاس وفواعة الشرع كما سنذكرو فيتغين القول 57 
وأما موافقة هذا القول لأمره, فإنه قال: "واليكْرٌ ُستأذن, وهذا أمر مؤكدء. 
لانه ورد بصيغة رالخبر الدالع على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه؛ والأصل فى 
أوامره صَلَى اللهُ عَلَبَهِ وَسَلَمَ أن تكون للوجوب ما لم يَقُمْ EB‏ 
وأما موافقته لنهيه, E‏ "لآ تنك البكرٌ حر حَتّى تشستادنت" ١‏ فأمر ونھی؛ 
وحكم بالتكيس وهذا إثيات للحكم بابك الطرق 

وأما موافقته لُقواعد شرعه: فإنّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها فى أقلّ شىء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه 
بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِفّهاء ويُحرِجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من 
يُرِيد هو وهی مِن أكره الناس فيه, ودر من أبغض رشيء إليها؟ ومع هذا 
خا ااه ورا کر رضاها إلى من ريدة: فيجعلها أسيرةً عنده, كما قال 
الب صَلى الله علي ون "ال هوا اللة فى النْسَاء فإ هن عَوَانِ عِنْدَكُمْ " أى: 


ل 0 3 أبطل مَنْ قال: إنها عينت كفا تحبه. وعدن أبوها 
كنا فالعير: دعو كان دا الوا 
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قبيخ الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمة, فلا يخفى مصلحة البنت فى تزويجها بمن تختاره 
وترضاه. وحصول مقاصد النكاح لها به, وحصولٌ ضد ذلك بمن تُبغِصّه وتنفِرٌ 
عنه: فلو لم تأت السنة الضريحة بهذا القول. لكان القياتة الصحيخ: وقواعة 
الشريعة لا تقتضى غيره, وبالله التوفيق. 

فإن قيل: قد حكم N‏ م بالفرق بين البكر , 
وقال: "الأَيُمُ احق بتفسها مِڻ وليّها, ور ا وها " فجعل الم اح 
بنقسها من ولتهاء فعلم آن.ولت اليكر آحق بها من نقسهاء وال لم یکن 


لتخصيص اليم بذلك معنى. 

وأيضاً فإنه فرّقِءِبينهما فى صفة الإذن, فجعل إذنَّ النَيّبِ النطق, وإذن اليكر 
المت وقد يدل على عدم إعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها. 
فالجواب: أنه ليس فى ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها 
وعقلها ورشدها, وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئاً. والأحاديث التى 
احټججتّم بها صريحة فى إبطال هذا القول, ولنس د أقوى من قوله: 
"الأيم أحق بنفسها من وليّها", هذا إنما يدل بطريق المفهوم, ومُنازعوكم 
ينازعونكم فى كونه حجة, ولو سلم أنه حجة, فلا يجوز تقديقه على المنطوق 
الصريح. وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت إن للمقهوم.عموما: والضواب انه لا 
عموم له إذ دلالته ترجع 
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إلى أن التخضيض بالمذكور لا بد له من فاتدة: وهى تفئ الحكم عما غداه. 
ومعلوم أ انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة, وأن إثبات حكم 
آخر للمسكوت عنه فائدة :وإن. لم يكن ضا حكم المتطوق, وان تفضيلة 
فائدة, كيف وهذا مفهوم م مخالفٌ للقياس الصريح, بل قياس الأولى كما تقدم, 
وتخالف النصودة المذكورة .. 

وتأمل قوله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ: "والبكر يستأذنها أبوها" عقيبَ قوله: 
"الأيم أحق بنفسها من وليها" . قطعاً لتوهم هذا القول, وأن البكر تُزوج بغير 
رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها فى نفسها البتة. فوصل إحدى الجملتين بالأخرى 
دفعاً لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلرم هن کون الثيّب أحق بنفسها 
وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق 

وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار ستة أقوال. 

ا أنه يُجبر بالبكارة:, وهو قول الشافعى ومالك وأخمد فى رواية. 

الثانى: انه يُجبر بالضغردروهو قول أبى حنيفة: وأحمد قى الزواية الثانية: 
الثالث: أنه يجبر بهما معاء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 

الرابع: أنه يُجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس: أنه يُجبر بالإيلاد: فُتجِبَّدٌ النيب البالغ, خكاه القاضى إسماعيل عن 
الحسن البصرى قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقه, فيا 
ليت شعري ما هذا الوجه الأسودٌ المظلمٌ؟, 

السادنن: انه تر من يكون فى.عيالة. ولا تكفتن علية: الراجة من هذه 
المذاهب. 
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فصل 7 7 ا u‏ 

وقضى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بأن إذن البكر الصّمات, وإذن الثيب الكلام. فإن 
نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد. وقال ابڻ حزم: لا يَصِةٌ أن تزوج إلا 
بالصمات, وهذا هو اللائق بظاهريته. 

فصل 


وقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وسَلّمَ أن اليتيمة تستأمر فى نفسهاء ولا 
يُتمَ بَعْدَ احْتَلام. فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ؛ وهذا مذهبٌ 
عائشة رضى آلله غنهاء وليه يذل القران والسنة: ويه قال أحمد:وأبؤ خنيقة 
وغيرهما. ١‏ 

قال تعالى :( ويَسْتَفنُوتكَ فى النسَاءِ فل الله بُفتيكم وؤ قهن وا لى غلك 
فى الكتاب فى يتاقى النْسَاءِ اللأنى لا ؤثوتهن ها کیت هن وتزكبون أن 
تنْكِحُوهَنَ 1 [النساء: 127]. 

قالت عائشةً رضي الله عنها: هی اليتيمةً تكون فى حجر وليهاء فيرغبٌ فى 
نكاحها, ولا قط سْتَةَ صَدَاقهاء فَنهوا عن نكاحهن إلا أن بُفُسِطوا لهن 


وفى السنن الأربعة: عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اليَتيق تُسْتَأمَرٌ فى تفْسها 
ان س س 9 
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قَهُوَ إذثها وإن أبث, قَلآ حَوَارَ عَلَيُهَا"., 
فصل: فى حكمه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَا مم فى النكاح بلا ولى 
: فى "السنن" عنه رمن حديث عائشة رضى الله عنها :ا قوَاة تكحث 


اه 
5 عبر إذن وَليها قِنِكَاحُها باطل. , قیکاځها باطل, فنكاخها بَاطِل: قإن 
اه ا فَإِنْ اسْتجَرُوا فَالسّلطَانٌ ولى مَنْ لا وَل 
" قال الترمذى حديث حسن. َ 
فى السنن الأربعة: عنه: " لآ نِكَاعَ إلايولى". 
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وفيها عه قوقة الهواة الغراة. و اة فا قان ال اة 
التى تزقع ا 


2 أن المراة إذا زوجها الوليان: فهئ للأول"متهماء وان الرجل إذا باع 
للرجلين, فالبيعٌ للأول منهما. 

فصل: في قضائه فى نكاح التفويض 

لم ييه ان فصي ذو جل بو إوراءر ولع برض لوا داف ولصيدكل 
بها حِنّى مات أن لها مَهْرَمِثْلِهَاء لا كس ولا سَطّطء ولها الميرات, وعليها 
ا بر ر 
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وقماسن اها راود بد أنه قال لرجل: "أتؤضى أن أَرَوْجَكَ فلاتة"؟ قال: 
نعم, وقال للمرأة: "أَتَوْصَيْن أن أَرَوَّجَكِ فُلاناً"؟ قالت: نعم, فزوّج أحدهما 


صاعية: قذكا ها الرخل :وله يفْرِسِنَ لها صداقاً. ولم تعطها شيا :فليا كان 
عند موته عوّصّها مِن صداقها سهماً له بخيبر. 

وقد تضمنت هذه الاحكام جواڙ النكاح من 0 تسمية صداق, وجوارٌ الدخول 
قبل التسمية, 0 بالموت, وإن لم يدل بها ٠‏ ووجوب عدة 
الوفاة بالموت, وإن لم يدل بها الزوج, وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاءً 
العراق. وعلماءٌ الحديث, منهم: أحمد. والشافعى فى أحد قوليه.وقال على 
بن آبى طالب: وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لهاء وآ هل 
المدينة. ومالك والشافعى فى قوله الآخر. 
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وتضقنت جواز نولي الرجل علوفي العقم كوكيل ين الطرفين, أو ولى 
فيهماء أول ولى وکله الزوجٌ أو زوج وکله الولى, ويكفى أن يقول: زوجت 
نا فلإنة مقتصراً على ذلك أو ترّوجت فلانة إذا كان هو الزوج, وهذا ظاهر 
ذهب أحقده ونه برواية ثانية؟ لا يجوز ذلك إل للولى المجبر: كفن رقع أمته 
أو اتئتة المجبرة بعبده المجبر: فوجة هذة الرواية انم لا تفز رضن واحد من 
الطرفين. 
وفى مذهة قول تالت آنه يجوز ذلك إلا للروخ خاضةة فاته لآ بض معة ولي 
الطرفين لتضاد أحكاإم الطرفين فيه 
فصل: فى حكمة ضلى الله عله وَسَلَمَ فيمن ثزوج امرأة فوجدها فى الختل 
فى "السنن" " والمصنّف": عن سعيد بن المسيب, عن يبصرة ين أكثم: قال: 
لمك ابر فى مدر فدخلث عليهاء فإذا هی حُبلى, فقال النب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : "لها الصَّدَاقُ يما اسْتخللت مِنْ قرجها وَالوَلَّدُ عَبْدُ لَك 
وإذا وَلَدَتْ فَاجْلِدوُها" , وفرّق بيتهما. 


(5/104) 


وقد تضمِّن هذا الحكم بطلانَ نكاح الحامل مو نن وهو قول اهل الموة: 
والامام احم وجمهور الفقهاء, ووجوب ب المهر المسمى فى النكاح الفاسد, 
وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المثل؛ وهو قول 
الشافعى رحمه الله. والثالث: يجب أقل الأمرين 

وتضمنت وجوب الحد بالحَبَل وإن لم تقُّمْ بينة ولا اعتراف. والحبل من أقوى 
السات وها مدهت قمر بن الخطاب رضي اللة عنة. واهل المدينة: وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج, فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا 
وقد غرّته عن نشهاء وار ا وجعله له بمنزلة | 
الم ار اه اه جرا تبعاً لحرية أمةء وهذا محتمل: ويحتمل أن 
أرقّه عقوبة امه على زناها وتغريرها للزوج.. ويكون هذا خاصا التب صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ, وبذلك الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره. ويحتهلٌ 00 
ا . وقد قيل: إنه كان فى أول الإسلام يُسترق الحر فى الد 

وعلية حمل وه لى الله عله وشام الشرق:فى: دنت والله أعلة. 


أب له 
1 
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فضل: فى كمه دی الل عَلَيِْ وسِلّمَ فى الشروط فى الثكاج 

ْ : عنه: "إن احور الشزوط أن ووا ما اشتخللام يه الفزوع 
وفيهما عنه: "لا تسأل المَرْأةُ طلاق أختها لتستفرعًَ صَحْقتها ولتنكة, انما ل 3 
ما قَدَّرَ لها".وفيهما: آنه نهى أن تشترط المرأةٌ طلاق أختها. 

وفى مسد أحمد: عد "لا جل أن تنج ااا يطلاق هة 

فتضمن هذا إلحكمٌ وجوت الوفاء بالشروط التى شُرِطَتٌ فى العقد إذا لم 
تصن الال و القى على تال سل لجؤي 
اوت له والضكين والرهن ك ون ذلك وعلى عدم الوقاء باشتراط تك 
الوطء؛ والانفاق. الخلو عن المهن ونحو ذلك: 

واخلف فى ترط الإقافه في بل اأروحة. وشتررظ دار الزوعقير 
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وأن لا يتسّرى عليهاء ولا يتزوج عليهاء فأوجب أحمدٌ وغيره الوفاء به ومتى 
اس اك كا 

واختاف فى اشتراط الكارة والنسي» والجهال والقلافة من الوب القن لا 
يُفسخ بها النكاحُ, وهل ل سواه أقوال. 

وتضمن حكمُه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و م بطلا اشتراط المرأة طلاق أختها, وأنه 
١‏ الحوستطاي ا د يي موا و الغرق ببنهما أن ق 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضزار بهاء وكسر قلبها:.وخراب بيتهاء وشفاتة 
أعدائها ما ليس فى اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النصٌ 
بينهما:. فقياس أحدهها على الآخر فابيند. 

فصل: فى حكمه جلى الله عله ولم فى كاخ الشعار والفحلل» والفةة 
ونكاح المٌحرم, ونكاح الزانية 

اما السغارة فصحٌ النهى عنه من حديث اين عمر, وأبى هريرة, ومعاوية. 
ا عن | بن عمر مرفوعا "لا شِعَارَ فى الإسلام". 


- 


وفى حديت ابن قمر بالشهار: أن ر البعل ابقه على اة خد 
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الآخرٌ ابنته ولیس بينهما صدإق 

وفى حدیت اف هريرة: والشّغائ أن يقول الرجُل للرجل: زوجنى ابنتك 
وأزوّجك ابنتى, أو زوّجنى أختك وأزوجٌك أختى. 

وفى حديث معاوية: أنَّ العباسَ بن عبد الله بن عباس أنكع عبد الرحمن ابن 
الحكم اة وا ةك البحمن انر اا ا انا تكتب ا رصن 


الله عله الى.هروا يفره بالتقريق. هما وقال: هذا التعاق الدى الهى عه 
رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ. 

فاختلف الفقهاء فى ذلك, فقال الإمام أحمد: الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته 
على أن يزوّجه الآخر وليته, ولا مهر بينهما على حديٿِ ابن عمر, فإن 
مع ذلك مهراًء صخ العقدٌ بالمسيّى عنده, وقال الخرقى: لا يَصِحٌ ولو سمّو 
أحمد: إن شارا وقالوا: مع ذلك: تضع كل واحدة مهر الاخرة لغ ةة 
وإن لم يقولوا ذلك صح. 

واخثلف فى علة النهى, فقيل: هي جعلٌ كل واحدٍ من العقدين شرطاً فى 
الاكر وقيل: الع اليل فى الض ول تضم كل واحدة ههرا لاخر 
وهى لا تشع به. فلم برجع اليها المهر. ل عاد المهز إلى الولى: وهو لك 
لبْضع زوجته بتمليكه لبُضع مُوليته؛ وهذا 


3: 1 
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ظلم لكل واحدة من المرأتين: وإخلاءٌ لنكاحهما عن فهر تنتفع به: وهذا هو 
الموافق للغة العرب, فإنهم يقؤلون: بلد شاغر مِن أميرء ودار شاغرة من _ 
أهلها: إذا خلت,. وشغر الكلبُ: إذا رفع رجله, 58 مكاتها. فإذا سمّوا مهرا 
مع ذلك زال امون ولم يبق إلا ااا واحد على الآخر شرطاً لا 
واا من فرق فقال: إن فالوا مع التسميةه إن بضع كل واحدة مه للأخرف: 
فسد, لأنها لم يرجعٌ إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق, وإن لم يقولوا 
ذلك, صعٌ, والذى يجىء على أصله أنهم متى عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه 
ا لأن القصود فى العقود معتبرة. والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظاً. فيبطل العقدٌ بشرط ذلك, والتواطؤ عليه ونيته. فإن سقّى 
لكل واحدة مه مثلها: ضح وبهذا تظهر حكمة النهى واتفافٌ الأحاديت فقن 


هذا الباب. 

فصل 

واا نكاح المُحَلّل, "المسند' 'روالترمذى من حديث ابني مسعود برصى 
الله عنه قال: "[ رشول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَامَ المُحَلَلَ وَالمٌّحَلُلَ له". 


قال الترمذى: فا حديث حسن صحيح. 
وفى "المسند" قن حديثت أن هريرة رضن الله عنه رفوع "لق 
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الله الفكلل ل“ واساده حسن: 

وفيه: عن على رضى الله عنه, عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله. 

وفى يدن | بن ماجو: من حديث عُقبةٍ بن عامر رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صَلَّى الله عله وسلم: " ألا أخيركم باس المُسْيَعَار"؟ قالوا: 

بلى يا رَسَُول الله. قال: "هو هُوَ المتّحللٌ لَعَنَ الله المُعَلَلَ وَالمَحَلْلَ نه 

فهؤلاء الأربعة من .سادات الل رضی الله عنهم, ٠‏ وقد شهدّوا على رسول 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا ق بلعته اضصحات التخليل: ٠‏ وهم: المُحَلّلُ والمُحَلَّلُ لَه 
وهذا خبرٌ عن الله فهو خبرٌ صدق. ٠‏ وإما دّعاء فهو دُّعاء مستجاب قطعا, وهذا 
يُفيد أنه مِن الكبائر الملعون فاعِلهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث 
وفُقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء والقصد, فإن القُصود فى 
الُقود عندهم معتبرة: والأعمال بالنئات؛ والشرط الفتواظا عليه وخل علية 
المتعاقدان كالملفوظ عندهم, والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على 
المعانى؛ فإذا ظهرت المعانى والمقاصد, فلا عِبْرَة بالألفاظ, لأنها وسائل, وقد 
تحفّقت غايائهاء فترتَبّث عليها أحكامها. 
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فصل 

وأما اغ الغ فقت فنه أيه اخلوا عام الفح ويه غه آله نهى عنها عام 
الفتح واختُلِفَ هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين, والصحيح: الي زا 
كان عام الفتح, وأن النهى يومَ خيبر إنماركان عن الجُمْرِ الأهلية. وإنما قال 
على لابن عباس: إنّ رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ نهى يوم خيبر عن 
مُتعة النساء. ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه فى المسألتين, فظن بعضْ 
الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفَصْلّين, فرواه بالمعنى, ثم أفرد 
بعصّهم أحد الفصلين وقيّده بيوم خيبر. وقد تقدّم بيان المسألة فى غزاة 
الفتح. 

وظاهرٌ كلام اين مسعود إباحتهاء فإن فى "الصحيحين" : كلنه. 

دصول الله صلى الل 17و E aS‏ یا رسول الله 
تَسْتَخْصِى؟ فنهانا عن ,ذلك ثم رخص لنا بعد أ ل إلى أجل 
ثم قرأ عبد الله: زیا ها الذين موا لا موا طَتباتٍ ها حل الله ةكم ولا" 
تَعْتَدُوا إنَّ الله لآ يحب المُعتدين] [الملئدة: 87] ولكن فى "الصحيحين": عن 
على رصي الله كه ان رهل الله على الله عله وهام خو الَنْسَاءٍ. 
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وا و ا و ا ریو زا 
على علي بن این رصي الى هم ولكن النظر: هل هو تحريمٌ بَنَاتٍء أو 
تحريمٌ مِثْل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيُباح عند الضرورة 
وخوف العنت؟ هذا هو الذى لحظه بن عباس, وأفتى يلها للضرورة, فلما 
توشع الناسٌ فيهاء ولم يقتصِرُوا على موضع الضرورة؛ أمسك عن -- 
ورمع 


فصل 

وأما نکاځ المُحرم, فثبت عنه 7< "صحيح را رواية 0 
رضى الله عنه قال: قال رسول | 

ولا ينكخ". 

واف ك فى اللو هل هل تزوّج ميمونة 
ابن عباس: تزۇجها مُخْرِمَاء وقال أبو رافع: تزه 


بينهما. وقول أبى رافع أرجح لعدة أوجه. 
احدها: أنه | داك كان رجلا بالقاء وان كاين لم يكن تة ممن ب الكل 
ل كان له نهو الد ينين ور ف ا اك كان ا هنم 
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الثانى: أنه كان الرسولَ بين رسولٍ الله حلي الله عله وهل وها روعي 
يده دار الحديثٌ, فهو أعلم به منه بلا شك, وقد أشار بنفسه a‏ هذا إشارة 
متحقق له ومتيقن, لم قله كن غدوم» بل نا زتره فة 
الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة, فإنها كانت عُمرة 
القضية؛ وكان ابن عباس إذ ذاك من الفستصعفين. الذين عَدَرَهُمُ الله من 
الولدان, وإنما سمج القضّة م من غير حضور منه لها. 
الرايع: أنه صَلَى الله عَلَيْهِ و ل ل 
0 والمروة, 0 ٠‏ ثم حل 

من المعلوم: أنه لم يتروع بها في طريقة, ولا بدأ بالنزوية بها قبل الظواق 
لبت ولا تزقج فى حال طوافه, هذا من المعلوم أنه لم بقع فصع قول أبن 
راوع 
الخامس: ان الضحابة ررضى. غنهم غلطوا ابن غباس» ولم تغلطوا أيا راقع 
السادس: أن قول أبى رافع موافِقٌ لنهى النبخ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ عن 
يكاح المحرم, وقول ابن عبايس يخالفه؛ وهو مستلزم لأحد امرية: إما لنسخه, 
وإما لتخصيص النبيٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بجواز التُكاح محرماً. وكلا الأمرين 
مخالف للاصل لبس عليه دل فلا يُقبل. 
السابعة أن ابن أختها بريد بن الأضم شهد أن رسول الله ضلى الله غات 
وَسَلُمَ تزوّجها حلالاً قال وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ذكره مسلم. 
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فصل 

وأما نكا الزانية, فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه فى سُورة النور, 
اشير أنه مَنْ نكحهاء فهو إما زان أو مشرك, ا ا 
ويعتقد ا أولا, فإن لم يلتزمّه ولم بعتقده» فهو مشرك. ٠‏ وإن التزمه 
واعتقد وجوبه وخالفه. فهو زانٍ. ثم صرّح بتحريمه فقال: (وَحُرّمَ ذَلِكَ على 
المؤمنين) [النور: 3]. 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله :( وَأَنْكِحُوا الأَيَامى ملْكُم) [النور:32] , 
من أضعف ما يُقال, وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الآية: الزانى لا يزنى إلا بزانية أو مشركة. والزانية لا يزنى بها إلا زانٍ أو 
مشرك, وكلام الله ينبغى أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظها وسياقها, 
كيف وهو سبحانه إنما أباح نكا الحرائر والإماءٍ بشرط الإحصان, وهو العقّة, 
فقال: فَالكِحُومُن باڏنِ _أهلهنّ وتوف أ أَجُورَهَنَ بالمَعْرُوفٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَل مُتّخِدَاتِ أخدان) [النساء: 25], فإنما أبح نكاحها فى هذه 


الحالة دُون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم, فإن الأبضاع فى الأصل 
على التحريم, فيُقتصرٌ فى إباحتها على ما ورد به الشرعٌ. وما عداه. فعلى 


أصل التجريم 
وأيضاً فإنم سبحانه قال: ( الخيبتاث لِلْحَيشِر : والخييتون للْحيئَاتِ [النور: 


0 لسري لا‎ e E 
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مستقر فى فطر الخلق, وهو عندهم غاية المسبّة. 
وأيضاً: فان البَفَ لا تومن أن شد على الرجل فرانقه: وتعلق عليه أولادا 
من غيره: والتحريم يثبت ربد ون هذا 2 


وأيضاً: فإن النبى صَلى الله عَليْهِ و قوق بنن الرعل وسن الغرأة القن 


وأيضاً Tl ale‏ 
يتزوع عناق وكانت بغبًا: ققرا عليه رسول الله صلى الله عليه وت ا 
وقال: " لا تنكحها".ى 

فصل: فى حكمه كلن. الله َيه هلم قفون اسلف علي اكثر من ار وة 
أو على أختين 

فى الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهها: أن عَيلان أسلم وتحته عَسْرٌ 
نسوةء فقال له النبى صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وس ماخر فن ارا وف طريق 


أخرى: "وقارق سَاء ره" 
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وأسلم_فيروز الدّيلمى وتحته أختان, فقال له النبقٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
"اختز أنَكهُما شئت". فتصمن هذا الحكم صحة تكاح الكفان وانه له أن يعتاز 
قن شاء.من السوابق واللواحق لأنه جعل الخبرة وها كول الجدهون. 
وقال أبو خنيفة: إن تزوجهن فى عقد واحد. فسد نكاحٌ الجميع, وإن تزوجهن 
مترتبات, ثبت نكاح الأربع: وفسد نکاح من بعدهن ولا تخيير. 
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فصل 

وحكم صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ: أن العبد "إذا تزوّج بعَيرِ إِذْنِ مَوَالِيه. فهو 
عَاهِرٌ". قال الترمذى: حديث حسن. 

فصل 


واستاذنة بتو ههام ين القغيرة أن يُروٌجوا علي بن أبى طالب رضى الله عنه 
ابنة ابي جهل: فلم يان فى ذلك..وفال: "إلا أن ثرية اتن أب طالب أن 


يُطَلَقَ ابتتى ويئكخة ايتتهُم. فإِنّمَا قَاطمَة بَحْعَةٌ می يرِيبنى ها رَابَها, ويُؤذِينى 
ها [ذاهاء ایی أحاف أن ثفن قاطقة فى دينها, ؛ وإنى لسث احَرّمٌ خلالا؛ و 
أجل حراماً. ولكِن والله لا تَجْتمِع ينث رَسُولٍ الله وبيئت عدو الله فى مَكانٍ 
وَاحِدٍ أبداً" : ١‏ 
ل له فأثنى عليه وقال: حَدَّتَنى قَصَدَقنی, وَوَعَدَنى فوفى 


ere ووجه تضفر لحي لاد‎ ١ ا‎ a 
الله عليه وَسَلمَ‎ mm وسل أخبر أن ذلك تؤذى قاطمة وتزيبهاء ا‎ 
وبرببه؛‎ 
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على أن لا تؤذيها ولا تريبهاء ولا وني أباها علي الله 216 أ ولا وعم 
وإن لم يكن هذا مشترطلا فى صلب العقد, فإنه من الاو الو ان 
انما دخل عليه وفى ذكره خلى الله عليه وشلم صهره الآخر:.وثتاءه علية 
بأنه حدّثه فصدقه, ووعده فوفى له تعریضٌ بعلى رضى الله عنه, وتهييخ له 
على الاقتداء به وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه يريبها ولا يُؤذيها, 
فهيّجه على الوفاء له, كما وفي له صهرّه الآخر. ًِ 

فيُؤخذ مِن هذا أن المشروط غرفا كالمشروط لظا وآن عدمه تملك القسة 
لمشترطه. فلو فُرض من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ° 
يمكنو ازواجّهم من ذلك البتة, واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا 

وهو مطرد على قواعد أهل المدينة. وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط 
العرفى كاللفظى سواء. ولهذا أوجبوا الأجرة على هن دفع ثوبه إلى غسّال أو 
قصار, أو عجيته إلى خباز, أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة, أو دخل 
الحمامَ. أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك, ولم 
يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فَرِضَ أن المرأة من 
بيت لا يتروخ الرجل على سائهم ضر ولا تمكنونه من ذلك وعادتهم 
مستمرة بذلك, كان كالمشروط لفظا. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا ثمكن إدخالَ الضرة عليها عادةً لشرفها 
وحسبها وجَلالتها كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظاً سواء 

وعلى هذا سد تسناء الغالمين: واينة نينيد ولد ادة جين اح الضاء 
بهذا فلو شرطه على فى صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. 
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فى منع على من الجمع بين فاطمة رضى الله عنهاء وبين بنتِ أبى جهل 
حكمةٌ بديعة. وهی أن المرأة مع زوجها فى درجته تبعٌ له. فإن كانت فى 
نفسها ذات درجة عالية, وزوجُها كذلك, كانت فى درجة عالية بنفسها 


وبزوجهاء وهذا شأنُ فاطمة وعلى رضى الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل 
ليجعل ابنة أبى جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة بنة 
ولا تبعا وبيتهما من الفرق ما بينهماء فلم يكن نكاحها علي سيدة نساء 
الغالعين مستحسنا لا شرع ولا قذراء وقد أشار ضَلى الله .عله ملم إلى 
هذا بقوله: "والله لا تَجْتَمِعٌ نٹ رَسُولٍ الله وبنت عَدُوٌ الله فى مَكَانٍ وَاحِدٍ 
أبدا": فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو اشارته: 
فصل فيما مم اللا سا تحريمه من الساء على لسان فيه هلي اللة 
قله وت م 

5-5 
حرم الأمهات, وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة ا مومه أو الأبوة, 
كأمهاته, وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 
وحرم البنات وهن کل من انتسب إليه بإيلاد. كبنات صلبه وبنات بناته, 
وأبنائهن وإن سَفْلن. 


وحرّم الأخواتِ مِن كل جهة, وحرّم القّماتِ وهُنٌَ أخواث آبائه وإن عَلَوْنَ مِن 


جهة. 
وأما عمة :العم فإن كان العم لأب, ,فھی عمة أبيه, وإن كان لأم, فعمته أحسة 
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فى عماته, كما دخلت عمةٌ أبيه فى عماته. 

وحرّم الخالاتِ وهُنَ أخواث أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَ. 

وأما خالةٌ العمة, فإن كانت العمةٌ لأب فخالثها أجنبية, وإن كانت لأم فخالتها 

0 لأنها خالة. وأما عمةٌ الخالة. فإن كانت الخالةٌ لأم. فعمثها أجنبية. وإن 
كانت لأب, فعمتها حرام, لأنها عمة الأم 

بنات ا وبنات الأخت, فيعم الآ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن 

نز لت د 

وعدم 3 من الرضاعة. فيد ل فيه أمهائها من قبل الآناء والأمهات وان 

علون وإذا صارت المرضعةٌ أمّه صار صاحب اللبن وهو الزوجٌ أو السيد إن 

كانت جارية أباه, وآباؤم أجداده, فنيّه بالمرضعة صاحبة اللبن التى هى مُودع 

فيها للأب, على كونه ا يطريق الاولئ لان اللين له وبوطته نات ولهذا 

حكم رسول الله صَلَى اللَهُ عَليّْهِ وَسَلْمَ بتحريم لبن الفحل, فثبت بالنص 
وإبمائه انتشائ جرمة الرضاع إلى 3" المرتضع وابيه من الرضاعة: وأنه قد 

ا لهماء وصار! أبوينٍ له فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواثهما 

خالات لو وعماتِ. واا وبناتهما إخوة له وأخوات, فنبه بقوله : 

[واخوائكم مِنَ ألرّصَاعَة) [النساء: 3 على انتشار حرمة الرضاع إلى 

اخوتهما وأخواتهما. كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوةٌ 

وأخوت للمرتضع., فأخوالهما وخالاثهما أخوالٌ وخالاث له وأعمامٌ وعمات له: 

الأول بطريق النص, والآخر بتنبيهه, كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص, 
وإلى الات بطريق تسه 0 

وهذه طريقة عجيبة مطردة فى القرآن لا يقِعٌ عليها إلا گل غائص علي 

فعا ووحوة ولال ته .ومن هنا فكي ر سول اللة ضلى الل عله فهلة انه 


اا ° و ۶ 58 


م من 
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الرَصَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" ولكن الدلالة دلالتان: خفيّةٌ وجليّةٌُ. فجمعهما 
للأمة, ليتم البيانٌ وبزول الالتباس. ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قَصُدَ 
عن الخفية. 
حرم أمهات التساء: فذخل قى ذلك أمٌّ المرأة وان غلت من نسب أو رضاع. 

ل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن. 
وحرّم الربائتٍ اللاتى فى حُجور الأزواج ومن بناث نسائهم المدخول بهن, 

فتناول بذلك بناتهن, وبنات بناتهين, وبنات أبناء ٿهن. فاِنهڻ داخلاث فى اسم 
الربائب, وقيد التحريم بقيدين , أحدهما ا فى حجور الأزواج والثانى: 
الدخول بأمهاتهن. فإذا لم يُوجد الدخول لم منت ال ره سوا جوا 
وذهب زيد بن ثابت, ومن وافقه, وأحَهد فى رواية عنه: إلى أن موت الأم فى 
تحريم الرفيه كالفغول .بها لأنه تكمل الضداق: .وتوجي العذة والنوارك, 
فصار كالدخولء والجمهور أَبَوا ذلك وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قد التحريم بالدخول: وضرح بنفيه عند عدم الدخول. 
وأما كونها فى حَجره, ,فلما كان الغالبٌ ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به بل هو 
بمتزلة قوله: إولا تفثلوا أؤلاتكم حَشِيَة إقلآق) [الإسراء: 31] ولما كان من 
شان بت المراة ان تكون عند أمّها, فهى فى حجر الزوج وقوعاً وجوازاء 
فكانه کال اللا من شانون أن يكذ فى حجوركم, 
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ففى ذكر هذا فائدة شريفة, وهی جوارٌ جعلها فى حَجره, وأنه لا يجب عليه 
ا عنه: وني مؤاكلتها, والسفرء والخلوة بها فأفاد هذا الوصفٌ عدم 

حجر الزوج, وقد ريه ار لو لك ا المرأة e‏ 
0 فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم:. إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل؛ ولا تحرم البنث إلا بالدخول پالام» _ 
وقالوا: أبهمُوا ما أبهمَ الله. وذهيت طائفة إلى أن قوله: اللأتى دَخَلْتُمْ يهنّ 
[النساء: 23] وصف لتسائكم الأولئ والانية: وأنه ر تحرم الأم إلا 5 
لوقا عردة نظ الكلام.:وخلولة العفقطوق بين الضفة والعوصوف, 
وامتناعٌ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان, فإذا قلت: 
مررت بغلام زيد العاقل. فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس, 
كقولك: مررت بغلام‌رهند الكاتبة, ویرده ايضا جعله صفة واحدة لموصوفين 
الحكم والتعلق والعامل: وهذا لا تُعرف فى اللغة التى نزل بها 

ل 
وأيضاً فإن الموصوف الذى يلى الصقّة أولى بها لجواره, والجاژ احق نضقه 
فا لم تد ضرورة الى تقلها عنم أو تعطيها اة إلى الاهد 


فان قبل قهن أبن أدحلتم: ريييتة الى هى بنث جاريتة القن دخل يها: وليشت 
من شبانة؟ 

قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه. كما دخلت فى قوله تساک 32 
لكة قاثوا خزتكم أن شئتم ؟[البقرة::223] , وذخلت فى قوله: 
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أجل لكم لَيْلَةَ الصّيام الرَّقَتُ إلى نسَائكم [البقرة: 187] .ودخلت فى 
قوله: ( وَل تَنْكِحُوا مَا تكح آبَاؤُكم من النْسَاءِ) [النساء: 22]. 

فإن قيل: فليزمُكم على هذا إدخالها فى قوله: وأَقَهَابٌ نِسَائِكُمْ 4 [النساء: 
قلناء :نغم وكذلك نقول: ذا و أمت حرفت عليه انها انتا 

فإن قيل: 00 قد قررتم أنه لا يُشترط 0 بالبنت فى تحريم أقّها فكي 
تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائةء فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد: وأما 
المملوكة, فلا تصيرٌ مِن نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه, 


فان قيل: فكيف أدخلتم النشوكة فى نسائه فى آية التجريم: ولم تدخلوها فى 
نسائه فى آية الظهار والإيلاء؟ 

قيل: السياقٌ والواقع يأبى ذلك فاق الظهار كان عسدهم طلاقا, وانما مجاه 
الأزواج لا الإماء. فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذى ثزيله 
الكثارة وقل 2ة وأبقى محله, واا الإيلاء. فصريح فى أن مجله 
الزوجات, لقوله تعالى: ( لِلُذين يُؤْلُون مِنْنِسَائِهمْ تربص أربقة أَشْهْرِ قإِنْ 
قَاء و فَإِنّ الله عَفُورَ رجيم * وإ عَرَمُوا الطلاق فإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيم) 
[البقرة: 227-6]. 

وحرم سبحانه حلائل الأبناء, وهن 0 الأبناء بنكاح أو ملك يمين» فإنها 
حليلة بمعنى مفعللة: ويدخل في ذلك ابن صلبهء وابن أبنه, وابن ابنته, ويخرح 
ااك انق الي فهذا القت فص به إحراخه: 
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58 حليلة ابنه من الرضاع, فإن الأئمة الأربعة ومَن قال بقولهم يدخلونها فى 
قوله 1 وخلائل أبنائكم [النساء: 23] ولا يخرجونها بقوله: الذي مِنْ , 
أقلابك ).[النساء 23] ويحتجون بقول النبى صلى الله عليه وشاع : "فقوا 
من التّضاع ما كمون من التّسَب", قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
اال إن كات لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج أبن التبتّى لا 
عون وحرهها من الرضاع: بالصهر تطبر ما يحرم بالنسيه ونازعهم فى ذلك 
آخرون, الا لا تسم خليلة أنه ين الرضاعة. انه لبن من كل وال ید 


قالوا: واما قوله صلى الله عله وشلة: "تم مِن الزضاع ما زم عن 
للشب" فهو من. أكبر أذلتنا وعهدتنا فى المساألة: قان تحريم حلائل الآباء 


والأبناء إنما هو بالمّهر لا بالتسب, والنبقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاً م قد قصر 
تحريمَ الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر, فيجبٌ 
الاقتصاق بالتحريم على مورد النص: 

قالوا: والتحريمٌ بالرضاع فرع على تحريم النسب, لا على تحريم المصاهرة, 
فتعريمٌ المصاهرة أضلّ قاتم 'يذاثة: واللة سحانة لم بص :فى كتاية على 
تحريم الرضاع إلا من جهة النسب, ولم انتم عن التجريم بم من جهة الصهر 


آلف لا ينض ولا إيماء ولا إشارة, والنبى كلى الله عله وقلع أف أن تخرم 
به ما يحرّم من النسب, ل عه 
بالصهر. ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: "حَرّمُوا مِنَ الرَّضَاعَ ما يحرم 
من النحب والكهرا" 
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قالوا: وأيضاً فالرّضاع مشبّه بالنسب, ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو 
الحرمةٌ والمحرمية فقط دون التوارث, والإنفاق وسائر أحكام النسب, فهو 
سمي بح ص لي ار ل م 7 
أحكام النسب, وهو ألصق به من المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام 
المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟. 

وأما المصاهرة والرضاع, فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية, . ولا 
اتصال. قالوا: ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بياناً شافياً 
يُقيم الحجة ويقطع العذر, فَمِنَ الله البيانٌ وعلى رسوله البلاغٌ. وعلينا 
التسليمٌ والانقياد. فهذا منتهى النظر فى هذه المسألة, فمن ظفر فيها بحجة, 
ا الها يدل ا لها تقادون ونا ای ول مودي 


ب. 


فصل 

وحم بفحات وقالی تكاج من كن اللاع وهذا بشاول متكوجاهم بماك 
اليمين أو عقد نكاح, رل اا الا وا الان اتان ا وال 
بعوله: ١.‏ الا قا قد تهلت] [النساءة 23]: من مضمون جمل التهن وهة 
التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة. فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة 
بالرسول والكتاب. 

فصل 


وحرّم سبحانه الجمعَ بين الأختين, وهذا يتناولٌ الجمع بينهما فى عقد 
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النكاح, وملك اليمين, كسائر محرّمات الآية, وهذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهم»ء وهو الصوات, وتوقفت طائفةٌ فى تخريمة بملك اإليمين لمعارضة هذا 
إلعموم بعموم قوله سبحانه :[ والّذِين ن شم لفزوجهم خافطون ار على 
اواو أو ما مَلَكَث أَبْعَائهمْ اة نهم ر علومين] [المؤمنون: 6-5] ولهذا 
قال ل م 0 عنه: أخلتهها آاية: وح متهما 


آية: 


وقال الاقام احمه فى رواية عه لا أقول هو حرام ولک نيف عله قهن 
أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يبُحه. ولكن تادب 
مع الصحابة أن تطلق لغط الحرام على أمر الو ف 'قية عتمان: بل قال نوی 


7 جزموا بتحريمه, رجّحوا آية التحريم من وجوه. 
TR A E‏ 
بال هذا وحدّه حتى يخرّجَ منهاء فإن كانت ا الإباحة مقتضية لحل الجمع 
بالفالة فلتكن:مقتضية لعل أ موطوء ته بالملك» ولفوطوءة أنه وابئة 
بالملك, إذ لا فرق بينهما ألبتة, ولا يُعلم بهذا قائل. 
الثائف: أن آية الإياحة بملك العمين مخصوصة قطعا يضور عديدة ل يختافة 
كنها انان كمه ا واحيد و واا نالرات ل ا ل 
من النست عنة من ل رى عتقون, بالملك؛ كمالك والشافعى, ولم يكن عموم 
E‏ اکٹ ناگم ال وا ولو 
والملك, فهذا حُكُمٌ الأختين سواء. 
الال أن كل العلك. لسن فة أك من مان حه الحل وة رولا رض 
فيه لشتروط الحا رول لموائعه: وان التحريم فيها هان خوانع 
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الل من التسب والرضاع والضهر وغيره. فلا تعارض بينهها البتة: وإلا كان 
كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل, وهذا باطل 
قطعاء بل هو بيان لما سكت عه دلبل الكل من الشروط والمران: 

الزات أنه لو جار الج بين الأختين الهملوكتين. فى الوط ء جار الخ ين 
الأم وابنتها المملوكتين, فإن نص التحريم شامل للصورتين ا 
الخامس: أن الت هلي الله عا ود م قال: " م كان تومن يالله واليتؤم 
الآخِر, قلا يجْمعٌ مَاءَهُ فى رَحِم أَحَتَيْنِ رت ان جم اناه كما يكون 
عفد ال چون هلك ال الان ج 

فصل 


"وقضى رسولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وس تخريم الجمع بين القرأة وفعتها: 
والعراة وخالتها" وهذا التعريمٌ ماخود من تحرم الجمع بين الأخنين: لكن 
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ريو عن يونا مه عي للد لب لكات e‏ 
وا رضى الله عنهم أحرصَ شىء على استنباط أحاديث رول 
الله ضلى. الله عليه وشل من القرآن: .ومن ألزم تقته ذلك: وقرع يانه 
ووه قلت الت وا جتني :د يقطره ملف وقلب ذكى, رأي السنة 

تفصيلاً للقران: وتبييناً لدلالتة: وبياناً لمراد الله منده وهذا اغلىئ مراتب الغلم: 
فمن ظفر به فليحمد الله. ومن فاته فلا يلومَثٌ إلا نفسه وهمتّه 


وعَجَرّه .واستفِيد من تحر يم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء أن كل امراتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذكراً. حَرّْمَ على 
الآخر, فإنه يحرم الجمع بينهماء ولا ر يستئنى من هذا صورة 6 واحدة, فإن لم 
يكن بينهما قرابةٌ. لم يحرم الجمع بينهما. وهل يكره؟ على قولينء وهذا 
كالجمع بين افراة رجل وابنته من غيرها. 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّماتِ المذكورة: أنّ كل اضرا حَرَمَ 
نكاحُها حَرْمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماءً أهلٍ الكتاب, فإن نكاحَهّنَ حرام عند 
الارن ووطؤش يتملك اليمين جائ وس اوه بينهما. اع تكاحون 
كما باع وطؤهن بالماك. 

والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سُبْحَانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالى: [وَمَنْ لم يَسْتَطِعٌ مِنْكُم طؤلاً أن كع المُْخْصَنَاتِ 
المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمُ مِنْ فَتَيَاتَكُمٌ المُؤْمِنَاتِ واللة أَعْلَمْ بِإِيمَانِكم ) 
[النساء: 25] وقالَ تعالي: ( ولا كوا المُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ] [البقرة: 
1] خصً ذلك بحرائر أهل الكتاب, بقى الإماءٌ على قضية التحريم: وقد 
فهم عقر رضى الله غنم وغيزة من الصحانة 
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إدخال الكتابيات فى هذه الآية. فقال: لا أعلم شركاً أعظم من أن نقول: إن 
المسيح إلهها, 

وأيضا فالأصلٌ فى الإيضاع الحرمة؛ وإنما أبيح نكا إلإماء المؤمناتِ, فَمَن 
عدامٌنَ على أصل التحريم, وليس تحريمّهنَ مستفاداً من المفهوم. 

واستُفِيد من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت, حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة. وحليلة الابن. وحليلة الأب. وأمَّ الزوجةء وأن كَل اثارب حرام 
إلا الأربعة المذكورات فى سورة الأحزاب» وهن بثاث الأعمام وا 

وبناث الأخوال والخالات. 

فصل 


ومما رمه النص, نكا المزوّجات, وهن | نّ المحصّناث, من ذلك ملك 
وطزها على مالكها: فأين محل الاشتناء ؟: 
فقالت طائفة: هو منقطع, أى لکن ما ملكت أيمائكم, ورد هذا لفظاً؛ ومعنى 
أما اللفظ قان الانقطاء انها ب حيبت بف التفرية» وبابة غير الايجاب من 
النفى والنهى والاستفهام, فليس الموضعٌ موضع انقطاع, وأما 0 0 
دخوله فيه بوجو ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار مِن أحد, دل على اا بها 
بدوابهم وأمتعتهم. فإذا قلت إلا حماراء او إلا ا ونحو - ات توهم 
يَسْمَقُونَ فيها لَفُواً إلا سلاماً) [مريم: 62] ˆ 
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فاستثناء السلام أزال توهُمَ نفی۔ِ السماع العام, فإن عدم سماع اللغو يجوز 
أن يكون لعدم سماع كلام ما وأن مع اع رو وليس فى تحريم 
وقالت ظائفةة بل الاستثناء على با ومتي ملك الرجلٌ الأمة المزوّجة كان 
ملكه طلاقاً لهاء وحلّ له وطؤهاء وهى مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لها, 
أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة, فاب عباس رضي الله عنه يراه طلاقاً/ ويحتج له 
بالآية, وغيرٌه يأبى ذلك, ويقول: كما يُجامع الملك السابق للنكاح اللاحق 
اتفاقاً ولا يتنافيان, كذلك الملك اللاجق لا يُنافى النكاع السابق, قالوا: وقد 
خيّرَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَرِيرَة لما بيعت ولو انفسخ نكاحها لم 
يُخْبّرها. قالوا: وهذا حجة على 9 عباس رضي الله غه دان هو راو 
الحديت: والأخذ برواية الصحابى: لا براية. 

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشترى امرأة, لم ينفسخ النكاح, لأنها لم تمِلكِ 
الاستمتاع ببضع الزوجة, وإن كان رجلا انفسخ, لأنه يملك الاستمتاع به 
وملك اليفين أقوى من ملك النكاع: وهذا الملك تبطل النكاع دون العكس: 
قالوا: وعلى TS‏ بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا ان المرأمّ وإن لم تملك الاستمتاع ببضع امتما فهى 
تملك المعاوضة عليه وتزويجهاء وأخدّ مهرهاء وذلك 
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كمك الرجلر وأن لم تستمقة بالنضة: 
وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيّاتِ, فإن المسبية إذا سُبِيَث, حَلَّ 
وطؤها لسابيها بعد الاستبراء, وإن كانت مزوجة: وهذا قول الشافعى وأحدٌ 
الوجهين لأصحاب أحمد, وهو الصحيح, كما روى مسلم فى "صحيحه" عن ايق 
سعيدٍ الحّدرى رضى الله عنه. أن رسولٌ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بعث 
جفنا الح اوطاس» فلقى عدوا: فقاتلوهم:_فظوروا عليه وأصابوا ر سباي 
وكأنّ ناساً من أصجاب رسولٍ الله صلی الله عليه وَسَلْمَ تحرّجُوا من 

} ل من النّسَاءٍ إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) [النساء: 24] أى فهن لک 
حلال إذا انقضت عدتهة: 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطء المسبيّة وإن كان الها زوځ من الكفار, وهذا 
يدل على انفسات تكاج وروال عصمة ضع امزاته وهذا بهو الصوات لان 
قد استولى على محل حقه, وعلى رقبة زوجته. وصار سابيها أحقّ بها منه, 
فكيف يَكْرّمُ بُضعها عليه, فهذا القولٌ لا يُعارضّه نص ولا قياس 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يُباح 1 شت وحكها 
قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً. والمجهول كالمعدوم,,فيجوز وطؤها بعد 
الاستبراء.:فإذا كان الزوجٌ معهاء لم يجز وطؤها مع بقائه: فاورة د عليهم ما لو 
سبيت وحدها وتيقنًا بقاءَ زوجها فى دار الحرب . فإنهم يُجوَّرون وطا ها فأجايو 
بم لا يُجدى شيئ وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, فيُقال لهم: 

الأعخٌّ الأغلتٌ بقاءٌ 
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أزواج المسبيات إذا سْبين منفردات, ورا كلوط نادر جداً. ثم يُقال: إذا 
صارت رقبة زوجها واملاكه ملكا للسابى, وزالت العصمة عن سائر أملاكه 
وعن رقبته, فما الموجبٌ لثبوت العصمة فى فرج امرأتة خاصة وقد صارت 
هى وهو وأملاكهما للسابی؟ 
ودل هذا الغا الب على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين؛ فإن , 
سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله كلى الله عله ولم 
فى وطئهن إسلامهن, ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حنّى خفي عليهم حُكمٌ 
هذه المسألة. وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلافٍ بحيتُ لم 
قخلف هنهم عن الإسلام جارية واحدة مما تعلم أنه فى غاية البُعد, فإنهن لم 
ترفن على الإسلام» ولم يكن لمن من البصيرة والرغية,والضحية. ف الإسلام 
ما يقتضى مباد رتهري ي إليه جميعاي فمقتضى السنة, وعمل الصحابة فى عهد 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ وبعده جوازٌ وطء المملوكات على أي دين 
كن وهذا مذهبتث طاووس وبر وقواه صاحب "المغنى" فيه, ورجح أدلته 
وبالله التوفيق 
وا يدل 0 عدم اشتراط إسلامهن, ما روى الترمذى في "جامعه" عن 
عرباض بن شارية, أن النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَرّمَ وطء السَّبايا حَنّى 

بَصَعَنَ ما فى يتطونهنّ. فجعل للتحريم غاية واحدة وهى وضع 2 الحمل, ولو كان 
منوققا على الإسلام, لكان بياثه أهمّ من بيان الاستبراء. 

في "اليستن" و"المشيد" عة "ل بعل رة :زين بالله واليوم 
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الآخر أنْ بقع علي اقرا من السَبى ڪي يَسْتبْرئها".ولم يقل: حتى تسلِمَ, 
ولأحمد: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ يالله وَاليَوم الجر قلاً تتكخة شيا من السشتابا تى 
تَحِيض " و وتسلم. 

وفى "السنن" عنه: أنه قال فى سبايا أوطاس: "لا توه عَامِلٌ عتى ضع ولا 
غَيْرٌ حَامِل حى تَحِيضَ خَيصّة وَاحِدَةَ". ولم يقل: وتسلم, فلم يجئ عنه 
تراط سام ال فى موضع وإحد البتة. 


قصل :"فى خكفه ضلى الله عله وسل فى 'الزوعين تسل احذهها قل الآخر 


قال ابڻ عباس رضى الله عنهما: رد رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً يقت 
ابتته على أبى العاص بن الزبيع بالتّكاح الأوَّلِء ولم يُخْدِتْ شيئاً. رواه 
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احفة: ویو داود, والترمذى. وفى لفظ: بعد ست سنين ولم بحدٿ ث نکاحاً قال 
التزمذى: ليس بإسناده يأس, وفى_لفظ: كان إسلاقها قبل إسلامة بست 
سنين, ولم حون شهادة ولا صَداقا. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: "أسلمت امرأةٌ على عهد رسول الله 
صلب الله عليه وسلة: . فتزوّجت, فجاء زوجُها إلى النبئٌ صَلى الله عَلَيْهِ 

م ققال: يا رسول الله اني كنت أسلمث: وعلمت باسلامى: فاترغها 
رسول لله علي الل عا ومام من زوا( ن ور فا على روجها الول" 
رواه ابو داود. 
وقالي أيضاء "إن رجلا جاع نفا على عه رسول :الله ضلى الله عل 
وشلة: تم جاءت امرانه مسلمة بفكه,:فقال: يا رسول الله: إنها اسلمت 
معى: فردّها علية". قال الترمذى: حديت. صحيخ. وقال مالك إن آم حكيم ينث 
الحاررث بن قشام أسلمت بوم الفتخ يمكة: وهرب روجها عكرمةيين ابى 
جهل من الإسلام حتى قدمَ اليمن 
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فارتحلت أمٌّ حكيم چتى قَدِمَتْ عليه باليمن, فدعته إلى الإسلام, فأسلم فَقَدِمَ 
على رسول الله صلى الله عليه وقلح عام الفنج فلما قدة على رسول الله 
الله عله ويقلم: وت اليد فرعا وها غلية راء حثي باج ويا اي 
نكاحهما ذلك, قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وزوجُها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرثها بينها وبينه إلا أن 
يَقْدمَ زوجُها مهاجراً قبل أن تنقضى عدثهاء ذكره مالك رحمه الله فى 
"الفوطا" فتضمن هذا الحكم ان الزوجن. إذا أسلما مدا فهما على تكاخهما 
ولا يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام. هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن 
الميطل قائما. كفا أذ اسلما وقد نكحها زهي فى عذة من غيرة: أو جريا 
فوع .کات أو مؤبّداً كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاع, أو كانت مما 
لا يجورٌ له الجمعٌ بينها وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهن, فهذه 
ثلاث صور أ مختلفة. 
فإذا أسلما وبينها وبيته محرميةٌ مِن تسب أو رضاع؛ أو صهرء أو كانت أخت 
الزوجة أو عمّتها أو خالتهاء أو من يَحَرّمٌ الجمعٌ بينها وبينهاء فرق بينهما بإجماع 
الأمةء لكن. إن كان التخريخ لأجل الحم ر بين امساك اهما شاء وان 
كانت بنته من الزنى: فرق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقد ثبوت 
السيب بالزني فرق يينهما اتغاقا. وان أسلم أحدهما وهي فى عدة من مسلم 
متقدّمة على عقده, فرق بينهما اتفاقاء وإن كانت العدةٌ من كافرء فإن اعتبرنا 
دوامَ المفسد أو الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ, ولا 
تمن الاح عند من تبط 


1 
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أنكعة الان ويجفل جكموا حكم الري. 
وان أسلم احذهما وهی حلي من رني فل العقد ققولان تيان على اعتباز 
قيام المفسسة أو كوه مجمعاً عليه: 

وان أسلما وقد عقداه بلا ولى, أو بلا شهود, أو فى عدة وقد انقضت, أو لی 
أخت وقد ماتت, أو على خامسة كذلك: أقرَا عليه, وكذلك إن قهر حربئ 


خرو واعتهداة كاحا ثم أسلماء 39 | عليه: 

وصمن أن أحد ال ا 

فرّقت الهجرة بينهماء أو لم تقر فاته لا عرق أن وسول. الله حلي الله 
عليه وسَلَمَ جد نكا زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قطء ولم يزل 

الصحابة يُسْلِمُ الرجل قبل امرأته وامرأثه قبله» ولم يُعرف عن أحد منهم 
البتة أنه تلظ بإسلامه هو وامرأبّه. وتساويا فيه حرفاً بحرف, هذا مما يُعلم 
انه لع يقع العة, وققير: ال صلىي اللة عله ويملم اسه رنتب على ابي 

العاص بن الربيع. وهو إنما أسلم زمن الحُديبية, وهى أسلمت مين أول البعقة: 
أا كان بين إسلامها وسلا سك سنين. فوهم إنما 

اراد دن هجرتها واساا 

فإن قيل: و ذلك دالا تى فى هذه امدق ف ل اا 
قل تحريم المسلمات: على المشركين إنما تزل بعد ضاخ الكديبية لاقل 
ذلك, فلم ينفسخ النكاح فى تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
بزل #جريدون علي المشركين: أسلم أبو العاص؛ قات عليه 

وأما مراعاة زمن العدة, فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حمادٌ بن 
سلمة عن قتادةر عن سعيد بن المعسيب: ان على بن ابی طالت 


)5/136( 


رضى الله عنه قال فى الزوجين الكافرين يسلِمٌ أحدّهما: هو أملك بيُضعها ما 
دامت فى دار هجرتها. 
ردك لان بن كات عن مُطرّف بن طريف, عن الشعبى, عن على: هو 
احق بها ما لم يخرج من مصرها. 
وذكر ابن ابي نھ عن . بن سليمان. عن معمر, عن الزهرى, | 0 
ا :فعا علي ا الان و بينهما سلما 
ولا يُعرف اعتبارٌ العدة فى شىء من الأحاديث, ولا كان النبعٌ صَلَى الله اي 
وسل يسأل المرأة هل انقضت عدثها أم لاء ولا ربت أن الإسلام لو كان 
بمجرده فرقة, لم تكن فرقة رجعية بل بائنة. فلا اثر للعدة فى بقاء النكاح, 
وإنما أثزها فى منع نكاحها للغير فلو كإن الإسلامٌ قد نجز القُرقة بينهمار لم. 
يكن أحقّ بها فى العدة, ولكن الذى دل عليه حُكمّه صَلَى الله عَلَيْهِ و مه أن 
النكاح موقوف, فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء ٠‏ فهى زوجته وإن ا عدتهاء 
فلها أن تنكة من شاءت. وإن أحكّت: انتظرته: فان أسلمء: كاتث زوجته من 
غير حاجة إلي تجديد نكاح. 
ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه ألبتة, بل كان الواقعٌ أحد أمرين: إما 
افتراقهما وتكاحها غيرة: .وها بقاؤها عليه وإن تاخر إسلامها أ وإسلاقة» وها 
تتجيرٌ الفرقة أو مراعاة العدة, فلا نعلم أن رسول الله صَلَى الله عَليِْ ولم 
اا الا ب و 1 
وقرب إسلام اخد الزوجين من الآخر وبعدة م ولولا إقراره صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما عن الآخر بعد صلح 
العدبية وزمن الفتع: لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام :من قير اعتبار غد لقؤلة 
تعالى: 
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51 ف جل لهم ولا فم تعلوة هن [الممتخدة 10] وقوله: زولا تقسكوا 
مض ل اله 10] دان الإسلام ميت الرة: وکل ما كان 
سسا للفرفة تعقيه الغرفة: كالرضاء والخلء بالطلاق, وهذا اختبار الخلال, 
وأبى بكر صاحبه؛ وابنِ 0 وابن حزم, وهو مذهب الحسنء وطاووس, 
وعكرمة. وقتادة. والحكم. قال ابن حزم: وهو قول عمرّ بن الخطاب رضى 
الله عنةء وجاير ابن عيذ الله: وابن غباس. وبه قال حماة بن زيد: والعكم بن 
عة ٠»‏ وسعيد بن جبير, . وعمر بن عبد العزيز. وعدى بن عدى الكندي 
والإشعبى, وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد, ولكن الذى نز عليه 
نوله تعالى: (ولآ يُمْسِكُوا بعصم الكوافِر] [الممتحنة: 10] وقوله: ل هن 
حل لَهُمْ وَل هم يَحِلونَ هن [الممتحتة: 10] لم بحكم بتعجيل ال 0 
فروى الك فى "موطئه" عن ابن شهاب, قال: کان بين إسلام صفوان بن 
اميه وبين اس م امرانه يقت الدلية رين الو ند من بهن اسلف روه 
الفتح, ٠‏ وبقى صفوانُ حتي شهد نينا والطائف وهو كافر, ثم اسلم؛ ولم 
ن الب تلن الله اة ول ما واس ت عة امزاته .لك ا 
وقال اتن عند ال وشهزة هذا الحديت اقوى حن إتتقاده. 
وقال ابن شهاب: أسلمت أمٌّ حكيم يومَ الفتح؛ وهرب زوجُها عكرمة 
اليمن, فدعته إلى الإسلام, فأسلم وقدم, فباية النبية ضلى الله عله وم 
فبقيا على نكا 
EE‏ انا سان من كرب عر فأسيله هام اله 
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قبل دخول النيى صلی الله علي وَسَلّمَ مكة: ولم سلم هند امزأته حتی فتح 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مكة, فبقيا على نكاحهماء وأسلم حكيمٌ بن 
جزام قبل امرأته. ورج أيو سفيان بن الحارث, وعبد الله بن أبى أمية 0 
الفتح. فلقيا النب صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بالأبواي فأسلما قبل منكوحتيهما, 
فبقيا على نكاحهما, ولم يعلم أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ١‏ 1 
وكواب من خا تحن بع هن أسلم فى عات البظلا ن ومن الول على 
رول الله صلى الله عله ل بد علي واتمان الروجين فى التلفط ا 
الاسلام فعا فى لحظة واحدة معلوةٌ الانثقاء. 


آثار وإن كانت منقطعة, ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شَبْرّمَة: 
كان الناسخٌ على.عهد رسول الله ضلى الله عله وشلم تسلم الرجل قبل 
المرأة. والمرأة قبل الرجل, فَأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة. فهى 

امراثه وإن أسلم بعد العدة, فلا نكاح بينهماء وقد تقدّم قول الترمذى فى أول 
الفصل. وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه فما أدرى من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه خلاقه. فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة, عن ايوب 


اسلمت امرأته, خرها ل ا ات م 
بان شاءت افامت عليه ومعلوم بالضرورة: أنه إنما جنه بين انتظاره الى 
أن يسلم, فتكون زوجته كما هی أو تُفارقه, وكذلك صخ عنه: أن نصرانياً 
أسلمت امراتة, كقال عمد رضي الله عند إن اسلو قهن افر اة وان لم 
يسلم, فرق بينهماء فلم يسلم, ففرق بينهما. 
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وكذلك قال لعٌيادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأته افا أن تسلم واا 
فهذه د الاثار ضرح فى حلاف ما كان انو محمد اين حرم عند وهو حكاهاء 
وجعلها روايات أخرء وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيها, ران مهن وابن عباس, 
وجابرا. ف فوا بين الرجل ونين اضراته بالإسلامء وهى آثان مجم ليست 
بصريحة فى تعجيل التفرقة, ولو صحت, فقد صخ عن عمر ما حكيناه, وعن 
على ما تقدم وباللة التوقيق 

فصل: فى حكمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى العَزلٍ ا 
ثبت فى "الصعيحين" : عن أبى سعيد قال: أصبنا سبيا, فكنا تعزل, فيسالنا 
زول الله ضلى الله علد وسَلم ففالة "وَإنكة لتتعلون؟" قالها لاتا "ما 
من نشم نشمة كا لي توم التاة إلا وه كان 


7 
- 


الموؤدة الطغرى. قال "كيت بهو 0 0 


ق" 
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YY‏ اطلام كنا زل علي عه رسول الله صلى الله 
5 
E EE‏ كا جور على غد رم ال ا ا ا 
وَسَلمَ. فبلغ ذلك ر سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَلْمْ يَبْهَنا. 
ى ين اا عنه قال: سال رجل النبى صَلَى الله عليه وشا 3 
فقالي: إنّ عندى جارية, وأنا أَعِزْلٌ عنهاء فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ : "إنّ ذلك لآ يَمْتَعٌ سَيْيَا آرَادَهُ الله" , قال: فجاء الرجل فقال: يا 
رسول الله إن الان الى كلت د ذكريها لك حَمَلَتْ, فقال رسول الله ضلن 
الل عَلَيْهِ ولم : "أنا عَبْدٌ الله وَرَسُوله". 
وفى "صحيح "ايض ف اساد بن زد أن رجلاً جاء إلى رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ. فقال: يإ رسول الله ۽ إنى أعزِلٌ عن امرأتي, فقال له 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلْمَ: "لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: إشفِقْ قلي 
ولدهاء أو قال: على أولادها, ققال رسول اللة ضلن. الله عله وله "لق 
كان ضَارَاً صَنَّ قَارس وَالرُومَ". 


وفى مسند اخهة: وسنن ابن هاجهي من حديث عَمَرَ بن الخطاب رضی الله 
عنه قال : نهى رسول الله صَلَى الله عله وَسَلَْمَ أن بُعرَّلَ عَن الخُدَة إلا 
بإذنتها. و 
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وقال أبو داود: سمعث أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة, عن جعفر ابن ربيعة 
عن الزهرى, عن الِمُّحَرَّ بن أبى هريرة, عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا يُعَرَلُ عَن الحُرَّةٍ إل بإذنها", فقال: 
ما أنكرة. 

فهذه الأحاديثٌ صريحةٌ فى جواز العزل,. وقد رُوبتِ الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة: على: 000 وقاص, وأبى أيوب, وزيد بن ثابت, وجابرٍ, 
وابن ن عباس, والحسنٍ بن على, وخبّاب بن الأرتٌ, انين لسعيد الخدرى, وابن 
آله 

الي ابن حرم 0 الإباحة E E‏ وابن 00 وسعد 
الصح 

وحرّمه جماعة, 1 o‏ 

وفرّقت طائفة بين 0 تاذن له الحرّة, فيباح, أولا تأذن فيحرم, وإن كانت 
زوجته ام أبيخ بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه, وهذا ,منصوص EE‏ ومن 
أصحابه من قال: لايُباح بحال, ومنهم من قال تاج يكل جال ومنهم فن. 
7 : يباح بإذن الزوجة حرة ة كانت او أمة؛ ولا بباح بدون إذنها حرة كانت 5 
مة. , 2 

فمن أباحه مطلقا, احتج بما ذكرنا من الأحاديث, وبأن حقّ المرأة فى ذوق 
العسيلة لا فى الإنزال. ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم فى 


"صحيحه " من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن جُدَامة بنتِ وهب أختِ 


غكاشة؛ قالت: حضرث رسول الله صَلَى الله عَليِْ وَسَلْمَ فى أناس, سا 
عن العَزل, 
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فقال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ذلك الوأدُ الحَفِئٌ ". وهى : وإدًا 


المَوْءّدَةُ سيْلَتْ) [التكوير: 8]. 

قالوا: وهذا ناس لأخبار الإياحة, فإنه ناقل عن الأصل, وأحاديتٌ الإباحة علي 
وفق البراءة الأصلية, واحكامر الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول 
جار رضي الله عه كنا نعزل والقران بزل فلو كان فا بنهى عنجه لنهى 
عنه القرآن. 

فيقال: قد نهى عنه مَنْ أَنْزِلَ عليه القرآنْ بقوله: "إلّه المَووٌدةُ الصّغرى" 
والواد كله جراة. قالوا: أ: وقد فهم الحسنٌ البصرى, النهى مِن حديث أبى 
سعيد الخدرى رضي الله عنه. لما دور العزل عند رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قال: "لا عليكم ألا تفعلوا داكي فإما هو القدة" قال ابن عون: فحانث 


به الحسن, فقال: والله لكأنَّ هذا زجرٌ. قالوا: ولأن فيه قطعَ النسل 
المطلوب من النكاح. وسوء العشرة, وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 
قالوا: ولهذا کان اب عمر رضي الل د وقال: لو علمبٌ أن أحداً 
من ولدى يَعْزِلُ, لنكلثه. وكان عليٌ یکره العزل, ذكره شعبة عن عاصم عن 
زر عنه وصح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى العزل: هو الموؤودةٌ 
الصغرى. وصح عن أبى أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كُنْتُ أرى مسلماً 
يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْضَ بنيه. وقال 
يخيى. ين سعية الأتضارى: عن سعيد بن المسيب: قال: كان عمرٌ وعثمان 
ينهيان عن العزل. 
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وليس قى هذا ها تعارض أحاديت الإباحة مع صراح 
جَدَامة بنت وهب, . فإنه وإن كان رواه مسلم, فإن الاحاديث الكثيرة على 

خلافه, وقد قال انق داو حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبان: حدثنا بحیی ؛ 
أن محمد بن .عبد الرحمن بن توبان حدثه: أن رقاعة حدته عن أبئ سعيد 
الخدرى رضى الله عنه, أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله. إن لى جارية؛ وأنا أعزِلٌ 
عنهاء وأنا أكره أن تحمل, وأنا أَريد ما يُريد الرجال؛ وإن اليهود يُحدّث أن 
العزل الموؤودة الصغرى, قال: "كَدَبَتْ يهود لو أرَاتيالله أن يَخْلْقَهِ مَا 
استطقت أنْ تصرقه" وحسبك بهذا الإسناد صحة, فكُلهم ثقات حفاظ؛ وقد 
IG ull‏ لاي SS‏ 
عنه. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان» عن جابر بن عبد الله؛ ومن هذه 
الطريق: اخرجه الترمذي والنساتي, وقيل؟ فيه عن أبن قطيع بن رفاعة 
وقيل: عن" أبن رقاعة: وقيل: عن أبى سلمة عن أبى قريرة: وهذا لا يقد 
فى الحديث, فإنه قد يكونٌ عند يحيى, عن محمد بن عبد الرحمن, عن جابر 
وعنده عن ابن ثوبان عن ابى سلمة عن ابى هريرة, وعنده عن ابن ثوبان 
عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلافٌ فى اسم أبى رفاعة, هل أبو رافع, 
أو ابن رفاعة, أو أَبُو مطيع؟ وهذا لا يَصُّدٌّ مع العلم بحال رفاعة. 

ولا زیت أن أخاديت لبر لد Nn‏ . وقد قال الشافعڭ 
رحمه الله: ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبى 
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على الل قله وها انهم ركصوا فى لك ولف روا به باس قال الببوقى: 
وقد اروينا 5-0 فيه عن سعد بن أبى ع وأبى أيوب ال وزيد 
وجمهور أهلٍ 

وقد جيب عن حديث جدّامة, بأنه على طريق ف التنزيصي وضعفته طائفة. 
وقالوا: كيف يَصِخّ أن يكون النبنٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ كذّبَ اليهود فى ذلك, 
ثم يُخبر به كخبرهم؟. هذا من المحال اليْن, وردَّت عليه طائفة أخرى, 
وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب وحديث ت جَدّامة فى "الصحيح". 


وجمعت طائفةٌ أخرى بين الحديثين, وقالت: إن اليهود كانت تقولُ: إن العزلَ 
لا يون معه حمل إصلاًءرفكدّبهم رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَْمَ فى ذلك, 
ِيَدُلٌ عليه قوله صلی الله عليه وَسَلَمَ: 0 الله ان يخلقه لعا اتات 
5 تضرقه"؛ وقوله: "إن الوا الحفئ" + فإنه وان لم يمنع الجمل بالكلية, 
وقالت طائقة أحرى: الحديثان ضحيحاق: ولكن حديث التحريم ناسخ, وهذه 
طريقة أبى محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام كانت 
قبل التحريم على الإباحة, ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محمّق يبيّن تأخّر 
أحدٍ الحديثين عن الآخر وأنَى لهم به, وقد اتفق عُمَرُ وعلى رضي الله عنهما 
على أنها لا تكون موؤودة حتى تفر عليها التاراث السبع: فروى القاضى ابو 
على وغيرة بإسنادهر عن بيد بن رفاعة, عن أببه, قال جلس اليم عمر على 
والزييز سعد رضن الله عتهم فى تقر من أصحات رسول الله صَلى الل 
عله وشلة. وتذاكروا العزل, ل كقالوا: اباس به 
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قال رجل: امع برعمون أنها الجوؤوة الضغرى: فقال على رضن اللة قن 
لا نكون موؤدة حتى تمر عليها التاراث السيع: حتئ تكون من شلالة من 
طين, ثم تكون تُطفة, ثم تكون عَلقةً. ثم تكون مضغةً, ثم تكون عظاماء ثم 
کر لا یر اا اتال عمر رصى الله عند : د د أطال اللة 
بقاءك. وبهذا احتعٌ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جؤزه بإذن الخُرّة, فقال: للمرأة حقدٌ فى الولد. كما للرجل حو فيه. 
ولهذا كانت أحق بحضافه, قالوا؛ ولو تعتتز إذن الف رة فيه لأنها لا حو لها 
فى القسم, ولهذا | لا طالبه بالفيئة, ولو كان لها حقدٌ فى الوطء لطُولِب 
المؤلى منها با 

قالوا: وأما زوجته ا قله أن را عنها راا لولج عن 
الوق ولكن يُعتبر إذنُ سيدهاء لأن له حقاً فى الولد, فاعثير إذثه فى العزل 
كالحرة؛ ولأن بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة, فكان إذنه فى 
العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه الله فى رواية أبى طالب فى الأمة إذا نكحها: يستأذن,ألها, 
يعنى فى العزل, لأنهم يُريدون الولد. والمرأةٌ لها حق, ثريد الولد. وملك يمينه 
لا يستأذنها. 

وقال فى روآية هال وابى .متضون. وعسيل::وأبى الخارت: والفضل :ابن زياد 
والمرودى: بعزل عن الحرة بإذنها: والأمة بغير إذنهاء يعدى أنه وقال فى 
ات امن قاب إذا عرزل غنيك لترمه الولت فد يكن الولدٌ مع العزل. وقد 
قال بعضٌ من قال: ما لى ولد إلا من العزل. وقال e‏ المرودى: فى 

العرل عن ام الولد: أن ها ان قلت لا بعل للك ليس لها ذلك 
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فصل: فى حُكمه صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً م فى الغيل, ٠‏ وهو وطءَ المرضعَة 

ثبت عنه فى "صحيح مسلم": أنه قال: "لَقَدْ هَمَقة َمَهْت أن أ نهى عَن الغِيلَةِ حَنَى 
ڌکَرٹٿ ان لدوم وقارسَ بَصتَعَونَ ذلك لا صد ر أؤلآدهُم" وفي سنن ان 0 
عنه, من حديث أ ۶ بنت يزيد: "لا اوا أولادكم سرا قَوَالذی تفسى بيده 
اله ليذْرك القارسح قيُدغيرة". 
قال: قلت: ما يعنى؟ قلت: الغيلة: ,يأتى الرجلٌ امرأته وهی ترضع.. 
e‏ المد شمعت أن أنهى عن الفا 
عارطه جوت اسما وعجزه: ثم سألوه عن العزل, فقال: "ذلك الوأد 
الخفى" وقد عار ضه حديث أبى سعيد: "كذبت يهود' ' وقد بقال: إن قوله: "ل 
تَقْثُلُوا أولادکھ سا وى ان تست إلى ذلك, فإنه شبّه العّيل بقتل الولد, 
ولمسن بقتل حقيقة: وإلا كان من الكبائر: وكان, قريق الإشراك بالل ولا رنت 
اد رطع ارام 
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مما تَعُمٌ به البلوى, ويتعدّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ولو 
RT‏ لكان عونا ١‏ الحيق بكان ا ظن اا الاصور ولج 
تُهمله اليه وخيرٌ القرون: ولا يَصرّحح أحدٌ منهم بتكريهة: AES‏ أن حديثت 
أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد, وأن لا يُعَدّضَهِ لفساد اللبن بالحمل 
الطارىء عليه, ولهذا كان عادةٌ العرب أن 57 لأولادهم غير امهاتهم, 
والمنع غايّته أن يكون من باب سد الذرائع التى قد تفضى إلى الإضرار بالولد, 
وقاعدةٌ باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة؛ قد 9 قدمَت عليه كما تقدم 
اله عرارا والله ا 
فصل 


فى حكمد كلى اللة عله فلم فى قسم الأبتداء والدوام بين الزوجات 
لبت فى "الصحيحين”" : عن أنس رضى الله عنه أله قال: من اليشنه إذا ترقج 
الرَجْلُ اليكر على النيْب انام يدها سنعا ي ر واذا ترا إلتيْب, أو 
انب صَلَّى الله عَلَيْهِ ون 7 

وهذا الذى قاله أبو قلابة, قد جاء مصرّحاً به عن أنس, كما رواه البزار فى 
"مسنده", من طرير بق_أيوب السّختيانى. عن أبى قلاية. عن أنس رضى الله 
عه ان اله على الله لله > م َل اليك سبعاء ولات غلاا 
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وروی الثورى؛ عن أيوب, وخالد الحدّاء. كلاهما عن أبى قلابة. عن أنس, أن 
الست فلي الله عله ود مَ قَالَ: " إِذَا ترَّوَّجِ اليكر, أقام عِنْدَهَا سَبعاء وإذا 
ترۇج الثييبَ. أقَامَ عِنْدَها ثلاثا" 1 
وفى صحجيح مسلم: عن ام سلمة رضى الله عنها, لما تزوّجها رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فدخل عليهاء أقامَ عندها ثلاثا, ثم قال: "إِنَّهُ ليس بك 


1 


على أُمْلِكِ هوان إن شِنْتِ سَبّعث لَك وإنْ سَبّعَتُ لَك سَبَّعتُ لِنسَائى ' '. وله 
فى لفظ: "لما آراد أن يخرج, أَحَدَتْ بثوبه فقال: "إن شِنْتِ زِذتُكِ وَحَاسَيْتكِ 
هلل وات تلات" 

وفي السنن: ن: عن عائشة رضى الله عنها: گان رسول الل صلى الله عله 
ام ف د وقول اا لس ايا قلآ تَلَمْنى 
ل ا ا 7 

وفى "الصحيحين": أنه صَلى الله عله ولم كان إذا أراة سفراً أقرع بين 
ا له 

وفىٍ "الصحيجين": أن سودة و يومها لعائشة رضى الله عنهاء وكان 
الى حلى. الله عله وساد فة مم لعائشة يَوْمَهِا وَيَوْمَ سودة. 
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وفي السنن: عن عائشة رضى الله عنهاء كان النبنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا 
بقطل بقضنا على ` لقص فى التبيم و فك عتداء وكان كل رون ل وز 
ا علينا جميعاً. قي و و کا آمرأة من غير مسيس حتى يَبَلِعَ إلى التى 
هو يَومُها, قینیت عِنْدها. 

e‏ نّ كن يجتهعْنَ كل ليلة فى بيت التى يأتيها. 

فى "الصحيحين" : عن عائشة رضى الله نهار فى قوله: وإِن امْرَأَهُ حَاقَك 
بَعْلِهَا ُشوزاً أو إغراضاً) [النساء:128] أثزلّت في المرأة تكونٌ عند 
الرجل فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تُطلقني وأمسكنى, وأنت 

فى حثل من النفقة على والقَسْم لى, فذلك قولّه :(قلآ جُتَاعَ عَلَيْهمَا أن 
يُصْلِعَا بَيْتَهُمَا لحا والضّلحٌ خَيْرٌ1 [النساء:128]. 

وقضى خليفتئه الراشِدء وابن عمه عليٌ بن أبى طالب رضى الله عنه, أنه إذا 
تزوّج الحرَّةٍ على الأمة قسمَ للأمة ليلة, وللحُرّة ليلتين. وقضاءً خلفائه وإن لم 
يكن مساويا لقضائه, فهو كقضائه فى وجوبه على الأمة, وقد احتحٌ الإمام 
أحمدٌ بهذا القضاءٍ عن علي رضي الله عنه, وقد ضفّفه أبو محمد بن حزم 
بالمنهال بن عمروء وبابن أبي ليلىء ولم يصنع شيئاً. فإنهما يُقتان حافِظانِ 
جلیلان, ولم يزل الناس يحتكُونَ بابن أبى ليلى على شىء ما فى حفظه 
يُتَقى منه ما خالّف فيه الأثبات, وما تفرّد به عن الناس, وإلا فهو غير مدفوع 
عن الأمانة والصدق. 
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فتضمّن هذا القضاءٌ أموراً. 

منها وجوبٌ قسم الابتداء. وهو أنه إذا تزوّج بكراً على ثيب, أقإم غتذها سبعا 
ثم سؤّى بينهماء وإن كانت نيبا خيّرها نين أن فيم عندها بتعيعا: ثم يقضيها 
للبواقی؛ وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا EE‏ هذا قول الا وخالف 
فيه إمامٌ أهل الرأى, وإمامٌ أهل الظاهر. وقالوا: لا حقّ للجديدة غير ما 
تستحقه التى عنده, فيجب عليه التسوية 


ومنها. أن الت إذا اختارت السية, قضاهُن للبواقى. واحتست عليها بالثلاث, 


ولو اختارتِ جد باحر لين ع اقبت RE‏ 
عة oy‏ وهذا كما رخض الث صبلي الله عليه وتا 
للمُهاجر أن يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبداً, دُمّ على الإقامة كلها. 
ومنها: أنه لا تجب التسويةٌ بين النساء فى المحبة: فإنها لا ثقلك: وكانت 
عائشةٌ رضى الله عنها أحتّ نسائه إليه. وأَخِدَ من هذا أنه لا تجبُ التسوية 
بينهن فى الوطء, لأنه موقوف على المحبة والميل: وهى بيد عقلب القلوب. 
وفى هذا تفل وهو أنه إن:تركه لعدم الداعى اليه وعدم الاتتشان: فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعى إليه. ولكن داعيه إلى الضرة أقوى, فهذا 0 
يدخُلٌ تحت قد رته وملكه, كان ادع. الواحت عليه منده لم ينف لها حى: ولم 
بلزمه التسوية: وإن ترك الواجت منه, فلها المطالبةٌ به 
وها إذا 1 السفت لم بجر له ان سار باجدافق الاير 
وفنها أنه لا يقضى للعواقى إذا قَدَمّ: فان سول الله صَلّى الله عَليْهِ ورتا : 
لم يكن 


(5/151) 


يقضى للبواقى. 

وفى هذا ثلاثة مذاهب. 

احدها: انه لا يقضى, سواء أقرَعَ أو لم يُقرع, وبه قال أبو حنيفة, ومالك. 
والثانى: أنه يقضى للبواقى أقرع أو لم يُقرع. وهذا مذهب أهل الظاهر. 
والثالث: أنه إن أقرع لم يقض: وإن لم يقرع قضى, وهذا قول أحمد 
والشافعى. 

ومنها: له فلا يجورٌ له جعلها لغير الموهبة؛ وإن 
وهبتها للزوج؛ فله جعلّها لمن شاء منهن, والفرق بينهما أن الليلة حقّ للمرأة 
فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت لهاء وإذا جعلتها للزوج, جعلها لمن شاء 
من نسائه, فإذا اتفق أن تكون ليلةٌ الواهبة تلي ليلة الموهوبة. قسم لها 
الى متوالضو وان كانت لا تليها قول اه نقلها إلى جاور اء فيجعل 
الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء. وهما فى مذهب أحمد والشافعى. 
ومنها: أن الرجل له أن يَدْخُلَ على نسائه كَلْهِنَ فى يوم إحداهن ولكن لا 
بطؤها في غير تويتها.. . 

ومنها: أن لنسائه كلهنّ أن يجتمعن فى بيت صاحبة النوبة يتحدّثن إلى أن 
يجىء وقثتُ النوم, فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذ! قصّى وطراً من امرأته» وكرهثها نفسه. أو عَجَرَ عن 
حقوقهاء فله أن تطلقهاء وله أن تخترها: إن شاءت أقامت عنده ولا حقة لها 
في القسم والوطء والنفقة, أو فى بعض ذلك بحسب ما 
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يصطلحان عليه فإذا رضيت يذلكه لزه وليس لها المطالية به بعد اإرضى. 


قال: إن حقها يتجدد. فلها الرجوع فى ذلك متي شاءت, فاسد, فإن هذا خرج 
مخرع المعاوضةء وقد سماه إلله تعالى صالحاً. فيلزم كما يلزم ما صالح عليه 
من الحقوق والأموال: ولو فكت من طليه جنها بعد ذلك لكان فيد ناح 
الخرو الك أكمل ل له بل كان من اقرب أشباب المعاداة: 
والشريعة منزهة عن ذلك ٠‏ ومن علامات المنافق أنه إذا وكد أخلف, وإذا 
عاهد غد القضاء النبوي يرد هذا. 
ومنها: أن الأمة المزوّجة على النصف من الحرة, كما قضى به أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه, ولا يعرف له فى الصحابة مخالف, وهو قول جمهور 
الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء. وبها قال أهل الظاهر, وقول الجمهور 
فو الذع يفعضيه العدل: فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والامة. لا 
الطلاق. ولا فى العدة, ولا فی الحد. ولا في الملك. 0 فى الميراث, ولا 5 فى 
فذة الكون عند الروج ليلا ونهاراء ولا فى أضل النكاحء بل جقل نكاخها تز 
أ ولا فى عدد المنكوحات, فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين. هذا 
قول الجمهور. وروى الإمام احمد بإسناده: عن عمر ين الخطاب رصي الله 
أحمة: اا د لسرن اتو ا 
قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. 
وروي الإمام أحمد باستاده» عن محمد بن سيرين قال: قال قەر رضن 
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الله عنه الناس: كم يتزوجٌ العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين فهذا 
عمرء وعلى» وعبد الرحمن؛ رضى الله عنهم؛ ولا يعرف لهم مخالف فى 
الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره؛ وموافقته للقياس 

فصل: فى قضائه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ و N oat‏ 


غير الواطيء 

ثبت في "صحيح ملم" : من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه, أن النبي , 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أتى بامرأةٍ مُحِعٌ على تاب فشُطاط. . فقال: ل را 
أن يُلِمّ بها"ي فقالوا: تَعَم.,فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ: "لَه 
هَمَمْتُ أن الْعَنَهُ لٿا يَدْخُلُ مَعَهُ قبْرةُ. كيف ؛ بوره وهو لا يَحِل لة: كيف 
90 دِمّه وهو لآ يحل لة". 
قال أبو محمد ابن جرم لا يض فى تجرخ وط الحاول خر عر هاب آنهن. 
وقد روى آهل "السنن" من حديث أبى سعيد رضى الله ا أن النبى صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال فى سبايا أوطاس: "لا تُوطأ حَامِلُ حَلّى تضة, ولا غَيْرٌ 
حَامِلٍ حى تحيض حَيْضَةً". 
وفى الترهاى وره من حديث رويفع بن ثابت رضى الله عنه, 


(5/154) 


عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: "مَنْ کان ف اللو والوم الآخز 
قلا سق مَاءَه ولد غَيْرِهِ " قال الترمذى حديثت حسن. 1 


وفيه عن العرباض بن سَارِيَة رضى الله عنه, أن النبىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حرّم وطءَ السيايا حتى يَصَعَنَ ما فى بطون 3 

وقولم صَلَى الله عليه ولم "كيف ونه وسو ليها لے كرفت ره وه 
لا يَحِلّ له" كان شيخّنا يقول فى معناه: كيف يجعله عبداً يَوروثاً عنه, 
ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولدّه: لأن وظأه زاد فى کاوه؟ قال الإمام 
أحمد: الوطه ترد :فى نة وبصوه. قال فيمن اشترى جاريةً حاملاً من 
غيره. فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد لا يلق بالمشتری, ولا يتبعّه. لکن 
يعتِقه لأنه قد شرك فيه, لأن_الماء يزيد فى الولد. وقد روى عن أبى الدرداء 
رضي الله فة عن النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و م مث بامرأة مُحِحٌ على باب 
فسطاط, فقال: "لعله يُريد أن يُلِمَّ بها" ا يعنى: أنه إن استلحقه 
وشركه فى ميراثه, لم يحل لف لأنه لين بؤلدة: وان أخذة مملوكا يستخدمه 
لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد فى الولد 

وفى هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل, سواء کان جهلها من زوع أذ 
سيد أو شبهة أو زنىء وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحملٌ مِن زنى, 
ففى صحة العقد قولان, أحدهما: بطلائه وهو مذهبٌ أحمد 000 0 
جى تنقضي الفا مام كي وقال أصحائه : لذ تعر 
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فصل: فى حكمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى الرجل يعتِّق أمته ويجعل عتقها 
صداقها 
ثبت عنه فى "الصحيح": " أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقَها صَدَاقها". قيل لأنس: 
ما أضدَقها؟ قال: أضْدَقها تَفْسَها وذهت إلى جواز ذلك علیٌ ابن أبى طالب, 
وفعله اسن بن هالك: . وهو مذهبٌ اعلم ا لتابعين, . وسيّدهم سعيدٍ بن المسيب, 
وا بی سلمة بن عبد الرحمن, والحسن التصرى, والزهري, واحفة: وإسحاق. 
ون أحمد رواية اخرى: أنه لا تضة -حتق يستانقف نكاحها بإذنهاء فإن ا بت 
ذلك, فعليها قيمثها. ا 
وعنه رواية ثالثة: أنه يُوَكلٌ رجلاً يزوّجه إياها. 
والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة: وأقوال الضحاية:والقياس :فاته 
كان ملك رقبتهاء فازال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملكَ المنفعة بعقد النكاح, 
فهو أولى بالجواز هما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء ٠‏ وقدم تقدم تقريرٌ ذلك فى 
غزاة خيبر. 
فصل: فى قضائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى صحة النكاح الموقوفٍ على 
الإجا 

زة 

فى "السسفن": عن ابن عاس رضى الله عنهماء “أن جارنة بكرا أت 
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النيت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت أنّ أباها زّجَها وهی گارقة, فخيّرها النبئٌ 


ue” لن‎ 


صَلى اللة عليه وَسَلمَ ". 


وقد.نفة'الإمامٌ أحمد على القول يمقتضى هذاء فقال فى رواية ضالخ فى 
صغير زوؤّجه عمه. . قال: إن رضى به فى وقت من الأوقات, جاز, وإن لم 
يرض فسخ. 

ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة؛ فإذا بلغت فلها الخيار. وكذلك نقل 
ابن منصور عنه حُكى له قول سفيان فى يتيمة رُوّجَت ودَحَلَ بها الزوخ؛ ثم 
حاضت عند الزوج بعد اقال: تحر فإن اخنارت. نفنهها لم بقع التزوة. وه 
احق بنفسها. ان فال ا روم ؟ اا على كاحهما: كال احم 


وقال فى روإية حنيل فى العيد إذا تزوّج بغير إذن سيده., ثم علم السيدٌ بذلك: 
فإن شاء يُطلق عليه, فالطلاق بيد السيد, وإذا أذن له فى التزويج, فالطلاق 
بيد العبد, ومعنى قوله: يطلق, أى: بطل العقد, ويمنع تنفيدّه وإجازته, هكذا 
أوّله القاضى: وهو خلاف ظاهن النض: وهذا مذهث أبى حنيفة ومالك علي 
فى مذهبه, والقياس يقتضصى صحة هذا القول: فإن الإذن إذا جاز أن 
يتقدّم القبولَ والإيجات جاز أن يتراخى عنه. 
وأيضاً فإنه كما يجوز وقفّه على الفسخ يجو وقمُه على الإجازة كالوصية, 
ولان المعتبر هو التراضئى: وحصوله فى ثانى الخال كحصوله. فى الأول: ولأن 
إنبات الخيار فى عقد اليح هو وقف للعقد فى الحقيقة على إجازة من له 
الخيار وردّه, وبالله التوفيق. 
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فصل: فى حكمه صَلَّى الل عَلَيْهِ وسا م فى الكفاءة فى النكاج 

قال الله تعالى: ( ينها الاس 7 ام ذكر و كى وجعلناكم شا 
وقَبَائِلَ لتعارفوا إنّ رمك 2 عِنْدَ الله أَنْقَاكُم) [الحجرات: 13] وقال ا 
( إِنّما لمُؤْمنُو ن إِخوَة] [الحجرات: 10[ وقال: ١‏ وَالمُوْعِنُوَ 5 وَالمُؤْمِتَاتٌُ 
يَعْضُهُم أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ ) [التوبة: 71] وقال تعالي: ( فَاسْتَجَات لَهُمْ رَبّهُمْ اتی لا 
ا قل عَامِلٍ مَنْكُمْ من ڌگر أو تی بَعْضْكُمْ من ۾ تقض [ال عمران: 
وقال صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَيسَلْمَ: "لا فَضْلَ لِعَرَبِتٌ عھی, ولآ لِعَجَهِيٌ على 
عَرّبى, ولا لأبْيِضَ على أَسْود ولا لأسود على إلا TE‏ التاسن م 
آدَمَ. وام من تراب 

وقال صَلَّى الله عَلَيّهِ ول إن آل نى لان هوا لى ازل إن أؤلياقي 
العملفون خت كانوا وانن كانوا": 
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وقي الترمدىة عنم كلى: الله عله وملم : "إذاعاءكق عن توطون دة 
وحلقة فاتكعّوةٌ: إلا تفعلوه؛ تكة ف فى الأَرْضٍ وقساڈ کییژ". قالوا: 
ا الله وان كان فيه ؟ فقال: "إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَررصوْن دينة هُ وخُلقَةٌ 
فَأْنَكِحُوه ", ثلاث مرات. 1 
وقال: التي صلى. الله عله وشلم لبنى تتاضة:: "انوا آبا هند وأتكقوا 


إِلَبْهِ". وكان حجّاماً.. : 

وزكّج النبىٌ صَلَى الله عَلَيْهِ و م زينت بنت جَحش القرشية من زيد بن 
ل ا E‏ من أنسامة ابئه: 
وتزوّج يلال ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف, وقد قال الله تعالى: 

( والطيباث للطيبين والطيبُونَ للطيباتِ) [النور:26] وقد قال تعالى : 
(فانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ هن الِنْسَاءِ) [النساء:3]. 

فالذى يقتضيه حُكمُه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اعتبارٌ الدّين فى الكفاءة أصلاً 
وكمالا, فلا تررح مسلمةٌ بكافر, ولا عفيفةٌ بفاجر, ولم يعتبر القرآنٌ والسنةٌ 
فى الكفاءة أمراً وراءً ذلك, فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزانى الخبيث, 
ولف يعقر تفا ولا صناعة. ولا غنى ولا حريّة, فجوّز للعبد القِنّ نكاع الحدّة 
النسيية العنية إذا كان غفيفا مساماء وجور لغير القرشيين.نكاع القرشتيات: 
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وقد ال فى 5 الكفاءة: 

فقال مالك فى ظاهو مذهية: إنها الدّيخ: وقى روانة عة إتها ثلاتة: الذين, 
والحريّة. والسلامةٌ من العيوب. 

وقال أحمق في :زواية عنه. 25 اوسن والننسب خاصة. وفى رواية أخرى: ھی 
خمسة د الدين, والنسب, والحرية, والصناعة, والمال. وإذا اعتبر فيها النسب, 
فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضّهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشاً 
وقال | أصحاث ا اير فيها الذين: والنسث» والكرية: والكناغة, 
والسلامة من العتوت الأ رة 

ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه: اعتباژه فيهاء وإلغِاؤٌه. واعتباژه فى أهل المدن 
دون أهل البوادى, فالعجميٌ ليس عندهم كَفْنَاً للعربى, ولا غيرٌ القرشى 
للقرشية, ولا غير الهاشمى للهاشهية, ولا غير المنتسيبة إلى العلماء والصلحاء 
المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهماء ولا العبد كَفْنَاً للحرة, ولا العتيق 
كفنا لحرة الأضلء ولا من فقس .الزن أحة آبائه كفئاً لمن لم يمسّها رق ولا 
أحداً من آبائها. وفى تأثير رق الأمهات وجهان, ولا مَن به عيب مثبت لا 

كَفْنَاً للسليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منقراً كالعمى والقطع, وتشويه 
الخلقة. فوجهان. واختار الرُويانى أن صاحبه ليس بكفء, ولا الحجام والحائك 
والحارس كفا لينت: التاجر والخياط وتخوهماء ولا المخترف لبت العالمء ولا 
الفاسق 


لل 


1 
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للعفيقة: ول المبتدءغ لليينية ولكن الكفاءة عند الجمهور فى حق المراة 
والأولياء. 
ثم اختلفوا, فقال أصحاب الشافعى: هى لمن له ولاية فى الحال. وقال أحمد 


فى رواية: حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم, فمن لم,يرض منهم, فله 
الفسخ وقال أحمد فى رواية ثالثة: إنها حو الله, 5 نض رضاهة باسقاظه: 
ولكن على هذه الرواية لا تُعتبر الحريةٌ ولا اليسار, ولا الصناعة ولا النسبُ, 
إنما يُعتبر الذي فقط, فإنه لم يقل أحمد, ولا أحدّ من العلماء: إن نكاح 
الفقير للموسرة باطل وإن رضيت, ولا يقول هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية 
لغير الهاشمي, والقفرشية لغير القرشئ باطل. وإنما تيهنا على هذا ان كبر 
من أصحابنا يحكون الخلاف فى الكفاءة. هل هى حق لله أو للآدمى؟ 
ويطلقون مع قولعم: إن الكقاءة هى الحضال المذكورة: وف هذا من 
التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 5 

فصل: فى حكمة ضلى الله عله وشا مم فى تُبوتٍ الخيار للمعتقة تجت العبد 
ثبت فى "الصحيحين", والسنن: أن بَرِيرَة كاتبت أهلهاء وجاءت تسأل الب 
صلى الله قله وسل فى كتابتها: فقالت:عاتشة رضى الله عنها: إن أك 
أهلك أن اعَذَها لهي ويكونٌ ولبؤك لي فعلث. فزكرت ذلك لأهلهاء فأَبَوا إلا أن 
يكون الولاءٌ لهم فقال النبتٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لعائشة رضى الله عنها: 


أفوام بتر طون :شروطل لنت ١‏ فى کتاب الله, م مَنِ اشْترَط شَرْطاً 
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لبس فی کتاب الله فَهُوَ باط ون كان مِانّة شَرْطِء قَصًاءٌ الله احق , 
وشَرْطٌ الله اوت وإنَمَا ها الولاء هَن أغتق ", ثم خيّرها رسول الله صَلَّى الله 
عليه ون م بين أن تَبْقَى علي نكاح زوجهاء وبين أن تفْسَحَةٌ, فاختارت نفسَهاء 
فقال لها: 'إِنَّهُ رَوْجُكِ وأَبُو وَلَدِكِ" . فقالت: يا رسول الله, تأمُرُنى بذلك؟ 
قال: " لا إنقا أنا شافع ", ا فلا حاجة لى فيه وقال لها إِذّ خيّرها: "إن 
ريك فلا خياز لك وأمرها أن تعتد, وتضدق عليها يلحم فأكل منه اة" 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وقال: "هو عَلَيّْها صَدَفَةُ ولنَا هدِبّة". 

وكان فى قصة بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة المرأة: وجوارٌ بيع المكاتب وإن 
لم عجره سيدٌه, وهذا مذهبٌ أحمد المشهورٌ عنه, وعليه اكت نصوصه: وقال 
فى رواية أبى طالب: لا يطأ مكاتبته, ألارترى أنه لا يقدر أن يبيقها. وبهذا قال 
أبو حنيفة, ومالڭ, والشافعى. والنبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أقرّ عائشة رضى 
الله عنها على شرانها: واهلها على مها ولغ يشال: اعجرت آم لاء ومجيها 
تستعينٌ فى كتابتها لا يستلزمٌ عجرّهاء وليس فى بيع المكاتب محذور, فإن 
بيعه لا يُبطل کتابته. فإنه يبقى عند المشترى كما كان عند البائع. إن أدى 
إليه. عَتَق. وإن عجز عن الأداء. فله أن بَعِيدّه إلى الرّق كما كان عند بائعه, 
فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه. لكان القياسسٌ يقتضيه. 
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وقد ادعى غير واحد الإجماع القديعَ على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة 
بريرة وردت بنقل الكافة, ولم يبق بالمدينة من لم يَعرفٌ ذلك., لأنها صفقة 
CE‏ الك No‏ ونم اد 


رة انم خط رول الله حلي الل عله وقلع الاس فى افر سا 
خُطبةٌ فى غير وقت الخطبة, ells‏ ثم کان من 
فشي روجها خلقها باكياً في ارقة العديثة ما زاذ الآمر شهرة عند التسباع 
والصبيان, قالوا: فظهر يقيناً أنه إجماغٌ من الصجابة, إذ لا بُظن بصاحب أنه 
الف من سه رسول الله ضلي الله عله قلح عثل هذا الأمر الطاهن 
المستفيض قالوا: ولا يُمكن أن e‏ رى الله عتهم 
القع من بع المكائب إلا روان شادة عن ابن عباس لا عرف لها إشتناد. 
واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرة كانت قد عجرّت: وهذا عذر 
أصحاب الشافعى: والثانى: أن البية .ورد على مال الكتابة لا علي رقبتهاء وهذا 
عذرٌ أصحاب مالك. 
وهذانٍ العغذران أحوجٌ إلى أن يعتذر عنهما من الحديث, ولا نض واحة تما 
أما الأول: فلا ريب ان هذه القصة كانت بالمدينة, وقد شهدها العباس وابته 
0 وكانت الكتابة تسع سنين فى كل سنة أوقية, ولم تكن بعد أزّت 
شيئاء ولا خلاف أن العباس وابته إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة, . ولم يعش 
النبىُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بعد ذلك إلا عامين, وبعض الثالث, فأين العجرٌ 
وحلولٌ النجوم؟, 
وأيضاء فإن بريرة لم تقُل: عجزث, ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ وار 
اهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بعجزهاء ولا و 
بده ولا أخير عنها اليتة: فمن آين .لكم هذا الجر الذى تعجزوت 
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عن إثباته؟. 

وأيضاء فإنها انما قالت لعائشة: كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل سنة 
أوقية, وإنى أحِبٌ أن تعيزينى, ولم تقل: لم أَودٌ لهم شيئاء ولا مضت على 
نجوم عِدّةٌ عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عزنا . 

وأيضاً فإنهم لو عكّزوهاء لعادت فى الرّق, ولم تكن حينئذ لتسعى فى كتابتها, 
ل 1 

وأعتقك ويكون ولأوكِ لى فعلث. وقول النبى ,لی الل عله ومام ل ا 
رضى الله عنها: "اشتريها فَأَغْتِقيها" . وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة 
رضى الله عنهاء وعتقٌ المكاتب بالأداء لا بإنشاء مِن السيد. قيل: هذا هو الذى 
أوجب لهم القولَ ببطلانٍ الكتابة. قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا تبطلٌ إلا بعجز 
المكاتب أو تعجيزه نفسه, وحينئذ فيعود فى الرّق, فإنما ورد البيعٌ على رقيق, 
لا على مكاتب. 

وجوات هذا: أن ترب العتق على الشراء لا يدن على إففاتة فإنه ترت 
للمسبب علق سببهء ولا سيما فإن قائشة لما أرادت أن تعجل كتايثها جملة 
واحدة كان هذا سبباً فى إعتاقهاء وقد قلتم أنتم: إن قول النبى صَلَى الله 
علته و ل يَكْزَى ولد وَالِدهُ إلا يَجِدَهُ ممْلوكاً فَيَشتريَة فَيُقْتَقَة". 

مد ع OS o mm‏ 
الى إنقاء عنق: 


وأما العذرٌ الثانى: فأمره أظهرٌ. وسياقٌ القصة بُبطِلّه» فإن أمَّ المؤمنين 
اشترئهاء فأعتقتها, وكان ولاؤّها لهاء وهذا مما دست فيه, ولم تشتر 


س 
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المال, والمال كان تس اوراق منجمة, فعدتها لهم جملة واحدة, ولم تتعرّض 
للمال الذى فى ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في 
شراء الدراهم المؤجّلة بعددها حالة. 

وفى القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِف مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجورٌ لأحدٍ من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطاً يُخالف حكم الله 
ورسوله؛ وهذا معنى قوله: "ليس فى كتاب الله", أى: ليس فى حكم إلله 
جوارٌه, ولیس المرادٌ أنه ليس فى القرآن ذكرّه وإباحته. ويدل عليه قولّه: 
"كات الله احق وشرط: الله أوؤيق": 

وقد استدل به من صحيح العقد الذى شرط فيه شرط فاسد. ولم يبطل 
العقدٌ به وهذا فيه نزاع وتفصيلٌ يظهر الصواب منه فى تبيين معنى الحديث, 
فإنه قد أشكل على الناس قوله: "اشترطى لهم الولاء. فإن الولاء لمن 
أعتق", فأذن لها فى هذا الاشتراط, وأخبر لا يفيد. والشافعى طعن فى هذه 
اللفظة وقال: إن هشام ابن عروة انفرد بهاء وخالفه غيرّه. فردها الشافعى, 
ولم يثبثهاء ولكن أصحاب "الصحيحين" وغيرهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيها, 
ولم تعللها أحد تسوك الشافعى فيما تعلة. 

ثم اختلفوا فى معناها, ل ا ا بل كن ي 
"على" . كقوله: إن أَحْسَئئم حسم لأَنْفْسِكُمْ وإن أسَأئ ثم لها [الإسرا 

7 أى: فعليها, كما قال تعالى: عمل هال" َلِتَفْسِو و سه 
[فصلت: 46]. 

ورَدَّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة, ولموضوع الحرف, وليس 
نظير الآية, فإنها قد فتّرّقت بين ما للنفس وبين ما عليها. بخلاف قوله: 
"اشترطى لهم". 
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وقالت طائفة: بل اللام على بابها. ولكن فى الكلام محذوف تقديره: 

اشترطىئ لهم أو لا تشترطى: فان الاشتراط لا فيد شيئا لمخالفته لكتات 
الله. 

ورڈ غيرّهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه, والعلمٌ به مِن نوع 
علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة. كقوله تعالى: [ اعْمَلُوا مَا 
شِتنّم) [فصلت: 40] وهذا فى البطلان من جنس ما قبله SS‏ فما 
لعائشة؛ وما للتهديد هنا؟, وآين فى السياق ما ينقضى التهديد لها؟ نعم 

وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجورٌ اشتراط مثل هذاء ويكونٌ 
ولاءٌ المكاتب للبائع. قاله بعض الشافعية, وهذا كمد من جميع ما تقدم, 


صريحٌ الحديث يقتضى بطلاته وردّه. 
وقالت طائفة: إنما أذِنَ لها فى الاشتراط, ليكون وسيلة إلي ظهور بطلان 
هذا الشرطء وعلم الخاص والعام به وتثقرر خكهة صَلى الله عليه وَسَلَةَ 
وكان القومٌ قد علِمُوا حكمه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ون م فى ذلك, ul‏ 
أن يكون الولاءٌ لهم, فعاقبهم بأن أن لعائشة فى الاشتراط, 1 ثم خطبَ الناس 
فآدن فيهم ببطلان هذا الشرط. وتضمن KE‏ من أحكام الشريعة: وهو أن 
الشرط الباطل إذا 0 فى العقد, لم يجز الوفاء به ولولا الإذن في , 
الولاءِ لغير المعتق. 
وأما بطلاثه إذا شرط, فإنها استُفِيد من تصريح لبت صَلَى الله عليه وسا 
ببطلانه بعد اشتراطه ولعل القومَ اعتقدوا أن اشتراطه يفيد ا بد وإن 


كان خلافَ مقتضى العقد المطلق, فأبطله النبقٌ صَلَى الله عَلَبْهِ و م وإن 
شررط كما ابطلة 
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فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرط, فإنه إما أ ن ساط 
على الفبييخ, أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه. والنبقٌ صَلَّى | ك 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يَقْضِ بواحدٍ من الأمرين. 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط. فأما إذا علم 
بطلاته ومخالفته لحكم الله. كان عاصيا آثماً بإقدامه على اشتراطه., فلا 


فسخ له ولا أرش. وهذا أظهرٌ الأمرين فى موالى بريرة, والله أعلم. 


وفى قولة هلي الل داه وول "نما الولاء لمن أعدق "من الخو نا 
يقتضى ثبوته لمن أعتق سائبةً, او فى زكاة, او كفارة, او عتق واجب, وهذا 
قول الشافعى وابى حنيفة: واحمد فى إحدى الروايات, وقال” فى الرواية 
الاخرى: لا ولاء عليه, وقال فى الثالثة: يرد ولاؤه فى عتق مثله, ٠‏ ويحتح 
بعمومه أحمد ومن وافقه فى أث المسلم إذا أعتق عبدا ذميا, ثم مات 
العتيق ورثه بالولاء, وهذا العمومٌ أخصٌ من قوله: "لا يرث المُسْلِمٌ الكَافِرَ" 
فيخصصه او يقيده, . وقال الشافعى ومالك وأمو حنيفة: 01 یرنه بالولاء إلا أن 
يموت العبڈ مسلماً. 07 أن ET‏ إن كهوم قوله: "الولاء لمن أعتق", 
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وى القصة من الققه و الات المر وة إذا | عنقت وو كها ع اوةه 
اختلفت الرواية فى زوج تريرة. هل كان يدا أو حراً؟ فقال القاسم, ٠‏ عن 
عائشة رضى الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها. وقال_عروة عنها: 
كان جرا. وقال ابن عباس: كان قدا أسوة يقال له: مفيت؛ عبداً لبنى قلان: 


كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة, وكل هذا فى الصحيح. وفي 
فان ای دآ ود عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبى أحمد, فخيّرها رسولٌ 
الله كلى الله عله ود مَ وقال لها: "إن قَرْبَكِ, قلآ خيار لَكِ". 

وفى مسند أحمد, عن عائشة يرضى الله عنهاء أن تريرة كانت تخت عد فلما 
اعتقهاء قال لها رسول الله صَلَى اللْة عَلَيْهِ وسلم: "اختارى فَإِنْ شِنْتِ أن 

نَم تحت هذا العبد. وان شِنْتِ أن بُقَارِقِيهِ " 

وقد روى فى "الصحيح" : انه كان حرا 

وأصحٌ الروايات, وأكثرّها: أنه كان عبداً. وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة رضى 
الله عنها ثلاثة: الأسود, وعروةٌ, والقاسمٌ, أما الأسود, فلم يختلفْ عنه عن 
عائشة أثة كان حراء وأما عروة. فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان, إحداها: 
آنه كان حرا ؛ والثانية: أنه کان ندا واما عبد الرحمن ب بن القاسم, فعنه 
روایثان صحيحتان: إحذاها: أنه كان 0 والثائية: الشك. قال داود ين مقاتل؛ 
ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا. 
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واتفق الفقهاءٌ على تخيير. الأمة إذا أعيقت وزوجُها عبد, واختلفوا إذا كان حرا 
؛ فقال الشافعيٌ ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: لا يخير وقال أن 
حنيفة وأخمذ فی الرواية الثانية: تخير. 
وليست الروايتان مبنيتين على کون زوجها عبداً أو حراً, بل على تحقيق 
المناط فى إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثةٌ مآخذ للفقهاء ؛ أحدها: زوالا الا 
وهو المعبّرٌ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص, الثانى: أن عتقها أوجبَ للزوج 
ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد, وهذا مأخدٌ أصحاب أبى , 
حنيفة: وبتوا غلى أصلهم أن الطلاق معتبز بالتساء لا:بالرجال: الثالت: ملكها 
ونحن نبين ما فى هذه. 
المأحذ الأول .وهو كماله] تحت ناقص, فهذا يرجع إلى أن الكفاءَة معتيرةٌ فى 
الدوام: كما هى معتبرة فى الابتداء. فإذا زالت, حيرت المرأةٌ. كما تخثّر إذا 
بان الزوجٌ غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من وجهين. 
أحدهما: أن شروط النكاح لا يُعتبر دوامُها واستمرارهاء وكذلك توابعه المقارتةٌ 
لعقدة لا تشترط اق تكون توابعة فى الدوام, فإن رضی الزوجة غير المجبترة 
شرط فى الابتداء دون الدوام, وكذلك الولىئٌ والشاهدان, وكذلك مانعٌ الإحرام 
والعذة والزتى عنة من ممنع كاخ الزانية: إتفا يفنع ابتداء العقد دون 
استدامته, فلا يلرم من اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط استمرارها وذوافها.. 
الثانى: أنه لو زالت الكفاءة فى أثناء النكاح بفسق الزوج, أو حدوثِ عيب 
موجب للفسة, لم ينبت الخيارٌ على ظاهر المذهب, وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحابيء, ومدهتب مالك. وات القاضى الخيان بالعيب الجادت. ويلدم إنباثه 
بحدوث فسق الزوج, وقال الشافعى: إن حدت بالزوج, 
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ثبت الخيار, وإن حدث بالزوجة, فعلى قولين. 
مأ المأخدٌ الثانى وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها مِلكَ طلقة ثالثة, فمأخدٌ 
ضعيف جداً, فأ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة, وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل 

نضصت الشارة ملك الظلقة التالتة سسا لماك الفسة: وما ثتوهم من انها 
كانت تبيڻ منه باثنتين فصارت لابين إلا بثلاث, وهو زيادةٌ إمساك وحبس لم 

بقتضِه العقدٌ فَاسِدٌ, فإنه يَمْلِكَ ألا يُفارقها ألبتةِ. ويُمسكها حتى يُفرّق الموث 
ستهماء وا لتكاة عمد علي هة الفخرة فهو تقلك استدافة إفساكها: وعتقها لا 
يسلبّه هذا الملك, مه LO‏ 
الطلاق معتبراً بالنساء. فكيف والصحيحٌ أله معتين يمن هو بيدة وإليه, 
ومشروع فی فى جانبه. 
وأما المآخدٌ الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح المآخذ وأقريُها إلى أصول 
الشرعء, وأبعدُها من التناقض, وسر هذا المأخذ أن السيد عقدّ عليها بحكم 
الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها: والغقق يقتضى تمليك الرقبة 
والمنافع للمعتق, وهذا مقصوده وحكمته: فإذا ملكت رقبتهاء ملكت يضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع اليُضع, فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارغ بين أن ثقيم مع زوجهاء وبين أن تفسځ نكاحم, إذ قد ملكت منافع 
ها و ب لان ل ای ال 
لها: "ملكت تَفْسك فاختارى". 
فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زؤجها ثم باعهاء فإن المشترى قد ملك رقبتها 
ذخا وة ادو ولا تسلطورة على فسخ النكاح. قلنا لا يرد هذا نقضاء فإن 
البائع نقل إلى المشترى ما كان مملوكاً له. فصار المشترى خليفته. هو لما 
زوّجهاء أخرج منفعة البْضع عن ملكه إلى الزوجء ثم نقلها إلى 
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المشترى مسلوبة منفعة البضع, فصار كما لو آجر عبده مدة, ثم باعه. فان 
قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها 
ساسم .كما لو اجرهاء ثم اعتقهاء ولهذا ينتفقض عليكم 
هد خد 
قيل: القرق ا أن العتق فى تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع, 
ع ا ع من عتيقة» وجعله له محرراً: وذلك کی 
اسفاظ قلك لم واوا ا وإذا كان العتق يسرى في ملك الغير 
المحض الذي لا حق له فيه البتة, فكيف لا يسرى إلى ملكه الذى فلق ره 
حقٌ الزوج, فإذا سرى إلى نصيب الشريكِ الذي لا حقّ للمعتق فيه. فسرياثه 
إلى ملك الذى :تعلق يمحق الروج أولى واخرى: فهذا مخض العدل والفيانن 
الصحيح. 
فإن قبل فهذا قيه إبظال حو الروع من هده الفتفعة بخلاف الشتريك: قانه 
رح إلى القيمة. 
خقا: ل ل E ST‏ اال ا 
عند من يفسحٌ به. 


فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائى, من حديث ابن مَؤهب عن القاسم 
بن محمد, قال: كان لعائشة رضى الله عنها غلام وجارية؛ قالت: فأردت أن 
أعتقهماء فذكرث ذلك لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فقال "ابدئى 
بالعُلام قبل الجَارِيَة" لول أت التكيير هة إذا كان الروك 
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حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة, فإذا بدات به. عتقت تحت حرء فلا 
يكون لها اختيار. 

وفى_سنن النسائي أيضاً: أن رسول الله صَلَّى اللَهعَلبْهِ وسَلّمَ قال: "كما 
فيل؛ أها الحديت الول فقال ين SS‏ هذا خد ل عرف 
إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبِ وهوضعيف. وقال ابن حزم : هو خبر 
يصح ثم لوص لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين: يل قال: 
كان لها عبد وحاريق ثم لو كانا زوجين لم يكن في امرة لها يعن العيد ادلا 
ما يُسقط خيار المعتقة تحت الحر. وليس فى الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج 
لهذا المعنى. بل الظافن أنه أمرها يان تعتدىء بال كر لفضل عه على الائ 
واد لتر انين قوع مدا عير كر كدا فى الحديت الصخرع عبن 

ا ق ناذا تقار هذا :وظهر جک الف فى ات 
الخيار لهاء فقدٍ روى الإمام أحمد بإسناده؛ عن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
'إذا أرقت الأمَةٌ فهى بالخيار ما لَمْ تطأها. إن شَاءت فَارَقَتْةُ وإنْ وَطِنَّها قلآ 
خيار لها ولا تستطِيعٌ فرَاقة" 
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ويستفاد من هذا قضيتان 
إحداهما: e‏ عل ارات ها لم تقك من :وطنها::وهذا مدهب مالك 
وأبى ختيقة. وللشافعي فلائةٌ أقوال. هذا أحذها. والثاني: أنه على الفور ؛ 
والثالث: أنه إلى ثلاثة آيام. 
الثانية: انها إذا مكنته من تفضا فوظكهاء مقط خا ها وها ذا قلحت 
بالعتق وثبوت الخيار به فلو جهلتهماء لم يسقط خياررها بالتمكين من الوطء. 
وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا ثعذر بجهلها بملك الفسخ, بل إذا علمت بالعتق, 
ومكتته من وطنها؛ سقط خارها ولو لم تعلم أن لها الفح والرواية الاولى 
أصح فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنه ل 
خيارها 000 الزوجح لها, 0 الكفاء: 
العيت فى النيع م قبل فسخ : 5 وكما درل الا دعن هلك 
الزوجة الفسِحٌ به. وإذا قلنا: | فلا أثر لذلك, فإن طاة 
طلاقاً رجعياً. فعنقت فى عدتهاء فاختارث الفسة: .بظلت الرجعة: وان 
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اختارت المقام معه» صح, . وسقط اختيارها للفسخ, لأن الرجعية كالزوجة۔ 
وقال الشافعى وبعضُ أصحاب أحمفة ل يسقّط خيارها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة, ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع, ولا بصخ اختیاڙها فى زمن 
الطلاق فإن الاختيار فى زمن هى فيه صائرة إلى بينوتة, ممتنع فإذا راجعها, 


صح حينئذ أن وتقيم معه: لأنها صارت زوجة, وعمل الاختيار عمله, 
وترتت اة عليه. ونظيرٌ هذا إذا ارتدٌ زو الأمة 


(5/173) 


بعد الدخول» تم عقت كي رفن اة فعلى القول الأول لها الخار قبل 
إسلامه. فإن اختارته. ثم أسلم, سقط ملكها للفسخ, وعلى قول الشافعى: لا 
نض لها خبار:قبل إشسلامهة: لأن العفد ضار إلى البطلان فإذا اسلف ضع 

خيارها 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع, لأنها زوجة ؛ وقال بعضْ أصحاب أحمد وقيرهم: يتَوقف الطلاق. 
فان فسخت: تيا أنه لم يقع. وان اختارت زوجها تيا وقوعة: فإن قيل: فما 
حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قل :افا آن تقس فل الدعول اوةه قان قسخت عد لم سقط المهر: 
وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت, وإن فسخت قبله ففيه قولان. هما 
روايتان عن أحمد إحداهما: لا مهر, لأن الفرقة من جهتهاء والثانية, يجب 
نصنف ويكون لسيدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون فى المعتق نصفُهاء هل لها خيار؟ قيل: فيه قولان, 
وهما روايتان عن أحمد. فإن قلنا: لارخيار لها كزوج مدبّرة له لا يهلك غيرها 
وقيكتها ماه فعقه على دان كورا. ند جات عنقت ولح تلك الفبيب J‏ 
الدخول, لأنها لو ملكت, سقط الم أو اتضت» فلم تحر من الت رة 
بعطها. فيمتنغ الفسح قبل الدخول, لحلاف ها نا لم تملك 0 
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فصل 

فى قِوله صَلَى اللة عله وسَلم: "لو راعفيو" فقالت: اتأمرنی؟ فقال: “لا 
نما أا شافع", فقالت: لا حاجة لى فيه. .فيه ثلات قضايا. 

إحداها: ان امره علي الوجوب, لهذا فق بين اهرة وشقاعتة: ولا ريت أن 
امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. _ 

الثانية: أنه ضلى اللة عله ولم لم كت على بريرة ولخ تنكر عليها ]لم 
تقبل شفاطته: لان رك ع و عنده حقه: وذلك إليه: إن 
شاءٍ أسقطه, وإن أبقام فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلی الله عليه 
وسلم: وکرم عصان اضر 

الال ار اال رة فى لسان الشارع قد يكونٌ مع زوال عقد النكاح 
بالكلية. فيكون ابتداءَ عقد. وقد يكون مع تشعثه» فيكون امساکا, وقد سمى 


سيحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثانى مُراجعتةٌ. فقال: (فَإِنْ 


طلقها قلا جُنَاءَ ع عَلَيّْهُمَا أن يَتَرَاجَعَا [البقرة: 230] أى: إن طلقها الثانى, فلا 
جناح عليهاء وعَلى الأول أن يتراجعا نكاحاً مستانفاً. 
فصل 


وفى أكله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ من اللحم الذى تُصدّقَ به على برّيرة؛ وقال: 
"فو لها صَدَقَةٌ ولنا هرت" رلا ایا أكل الغتى/ ونی هاشم وکل 
من تحرم عليه الصدقة مها تهديه اليه الفقير من الصدقة لاختلاف جه 
الماكول, ولأنه قد بلغ محله وكذلك يجوز له ان يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم 
تكن 
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صدقة نفسه, فإن كانت صدقته. لم يجز له أن يشتريهاء ولا يَهبَهاء ولا يقبلها 
هديةً. كما نهى رسول الله صَلَى اللَّةُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ عمر رضى الله عنه عن 
شراء ضدقته وقال: "لا تشترة إن أغطاكة يدق" 

فصل: فى قضائه هلي الله لد وتلق فى الصداق بما فك وكثن,وقضاته 
بصحة النكاع على ها مع الزوع من القران 

نيك فى "صجيخ مسلم": عن عانشة رصى اللفرعتها: كان حداف اب بضلئ 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لأزواجه ثنتى عشرة أوقية :ونشا: فذلك خمسمائة. 5 
وقال عُمَرُ رضى الم عنه: م 
قال الترمذى: ن جسن طح : ا 

وفي "صحيح البخارى": من حديث سهل بن سعد أن النبيَ صَلَى الله عليه 
وَسَلمَ قال لرجل: "ترَوَجَ ولو حاتم مِنْ حَدِيدٍ". 
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وفى سنن أبى داود: هن حديث جابر, أن النبت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 

"مَنْ أغغطى فى صداق مِلءَ كفيه سَويقاً أو تمراً, فَقَدٍ اسْتحَل" 

وفې الترمذى: أن لمرأةً من بنى قزارة تزوّجت على نعلين, فقال رسولٌ الله 

صلى الله عله اة "رَضِيتِ من تفسِك ومَالِكِ بنعلين" ؟ قالت: نعم, 

فأجازه. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبك صَلَّى 

اللة عليه وَسَلم: " إن أَعْظم النكاح بَرَكَة أَيِسَرٌهُ مَؤوتة". 

وفى "الصحيحين": أن امرأةً جاءت إلى النبئ صَلَى الله عَلَيْهِ وسا م فقالت: 

ا سول الله إنى قد وهبتٌ نفسى لك, فقاقت طويلاً فقال رجل: يا رسول 
رَوْجْنِيهَا إن لم يكن لَكَ يها حَاجَة, فقالَ رسول الله صَلَى الله له 

8 : "فهل عِنْدَكَمِنْ سَىءٍ تُصَدقَها ِيَّاهُ"؟ قال: ما عندى اا 

فقال رسول الله صَلَى الله عله وَسَلّمَ: "ك إن أغطيتها إِرَارَكَ حلست ولا 


2 


قَالْتَمِس سَيْئاً" . قال: لا أجد شيئاً. قال: "كَالْتَمِس وَلَوْ حَاتماً هن حَدِبدِ", 
فالتمس فلم يَجِدْ شيئاً, فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: "هل مَعَا 
شىء من القزران' م قال: نعم سورةٌ كذا وسورةٌ كذ ر 

رسول الله صَلى الله عليه ود مَ: قد رَوّجتكها , 


ع 


فتضمن هذا الحديت ان الصداق لا ريتقدر ا أقاة, قبضة lT‏ کک 
الحديد والتعلين يض تسممها مهزاء وتحل بها الروجة. 

وتضمّن 5 المُغالاة فى المهر مكروهة فى النكاح, وأنها فن 3 قلة بركته 
وعسره. 

وض أن المراة إذا وفيت بعلم الروج: وحفظة القران أو بعضه من 
مهرهاء جار ذلك وكان ما خضل لوا من انتفاعها بالقران والعلم نهد صداقهاء 
كما إذا جَعَل السيدٌ عِنْقَها صداقها وكان انتفاغها بجر ها وقلكها لرقبتها هو 
ضداقهاء وهذا هو الذي اختارته أ سليم من انتفاعها بإاسلام أيئ طلحة: 
وبذلها نفسها له إن أسلم, وهذا أحث إليها من المال الذى يذل الزوٌ,. فإن 
الصداق شرع فى الأصل حقاً للعرأة تفع بة: 
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فإذا رضيت بالعلم والڈيني وإسلام الزوجء وقراءته للقرآن, كان هذا من 
أفضل المهور وأنفعها وأجلهاء فما خلا العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير 
الفهر بثلاثة ذراهم او غعشرة فن النض ؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون 
المهر ما ذکرنا نضا وقياساء وليس هذا مستوياً بين هذه المراة وبين الموهبة 
التى وهبت نفسها للنبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهى خالصة له من دون 
المؤمنين, فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولى وصداق. a‏ ما 
نحن فيه, فإنه نكاح بولى وصداق. وإن كان غير مالى, فإن المرأة جعلته 7 


رطا عن الال لما برج لوا جن عه ولم هب بها لازى ة س 
كيه شعرة من ماله بخلاف الموهوة الى خسن الله بها رسوله صلی الل 
عليه وَنَ م هذا مقتضى هذه الاحاديث. 


وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا ولا تكون منافع 

أخرى, ولا علمه, ولا تعليمه صداقاً, كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه. 

ومن قال: لا يكون اقل من ثلاثة دراهم كمالك, ٠‏ وعشرة دراهم كابى حنيفة» 

وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب, ولا سنة: ولا إجماع, ولا قياس, 

ولا قول صاحب. 

م ادعی فى هذه الأحاديث التى ذكرناها اختصاصضها بالنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
أ أنها منسوخة» 5 أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقوم 


عليها دليل. والاصل يرنه وقد زوج سيدٌ أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن 
المسيب آبنته على درهمين» ولم نكر علية أخد بل عد ذلك في مناقه. 
وفضائلي وقد تزوّج عبد إلرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم, واقرّه 
الننى على الله عله تعلق ولا سل إلى انات المقادير إلا مين جهة صاحب 
الشرع. 
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فصل: فى.حكمه هلي الله عابو وشلم: وغلفاته فى احد الروجين بجد 
بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاما, ارا ا 

فى "مسند أحمد" 0 من حديث يزيد بن كعب بن عُجرة رضى الله عنه, أن 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تزع امرأة من بني عِقَار فلما دَحَلَ عَلَيْهَاء 
وَوَضَعَ ثوته وقَعَدَ على الفراش, أبصّرّ يكَشجها بياضاً ؛ فامّارٌ عَنِ الفِرّاش, 
ثم قال: "خُذى عَلَيكِ ثِيابَك. " ولم يأخذ مما آتاها شيئاً. 

وفى "الفنفطا" دعن عمر أنه قال ألما اقراة ع .بها ر حل .ها حون ]و دام 
اد را ااا اوا الرخل هلي عن غرة". 

وفى لفظ آخر: "قصّى عمر فى البَرّصاء, والجذماء, والمجنونة, إذا دحّل بها 
فرق با والخذاق لها بمسيسيه إياهاء وهو له على ولا" 

وح اشن اف زاود من دمت وا عن ان غاس ضمي ]للك عا 
طلق عبد يزبد أب زكانة ووجته آم زكانة, ونگئ امرأن مِنْ مُزِيّتة فجاءت إلى 
النبىٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ فقالت: ما يغتثى على إلا كما تغنى هذه الشّْعْرةٌ 
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لشكرة أعذتها ون واسها قق وى ويم فأحاثت الي ضلي اة داه 

و رال أنه صَلَىِ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قال له 0 
٠‏ ففعل, ثم قال: "راجع امْرَأَتُكَ أمَّ رُكاتة" , فقال: إنى طلقتها ثلاناً 

با وَيشُول الله: قال“ "ق عَلِمْتٌ, ازجقها", وتلا: ينها التب إذَا طَلْقْتُمْ التْسَاءً 

فَطلْقُومُنَ عنمو [الطلاق: 1]. 

ولا عِلة لهذا الحديث إلا روايةٌ ابن جُريج له عن بعض بنى أبى رافع. وهو 

مجهولء ولكن هو تابعى, وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدول. وروايةٌ العدل 

عن غيره تعديلٌ له ما لم يُعلم فيه جرحٌ, ولم يكن الكذبٌ ظاهراً فى 

الاسر ولا سهما النايعين من اذل الفدف ولا كما جوالى e‏ الله 

صَلى الله عليه وسا م6 . ولا سيما مثل هذه السنة التى تشتد حاجةٌ النّاس إليها 


و لن 


E‏ انه كملها عق كدا يعولا كن كرو E‏ يبين 


وجاء التفريق بالعنّة عن عمر, وعثمانَ؛ وعبد الله بن مسعود. وسمرة بن 
جندب» ومعاوية عن اب سفيان, والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: 
والمغيرة بن شعبة. لكن عمر, وابن مسعود» والمغيرة, أجلوه سنة, وعثمان 
ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه؛ والحارث بن عبد الله أجل عشرة أشهر. 

وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هشيم, أنبانا كذ الله مق .غوف عن ابن تسيرين 


أن غمد بن الخظاب رضن الله عنه يعت رخلاً على بفضن الشقانة: فترقج 
امرأةٌ وكان عقيماً, فقال له عمث: أغلقتها لَك عقبة؟ ”ا 
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قال: لاء قال: فانطلق فأعَلِمُهاء ثم خيّرها. 

وجل مجنوناً سنة: فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين ¿ أمرأته. 

فاختلف الفقهاء فى ذلك, فقال داود. وابن حزم ومن ع وافقهما: لا په بفسح م 
النكاعٌ بعيب ألبتةء وقالٍ أبو حنيفة: لا يفسة إلا بالحث. والقتة خاضة. ونال 
الشافعى ومالك: يُفْسَحٌ بالجنون والبرص, والجُذام والقرن. والجَتٌ والغنّة 
خاصة, وزاد الإمام وھ عليهما: أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقة ما بينَ 

السبيلين, ولأصحابه فى تتن الفرج والفم؛ وانخراق مخرجى آلبول والمنى 
فى افر والدروج الال فيه, والبواسير, والتّاصورء والاستحاضة؛ , 
واستطلاقٍ البول, والنجو, والخصى وهو قطعٌ البيضتينء والسّل وهو ل 
البيضتين. والوجء وهو رهما وكون أحدهما خُنتئ مشکلا, والعيب الذى 
بصاحبه مثله مِن العيوب السبعة, والعيب الحادث بعد العقد, وجهان. 

وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى رد د المراة يكل عيب ر به الجاريةٌ فى 
البيع وأكثرهم لا يَعْرِفُ هذا الوجة ولا مظتته ولا مَنْ قآله. وممن حكاه: أبو 
عاصم, العباذانى :فى كات طلينات أصحاب التنافعى .ب وهذا القول هو الفياس, 
أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

واما ا 0 لس IL‏ 
مساو لهاء فلا وجه له, فالعمى والخرس والطريشء وكوثها مقطوعة اليدين أو 
الوجلين أو إحدامما. او كون ال جل كلك من اعظم المنقراض. والتمكوت 
عنه من أقبح التدليس والغشء, وهو مُنافٍ للدين, والإطلاق 
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هز : بن الا رک الله عند ل رع ارا ا ا ا اا 
عقي وا قماذا رل رى الله عند في العيوب التى هذا عتدها كمال لا 


u‏ أن كَل عيب ينفِرٌ الزوځ الآخر منه, ولا يحصّل به مقصودٌ _النكاح من 

الرحمة والمودّة يُوجبٌ الخيار, وهو أولى مِن البيع. كما أن الشروط ‏ , 

المشترطةرفى النكاح أولى بالوفاءِ من شروط البيع وما ألزم الله ورسوله 

فغزوز] فعا ولا مغبوبا بما ع به وغبن به؛ ومن تدبّر مقاصد الشرع فى 

مصادره وموارده وعدله وحكمته؛ ومآ اشتمل عليه مِن المصالح لم يخفَ 

عليه رجحانٌ هذا القول, وقربّه من قواعد الشريعة 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري, عن ابن المسب فال قال كمرة اننا 

امرأة رُوّحَتْ وبها جنوڻ أو جُذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك, فلها 
ها بميسيسه إياهاء وعلى الولى الصّداق بما دلس كما غلّ 

ورد د هذا بان ابن الفستب لم يسمع من عمر من باب ال البارد المخالف 


لإجماع أهل الحديث قاطبة, قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب 
عن عمر ٠‏ فمن يقبل, وأئمة للإسلام وجمهورهقم يحتجون بقول سعيد بن 
المسيب: قال رسول الله ضلى الله علكه وسلة: فكيف برواقه عن قمر 
رضن الل:عنهء وكان عبد الله بن عفر يرسل إلى سعيد يساله عن قضايا 
عمر, فيُفتى بها, ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له 
فى ااه ا معي دي وو بن الف يي ووا يزه 
بغيرهم. 

وروى الشعبى عن على: أنّما امرأة نكحت وبها برص م أو جُنون أو جُذام أو 
قَرَنْ فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك, وإن شاء طلق, 
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اما هلها ال اال من وا 
وقال وكيع: عن سفيان الثورى: عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب, 
عن شمر قال: إذا ترؤجها برصاءء أو غمتاء. فدخل. بها فلها الصداق: ويرجة 
نه على عن عرو وهدا يبدل علي أن عجر لم يذكر تلك الوب التقدمد على 
وجه الاختصاص والحصر دونَ ما عداهاء وكذلك حكم قاضى الإسلام حقاً الذى 
پُضرب المثلٌ بعلمه ودينه وحُكمه: ,شريج قال عبد الرزاق: عن معمرء عن 
أيوب, عن ابن سيرين, خاصم رجل إلى شُرَيّح, فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا 
تزوجك باحَسَنِ الناس. فجاؤونى بامرأة عمشاء, فقال رشريح: إن كان ذلش 
لك بعيب لم يجَز, فتامل هذا القضاء, وقوله: إن کان دلس لك بعيب, كيف 
يقتصى أن كل. عيب دلست به الغراة, فللزوج الود بة؟ وقال الزهرئ ثرة 
النكاح من كل داءٍ عُضال. 
ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف, غلم نهم لم يخصّوا الرڈ بعيب دون عيب 
إلا واه فت عن عفر رصي الله ع ره النساء إلا من العٌيوب الأربعة: 
الجنون. والجذام: والبرص, والداء فى الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا 
أكثر من أصبغ عن ابن وهب, عن عُمَرَ وعَلى. رُوى عن ابن وعباس ذلك 
ناسناد متضل: ذكرة سفيان: عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا ذا أطلق 
الرو: وأما إذا اشترط السلامةر أو شرط الجقال: فيانت شوهاء: أو شرطها 
شابة حديثة اللقن: فبانت عجوزاً شمطاء, 5 
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شرطها بيضاة: قبانت سوداء: أو بكرا قبانت تيا فله الفسحٌ فى ذلك كُلّه. 
فإن كان قبل الدخولء فلا مهرّ لهاء وإن كان بعده. فلها المهرٌ, a‏ 
وليها إن كان غرّه. وإن كانت هى الغارّة. سقط مهرّها أو رَجَعَ عليها به 

كانت قبضته, ونص على هذا أحمد فى إحدى الروايتين عنه, hS‏ 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط 

وقال أصحابه: إذا سيرطت فيه صد فيان اها فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحفرية إذا بان عبدا, فلها الخيارٌ. وفى شرط النسب إذا بان بخلافه 0 
والذى يقتضيه مذهبه وقواعده. انه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل 


إثباث الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى اها لا تن من المفارقة 
بالطلاق, فإذا جاز له الفسخٌ مع تمكنهٍ من الفراق بغيره, فلأن يجورَ لها 
القسة مع عدم تمكتها أولىء وإذا E‏ الفسخ إذا ظهر الزوڅ ذا صناعة 
دنيئة لا تشيثه فی دينه ولا فى عرضه, وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به, 
فإذا شرطته شابا جميلاً صحيحاً فبان شيخاً مشوهاً اعمن اطرش اخرس 
أسود: فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا فى غاية الامتناع والتناقض, 
والبعد عن القياس» وقواعد الشرع, وبالله التوفيق 

وكيف يمكن أحدٌ الزوجين.من الفسخ بقدر العددة هن الترفن. ول تمان و 
بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشدٌ إعداءَ من ذلك البرص اليسير وكذلك 
زو من أنواع الداء العضال؟ 7 

واالكان التية على الله ااه وهل طلم علي الرالع كزعان سد عتم 
وحرّم على م من علمه أن يكتّمّه من المشترى, فكيف بالعيوب فى النكاح, 
وقد قال الك صلى الل عا وشاع لقاطعة بنت قيس جن استشارته فى 
نكاح معاوية: أو أبن الجهم: 
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"اما مُعَاوِيَةُ. فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَه وأمّا أبُو جَهم, قلا يَضصَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه" ؛ 
فعْلِمَ أن بيانَ العيب في النكاح أولى sd‏ كتماثه وتدليشة 
والفشٌ الحرَامٌ به سبباً للزومه. وجغل ذا العيب غلا لازم فى عُنق صاحبه 
مع شدة ثُفرته عنه, . ولا سيما مع شرط السلامة منه؛ و شرط خلافه, وهذا 
مما يُعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها ااا اا والله أعلف 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب, 
فوجد أي عیب كانء فالنكاح باطل من أصله غير منعقد. ولا خيار له فيه ولا 
إجازة ولا نفقة, ولا ميراث. قال: لأن التى أدخلت عليه غير التى تزوج, إذ 
السالمة غير المعينة بلا شلك فاذا لم بتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 

فصل: فى حُكم النبيٌ صَلَّى الله عليه وسلم فى خِوْمَة المرأة إزوجها 

فال ابن حبيب فى "الواضحة": حكم. الى صلى الله عليه وَسَلَم بين على ين 
أبن طالب رضي الله عنة: ل Nl‏ 
إليه الخدمة. فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت. وحكم على 
علي بالخدمة الظاهرة؛ ثم قال ابن حبيب: والخدمة الياطنة: العجين؛ والطبحٌ, 
والفرقة: وكشن البيت» واستقاء الفاء: وعمل البيت كله 
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فى الضصجيجين * أن فاظمة رضى الله غنها ايت ال كلى الله قله وتاه 
تشکو إليه ما تلقى فى يَدَيّْهَا من الرّحى, وتسألّه خادهاً فلم تجده. فذكرت 
ذلك لعائشة.رضى الله عنهاء فلما جاء رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَشَلةَ 
أخبرته. قال على: فجاءنا وقد أخذنا مَصَاحِعَنَاء؛ فذهبنا نقومٌ, فقال: ‏ . 
ا فجاء فقعَد بيا حتى وجدت برد كَدَمَيْه على بطنى؛ فقال: " ألآ 


عم 
لل 


أَدْلْكُمَا على ما هُوَ خَيْرٌ لَكَمَا مِنَا سَالْتُمَاء إذا أَحَدْثما مَصَاحِعَكَما فَسَيّحا الله 


تلاتاً وتلاثِينَ و ثلاثاً ا وكثرا أربعاً وثلاثين, فهو خير لكما من 
خادم. قال عَلى: فما تركثها بَعْدُ قيل: ولا ليلة صفين؟ قال :رولا ليلة صِفين". 
وصح عل أسهاء أنها قالت: كنت أَخدمٌ وير حَدمَةَ الت كله وكان له 
فَرَس وكنث أشوشه, وكث أختش لة. وأقُومٌ عله. 
وصح ڃڄ عنها أنها كانت تَعِلِفٌ فرسه. وتَسقِى الماء. وتقرر الالو وتفحق: وتنقل 
التّوى عَلَى رأسها مِنْ أرض لَه عَلَى تُلَتَى فَزْسَخ 

فاختلف الفقهاءٌ فى ذلك, قأوجب طائفةٌ مِن الْشَّلفٍ والكلّف خدفتها له قىئ 
فالخ البيت. .وقال أبو ثور: عليها أن تدم روحها فی كل شىء 
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ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها فی شی وممن ذهب إلى ذلك مالك 
والشافعى, وأبو حنيفة, وأهلٌ الظاهرء قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى , 
الاستمتاع, لا الاستخدام وبذل المنافع, قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلٌ 
على التطوّع ومكارم الأخلاق, فأين الوجوبٌ منها؟ 
واحتج من أوجب الخدمة, بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سيحانه 
بكلامه, ا ترفية العراة: وخدمة ة الزوج, وكنشه: وطحته, ٠‏ وعجتّه» E‏ 
وفرسّه, وقيامُه بخدمة البيت, فَمِنَ المنكر, والله تعالى يقول:( ولف فل 
اذى عَليْهِنَ يالمَغرُوفِ) [البقرة: 228] وقال :الجا فَوَامُونَ على 
النسَاء؟ [النساء 34] وإذا لم تخوقه المرأئ بل يكون هو الخادة لهاء فهى 
القَؤَامَةٌ عليه. 
وأيضاً: فإن المهر فى مقاب النضع :وكل من الوكين بقصى وطره من 
صاحبه فإنما أوجبَ الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكتها فى مقابلة 
استمباعه بها وخدمتهاء وما جرت به عاد الأزواج. 
وأيضاً فإن العقود المطلقة ا تل على العرف, والعُرفٌ خدمةٌ المرأة. _ 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلةء وقولهم؛ إن خدمة. فاطمة:وأسماء كانت تبرعا 
وإحساناً يرزّه أن فاطمة كانت تشتکی ما تلقى مِن ا فلم يَقُلٌ لعلتى: 
د خد علا واثها هى علبيك, :وهو صَلن الله عله وشام لا تحابى فى 
الحكم أحداً. ولما رأى أسماء والعلفٌُ على رأسهاء والزبيرٌ معه. يقل له: لا 
خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ لها, بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرَ أصحابه 
على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارقة والراضية, هذا أمر لا ريب 
فيه. 
ولا يصح التفريقٌ بين شريفة ودنيئة؛ وفقيرةٍ وغنية. فهذه اشرفٌ 
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نساء العالمين كانت تَحْدِمٌ زوجها وجاءتھ صَلّي اللَّهُ عَلَيْهوَسَلّمَ تشكُو إليه 
الخدمة: قلم تشكهاء وقد سى الى ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى الحديث 
الصحيح المرأة عانيَةٌ. فقال: ل: "اتقو | اللة فى التساء, فا ته عَوانِ وگه" 
والعانى: الأسين: ٠‏ ومرتبة الاسر خدمة من هو تحت يده, ولا ريب أن النكاح 
نوغ هن الرّق» كما قال بعص السلف: النكاخ رق» فليتظو أحذكم عند من 


ل 
حُكُمُ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ كن الزوحين عق الشقاق هما 
روى أبو داود فى ' 'سننه ": من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن حبسية بنت 
النبية صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بعد الط قدعا النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ثابتاً فقال: " حُدْ بَعْضَ مَالِها وقارفها" . فقال: ويصلّح ذلك يا رسول إلله؟ 
قال "نعم" نعو" قإل: فإنى أصدقتها حديقتينء وهُما بيدهاء فقال النبئٌ صَلَى اللَهُ 
E‏ "حُدْهُما وقارفها" , فَمَعَل. 
وقد حكم الله تعالى بي الزوجين بقع الشقاق بينهما بقوله تعالى 5 
م شاق ت نوا حَكما مِن أَمْلِه وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهَا إن بُرِيدا إضلاحاً 
فق الله مهما إن الله كَانَ ليها ال 395 
0 السلف والكلف فى الككمين: هل مما جاكفان» أو 
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احدهما: اهما وكيلان» وهو قول ا حنيفة. والشافعى فى قول, وأحمذ فى 
رواية. 


والنانئ أنهما خاكمان. وهذا قول أهل المدينة: ومالك: وأخمة فى الروابة 
الأخرى, والشافعى فى القول الآخرء. وهذا هو الصحيح. 

والعجبٌ كَل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان, والله تعالى قد 
نصبهما حكمين» وجعل نضبهما إلى غبر الزوجين. ولو كاناً وكيلين, لقال: 
فليبعث وكيلاً مِن آهلهء ولتبعث وكيلاً من أ 

واا فلو كانا وكيلين, اسح ا من الاق 

بابحا فاته جعل الختح إلييها عقال زان اا إضلاحاً بُوَفٌق إلله بَيْنَهُمَا) 
[النسياء: 35] والوكيلان لا إرادة لهماه إنما ص فان 0 Nm‏ 

وايضا فان الوكيل لا تسعى حكما فى لغة القران: ولا فى لسان النقارغ: ولا 
فى الغرف العام ولا الخاص 

وأيضاً فالحَكَمٌ مَنْ له ولاب الكَكُم انلزام ولس اكل قى ء هن لك 
وايضا تان ال أبلعٌ ِن حاكم, لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
ابوت دلا خلاف ون اهل العربية فى ذلك, فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق 
على الوكيل المحخض: فكيف با هو أبلعٌ فته 

وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين, وكيف نض څ أن بُوكل کن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يُحوجٌ إلي تقدير الآية هكذا :( وإن حِفْتُمْ شِقاق 
0 [النساء: 35] فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله ووكيلاً من 
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ومغلوة د لفظ الأنة ومعناها عن هذا التقدين: وأنها لأ دل عله بيجه يل 
فى ذالة على خلاقة. وهذا محمد الله واطة.: 

وبعث عثمانٌ بڻ عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْن بين عقيل بن أبى 
طالب وامراته اله ريت د ورف كتيل لهها: إن انما أن تقد نا 
فرقتما. 

وض عن على بن انف طالب آنه قال للحكم نين الدوجين غا عا إن 
رأيثما أن تفرّقاء فرّقتماء وإن رأْيِتُمَا أن تَجْمَعَاء جمعثما. 

فهذا عثمانء وعلئ. واب عباس, ومعاوية, جعلوا الحكم إلى الحكمين, ولا 
عرف لهم من الصحابة را وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن 
بعدهم» والله أغلم. 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان. فهل يُجبر الزوجانِ على توكيل الزوج فى القُرقة 
بعوض وغيره؛ وتوكيلٍ 2-2 فى بذل العوّضء أو لا یجبران؟ على روايتين 

فإن قلنا: يجبران» فلم بو كلا جعل الحاكمٌ ذلك إلى الحكمين بغير رض 
الروجين وان تلناة اها كان لم يك إلى رضي الروجين. 

وعلى هذا النزاع ينبتى ما لو غاب الزوجان أو أحدّهماء فإن قبل إنهما وكيلان 
لم تتقطع نظرٌ الحكمين» وإن قيل: حكمان: انقطع نظرقها لعدم الحكم على 
الغائب. وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما 
كالناظرين: وإن جن الزوجان: اتقطع نظرٌ الحكمين, 
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إن قيل: إنهما وكيلان, لأنهما فرع الموكلين, ولم ينقطع إن قيل: 
حكهاي لان الحاكم يلق علي المجتون: وفيل: ينقطع ايضا اها مضو 

عنهماء فكأنهما وكيلان, ولا ريت أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة, ا 
منصوبان للحكم» فون العلجاء من رج جانب الحكم: ومنهم من رجح جانب 
الوكالة. ومنهم من إعتبر الأمر 

كم رسول الله صل الله عله مقلع في الك 

فى صحيح اليخارى: عن لبن عياس رضى الله عنه, أن امراة ثانت بن قيس 
بن شمّاسء أنتٍ الى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فقالت: با رسول اللهء ثابت ب 
قيس ما أَعِيبٌ عليم فى خُلقٍ, ولا دين لكي أكية الكفْرَ فى الإسّلام, فقال 
رسولٌ الله لى الله عَلبّْهِ وَسَلْمَ: "تزدين عليه خديقيه؟" قالت: نعم قال 
رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمَ: "اقل الحديقة وطَلَفْهَا تطليقة". 

ونب تن الات عن اليه مت ا لوي اسان 
دا الله صَلّى الله عله و م. فأرسل إليه. فقال: "خد الذى 
لها عَلَيْكَ وحَل سَييلها". قال : ا , فأمرها او ال ا ا 2 
أن ترص خيضة واحدة وتلخق :با 
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وفى سنن أبى داود: عن ابن عبا أن لمرأة نا بن قيس بن شمّاس 

اخلعف من روكها: ذو اال ای الله عله وشام أن عة خيصةي 

وفى سنن الدارقطنى فى هذه القصة: فقال التي على الله عله وس م 

رين عَلَيْهِحَدِيقَيَهُ التى أغطَاكِ"؟ قالت: تعمْ وَزِيادة. فقال النبقٌ صَلّى 

الله عله وسلم: "١غا‏ الثيادة: قلا ولكن خديققة ٠"‏ الت تمه فأخذ ماله 

وخلى يلها 0 قد قبلتُ قضاءَ رسول الله 

صَلَى الله عَلَيْهِ ود مَ. قال الدارقطنى: إسناده صحيح. 

فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة احكام. 9 

أحدّها: جوارٌ الخُلْعِ كما دل عليه إلقرآن, قال تعالى :ولا يحل لَكُمْ أن تأَحُدٌ 

مِمَا اتتتقوفة شتا إلا أن يَكَاقا أن لا يُقِيما حُدُودَ الله فَإن حِفْتُمْ أن لآ 0-0 
دود الله 5 جُتاعَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به [البقرة: 229]. 

ومنع الخلعَ طا E‏ من الناس خالفت التصٌ والإجماع. 

وفى الآية دليل على جوازه طا بإذن السلطان وغيره: ومنعه طائفة بدون 

إذنه, والأئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه. 

وفى ا الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سمّاه فدية, ولو كان 

رجعياً كما قاله بعضٌ الناس لم يحصل للمرأة الافتداءٌ من الزوج بما بذلته له 

ودل قوله سبحانه: (قِلآ جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَثْ يه) الق 9] على 

جوازه بما قل وكثّر وأن له أن يأَخّدّ منها أكثر مما أعطاها. 

وقد ذكر عبد الرزاق. عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل, 
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أن الرّيَيّعَ بئت مُعَوٌذْ بن عفراء حدثته, أنها اختلعت مِن زوجها يكل یی 
تملكه, فخْوصمَ فى ذلك إلى عثمان بن عفان, فاجازه, فارخ أن يأخُذ عِقَاصَ 
رأسها فما دُوته. 

وذكر أيضاً ل ل م عن نافع, أن ابن عمر جاءته 
مولاة لافراتة اختلعت من كل شىء لها وکل ثوب 1 حتى تقبتها. 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء . فقال: اخلعها ولو من 
قرطهاء ذكره حماد بن سلمة, عن أيوب, عن كثير بن أبى كثير عنه. 

وذكر عبد الرزاق. عن معمر, عن ليث عن الحكم بن عُتيبة عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه لا يأَخّدُ منها فوق ما أعطاها. 

وقال طاووس: لا يَحِلَ أن يَاخْدَ منها أكتر مما أعطاهاء وقال عطاء: إن أخذ 
زيادةة على صداقها فالزيادةٌ مردودة إليها. وقال الزهرى: لاتجل له أن يأخذ 
منها أكتر هما أغطاها: وقال ميمون بن مهران: إن اخذ متها 
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أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّحُ بإحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاةٌ لا ثجيز أن 
يأخُذ منها_ شا إلا ما سشاق إليها: 

والذين جإزوه احتجوا بظاهر القرآن؛ وآثار الصحابة: والذين, منعوم. احتجوا 
بحديث أبى الزبير ان ثابت بن قيس بن شماشن لما اراد خَلعَ امراته, قال 


النبثُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
"اتزنين ع عله د رة" قالت: نعم وزيادة. فقال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أا ال ادي فلا قال ال ارقي ممه أبن الاسر وراو سا 


صحيح. 
قالوا: والآثار من الصحابة مختلقة,. فمنهم من رُوى عنه تحريمٌ الزيادة. ومنهم 
من ژوی عنه إياحتهاء ومنهم مَنْ رُوى عنه كراهتّهاء كما روى وكيع عن أبى 
حنيفة, عن عمار بن عمران الهمدانى, عن أبيه. عن على رضى الله عنه, أنه 
كره ان ياخذ منها اكثر مما اعطاهاء والإمامٌ احمد أخذ بهذا القول؛ ونصّ على 
الكراهة, وأبة بكر من أصحابنه حرم الزيادة, وقال: ترد عليها. 

وعد تخرص الوراق كن ابن مر قال: قال لی عطاء: أتت امرأة وسول 
الله صَلى الله عليه وَسَلمَ؛ فقالت: يا رسول الله, إنى أَبْغِضٌ زوجى وأحِبٌ 
فراقه, قال: "قَتَرَدُين عَلَيْه حَدِيقَتَهُ الثى | صَدَّفَكِ ' ؟ قالت: نعم وزيادة من 
مالى, فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلْم: "ما الثّيادَةُ من مالك قلا 
ولكن الحَدِيقَة فك" . قالت: نعم ١‏ . فقضى بذلك على الزوج وهذا وإن كان مرسلا 
فحديث أبن الزبير فة له وقد رواه جريج عنهها. 
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فصل 
وفى تسميتة سبحانه الخلع فدية, دليل على أن فيه معني المعاوضة, ولهذا 
اعثبر فيه رضى الزوجين, فإذا تقَايّلا الخلعَ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها 
فى العدة, فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه 
بنفس الخلع, وذكر عبد الرازق, عن معمر, عن قتادة. عن سعيد بن المسيّب 
أنه كال فى الات إن شاء أن يُراجقهاء ل كا 
العدة, وليشهد على رجعتها. قال معمر: وكان ل ل ا قال 
قتادة: وكان الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة 
ولقول سعيد بن المسيب, والزهرى وجة دقيق من الفقه: لطيفٌ المأخذ, 
تتلقاه قواعِدٌ الفقه وأصوله بالقبول, ولا نكارة فيه غير أن العمل على 
خلافة:.فإن المرأة ما .دامت في العذة فهى فى جيسه ويلحقها صرية طلاقة 
المنجز عند طائفة من العلماء, فإذا تقايلا عقد الخلع. وتراجعا إلى ما كان 
عليه بتراضيهماء لم تمتع قواغدٌ الشترع ذلك: وهذا بخلاف ما بعد الغدة. فإنها 
قد ضارت فنه أخنبية مخضة: فهو خاطت من الغطاب: ويدل على هذا أن .له 
يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره. 
فصل 


وقي أضوم. هلي الله اة ونا م المختلعة أن تعد بحيضة: واخدة دليل على 
حكمين أحدههما: آنه لآ يجت علبها ثلاث خيض: بل تكفيها خيصة واخدة وهذا 
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كما أنه صريحٌ السنة, فهو مذهبٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان, وعبد الله 
بن عمر بن الخطاب, والژبيع بئت مُعَوّذ, وعمها وهو من كبار الصحابة, لا 


يعرف لهم مخالفٌ منهم؛ كما رواه الليث بن سعد, عن نافع مولى ابن عمر, 
أنه سمع الرِّبَيّعَ بنت معؤوّذ بن عفراء وهى تُخيرٌ عبد الله بن عمر رضى 

عنه أنها اختلعت مِن زوجها على عهد عثمان بن عفان, فجاء عمَّها إلى عثمان 
ابن عفان, فقال له: إن ابنة مُعَوّذِ اختلعت من زوجها اليوم, أفتنتقل؟ فقال 
عثمان: لتنتقِل ولا ميرات بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض 
حيضةٌ خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرّنا واعلمُنا 
؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهوية: والإمام أحمد فى رواية عنه, 
اختارهاء شيحٌ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدٍ الشريعة, فإن العدة إنما جُعِلَتْ 
ثلات حيض ليطول زمن الرجعةء فيتروّى الزوج, ويتمكن من الرجعة فى مدة 
العدة فإذا لم تكن عليها رجعة, فالمقصودٌ مجردٌ براءة رَحِمِها من الحمل, 
وذلك يكفى فيه حيضة, كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقضْ هذا علينا بالمطلقة ثلاث 
فإن باب الطلاق جَعِلَ حكمٌ العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ, وليس بطلاق: وهو مذهبٌ ابن عباس, 
وعثمان, وابن عمر, والرّبيع. وعمهاء ولا يَصِحٌ عن صحابى أنه طلاق ألبتة, 
فروى الإمام احمد. عن يحيى بن سعيد,. عن سفيان, عن عمرو,ء عن 
طاووس» عن :ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الل 
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تفريق, ولیس بطلاق. 

ولكر عيذ ارات كن فيان حي عرو كر صا ووس أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبى وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين, ثم اختلعت منه, 
أينكخها؟ قال ابن ا نعم ذكر الله م( الآية وآخِرهاء والخلع 
ن وذاك: 

فإن قيل: كيف تقولون: E E O‏ 
حمادٌ ابن سلمة, عن هشام بن عُروة. عن أبيه. عن جُمْهَانَ, أن ام بكرة 
الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه, قندماء فارتفعا إلي 
عثمان بن عفان: فأجاز ذلك, وقال: هى واحدة إلا أن تكوق ست وا فهو 
على ما سحي 

0 ار اس تي اله‎ TEE 
تطليقة بائنة إلا فى فدية أو إيلاء. ورؤى عن على بن أبى طالب فهؤلاء ثلاثةٌ‎ 
مِن أجلاء الصحابة رضى الله عنهم.‎ 

قبل: لا يَضَةٌ هذا عن واخذ منهم: أما أثر عثمان رضى الله عي فطعن فيه 
الإمام أحمد, والبيهقى, وغيرهما, قال شيخنا: وكيف يَصِخٌ عن عثمان؛ وهو لا 
يرى فيه عِدة, وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عندم طلاقا, لاوجب 
فيه العدة, وحَمْهَانُ الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه اکر أنه 
مولى الأسلميين. 
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وأما أتز على بن أبى :ظالب: ققال أبو محمذ ابن خزم: زويتاة من طزيق لا 
يصح عن على رضى الله عنه. وأمثلها: أثر إبن مسعود على نسو حفط اين 
ا ثم غايثه إن كان محفوظاً أن يدُلّ على أن الطلقة فى الخلع تقع 
بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً. وبين الأمرين فرق ظاهر. 
والذى ل على أنه لشن بطلاق أن الله سات وعالى رتت علي الطلاق 
بعد الدُخول الذى الم بيستوف عدده ثلاثة أحكام, كلها منتفية عن الخلع. 
أحدها: أن الزوع أحقّ بالرجعة فية. الثانى: أنه مخسوب من اللات فلا قحل 
بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. الثالث: أن العدة فيه ثلاثةٌ قروء. وقد 
تبح بان والإجماع أنه لا رجعة فى الخُلِعَ وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن 
العدة فيه حيضة ة واحدة:, وثبت بالنص جوازه طلقتين: ٠‏ ووقوع قوع ثالثة بعده» وهذا 
ظاهر جداً فى كونه ليس بطلاق, فإنه سبحانهوقال :[الطلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكَ 
بمعروف أو تريح بإِحْسَانٍ ولا يحل لَكم أن تحدُوا مها انتِتمُومن سَبْئاً إلا 
أن يَحَاقَا أن لآ قيمَاً حُدُود الله قَإنْ حِفئم أن لآ يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُناءَ 
عَليهِمَا فيمَا افتدَث به] [البقرة: 229] وهذا وإن لم يختص بالمطلقة 
تطليقتين: فاته يتناولها وغيرهماء ولا يجوز أن بعوة الصعيرٌ إلى من لم بذكن 
ويُخلى منه المذكور, بل إما أن يختصّ بالسابق أو يتناوله وغيره, ثم قال: 
[فَإِنْ طلقها قلا تحل لَه مِن بَعْدْ [البقرة: 230] وهذا يتناولٌ مَنْ طلقت بعد 
فديةٍ وطلقتين قطعاً انها فى ال رر قلا من دخولها بحت ت اللقظر 
وهكذا فَهِمَ ترجُمان القران الذى دعا له رسول الله وهلي الله عله وسل أن 
واه الله تأويل القرآن, وهي دعوة ميستجابة بلا شك. 
وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطلاقء دَلَّ على أنها من غير جنسه, 


فهذا مقتضى النضٌء والقياس: واقوال الضحابة: ثم من نظر 
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إل عفافق الود ومقاصعها دون 'الفاعليا عق الكل هسه يأف لفط كان 
حلفا الطلاق» وهذا أجذ الوحوين اعات احم وهو إخاز شيكنا: 
قال: وها ظاهر كلام ادوم ابن عباس واضحايه. قال ابن ع 
خبرنى عمرة بن ديار أنه سمع عكرمة مولى “ابن عباس يقول: ما اجارّه 
الما فایس بطلاقء قال غبة اللدنين أحضدة رای ابى كان يدهت إلى: قول 
ابن عباس. وقال عمرو. عن طاووس عن ابن عباس: الخلعٌ تفريق وليس 
بطلاق وفال ابن جريح کن اين طاووس: کان ای ۷ پر الغداء طلاناً 


ول و 


O 
الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العُقود, جعله بلفظ‎ 0 
الطلاق طلاقاً. وقواعِدٌ الفقه وأصوله تشهد أن الرْعَِ فى العقود حقائمُها‎ 
فو اتال نوز ها والفاهلها. وبالله الو وها يذل على هفاء أن الف‎ 
صَلى الل عليه ونقلم أمر تابب بن قبس ان تطلق امراته فى الخلع تطليقة,‎ 
لضي إن جعت د وهذا صريحٌ فى أنه فسخ, ولو وقع بلفظ‎ 
وأنضا فاتك سجاه قلق غل أحكاة القدية ركوةه فة ومعلوة أن الفدة لا‎ 


تختص بلفظ, ولم يُعين الله سبحانه لها لفظاً معيّناً وطلاق الفداء طلاق 
مقتد: ولا يدخل تحت أخكام الطلاق المطلق كما لا بدخل تحتها فى ثبوت 
الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة, وبالله التوفيق 
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ذكرٌ أحكام رسول إلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فى الطلاق 

ذكر حكمه صلى الله قله وسلم فى طلاق الهازلء وزائل الفقل: والمكوة 

والتطليق فى نفسه 1 35 5 

: فى "| ١‏ ": من حديثرابي هريرة رضى الله عنه, "تلات ت جَدهنّ جد 
هَزْلْهُنَ جدّ: التكاخ, والطلاق, والرَّجِعَةٌ ' 

وا مو ردنك اتن عاس " إن الله وَصَعَ عَنْ أَتَتَى الحَطاً وَالبّْسْيَانَ 

وَمَا اسْتكرقوا عَلَيْهِ". 5 8 

وفيها: عنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, " لا طَلآقَ ولا عتاق فى إِغُلاق". 
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وصح عنه أنه قال للمُقِرٌ بالزنى: "أيكَ جُنُونُ"؟ 

وثبت عنه أنه أمرّ يِه أن يُستنكه. 

وذكر البخارى فى "صحيحه": عن على, أنه قال لِعُمَر: ألم تعلم أن القلم رفع 
عن ثلاث: عن المجنونٍ حتى يُفيقء وعن الصَّبِىٌ حتى يدرك وعن النائم حتى 


"الج اعنم صلی الل َي وسَلّم: " إنّ الله جاور لأَقَيَى عَقَا حدّنت 
به انقشها ها لم تكلم أو تمل به 
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فتضمّنت هذه السنن, أن ما لم يَنْطِقْ به اللسان مِن طلاق أو عِتاق؛ أو يمين, 
أو نذر ونحو ذلك, عفقٌ غيرٌ لازم بالنية والقصد, وهذا قول الجمهور. وفى 
المسالة قولان آخران. 

فى تعسو ا ار ل اسم E‏ بلى. قال: فلا 
اقول فيها شيئا. 
والثانى: وقوعه إذا جرّم عليه. وهذا روإيةٌ أشهب عن مالك؛ وروی عن 
الزهرى. وحجةٌ هذا القول قوله صَلى اللة عَلَبْهِ وَسَلَْمَ: "إنما الأعمال بالات" 
وأن من كفر فى نفسه, فهو كفر, وقوله تیال ل وان ا ما فى اس 
3 و تكفوة يُحَاسِبَكُم | به الله [البقرة: 284], وأن المضع على المعصية فاسق 
ماحد وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب فى الثواب والعقاب كأعمال 
الجوارع: ولهذا ثاب على الحتث والتعض: والموالاة والمعاذاة فى الله وفلن 


التوكّلي والأضي.» والعرم.على الظافة و عاف على الكير والعقة :والتحني 
والشك, والرّياء وظنٌّ السوء بالأبرياء. 

ولا حُجة فى شىء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ أما حديتثٌ "الأعمال بالنيات": فهو حجةٌ عليهم, لأنه أخبر فيه أن العمل 
ف الفية هو المغترز : لا النية وحدهاء واما'من اععفو الكتع يقليه أوسا :فهو 
كافر لزوال الإيمان اذى هو عقدٌ القلب مع الإقرار, فإذا زالَ العقدُ الجازمٌ, 
كان فودنت زوالة كقرا قان الإنعان امر وجودى تابث كان بالقلث: فوا 00 
يَهُمْ بالقلب, حَصَلَ ضده وهو كفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم,. حصل 
الل وكذلك كل تقيضين رال أحذهما خلقه الآخن. 
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أما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يخفيه العبدٌ إلزامه. بأحكامه بالشرع, 
وإنما فيها محاسبثه بما يُبديه أو تخفيف تم هو مغفور له أو هعدب..فاين هذا 
من وقوع الطلاق بالنية. واما أن المصرّ على المعصية فاسقٌ مؤاخذ, فهذا 
إنما هو فيمن عمل المعصية, ثم أصرّ عليها, فهّنا عمل اتصل به العزمٌ علي 
معاودته. فهذا هو المُصِرٌ, 5 عن غرم على الفغصية ولم تتملهاة فهو سين 
أمرين: إفا أن لا تكتب عليه, إما أن كتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. 
وأما آلثوابُ والعقابُ على أعمال القلوب فحقٌ, . والقرآن والفشة مهاوان نة 
ولكن وقوعٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب 
والعقاب, ولا تلازم بين الأمرية: فإن ما عاقب عليه من اعمال القلوب هو 
معاص قلبية يستحقٌ العقوبة عليها, aT‏ لاي ارعس ا 
مُنافية لعبودية القلب. فإن الكبر والعٌجب والرياء وظنّ السوء محتّرّمات على 
القلب, وهى أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهى 
أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقلب. 
واوا العتاق والطلاق. فاسمان لمسميين قائمين باللسان, أو ما نات عنه من 
إشارة أو كتابة. ولبسا اسمين لما فى القلب مجرداً عن النطق. 
وتضمنت أن المكلف إذا هرّل بالطلاق. 5 التكاح, 5 الرجعة, لَرْمَةُ ما هَرَّل به 
فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم واي 
وزائلٍ العقل والمكرّه, والفرق بينهما 5 الهازل قاصدٌ للفظ غيرٌ مر 
لحكمه: وذلك ليس إليه؛ فإنما إلى المكلف الأسباب, وأما تر نت مسكّباتها 
وأحكامها: ٠‏ فهو إلى الشارع قصده المكلفٌ أو لم يقصذه, والغيرة بقصده 
السبب اختياراً فى حال عقله وتكليفه, فإذا قصده, رّبَ الشارعٌ عليه حُكمه 
جد به أو هَرّلَ؛ وهذا بخلاف النائم والمُبَرْسَمٍ. والمجنون 
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والسكران وزائل العقل» فإنهم ليس لهم قصد صحيح, وليسوا مكلفين, 
لخاطهم لعو بمنزلة ألعاط الظفل الذي لا سل ماف ولا كص 
e a lS‏ 
من لم تقض اللفظ ولم هلم فعاة: قالمرانت التى اعتيرها الشارع أريعة. 


إحداها: أن يَقصد الحكم ولا يَتَلَفْظ به. 

الثانية: أن لا تقصد اللفظ ولا حُكقه. 

الثالثة : أن يَقْصِدَ ون حكمه. 

الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان لغو, والآخرتان معتبرتان. هذا 
الذى ساق من مجموع نصوصه وأحكافة: وعلى هذا فكلام المكرّه كله لغو 
لا عبرة به. 

وقد دل القرآن على أن .من اكرة غلى التكلم بكلمة الكفر لا يكي رفن که 
على الإسلام لا يصيرٌ به مسلماء ال حار كن 
المكره, فلم يُوَْاخِدْه بما أكرة عليه وهذا يُراد به كلامه قطعاًء وأما أفعالة, 
ففيها تفضيل: فما أبيخ منها بالإكراة. فهو متجاوز عنة؛ کالاکل فی نهار 
رمضانء والعمل فى الصلاة, ولبس المخيط فى الإحرام ونحو ذلك وما لا 
يباح بالإكراه, فهو مُؤَاخذ به كقتل المعصوم, وإتلاف ماله وما اختلف به 
كشرب الخمر والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلاف, هل بباح ذلك 
بالإكراه أو لا؟ فمن لم ييه حدّه به. ومن أباحه بالإكراه لم يده وفيه 
قولان للعلماء, وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والفرق بين لوال والأفعال فى الإكراه ؛ أن الأفعالَ إذا وقعت, لم ترتفعٌ 
مفشسدئهاء بل حفس د ها معا يخلاف الاقوال: قاتها يمكن. الغاؤها: 
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وجعلّها بمنزلة أقوال النائم والمجنون, فمفسدةٌ الفعل الذى لإ يُباح بالإكراه 
ثابتة بخلاف مفسدة القولء فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له: 
وقد روى وكيع عن ابن أبى ليلى, عن الحكم بن عتيبة, عن حيثمة أبن عبد 
الرحجمن, قال: قالت إمرأةٌ لزوجها: سمنى, , فسفّاها الظبية. فقالت: ما قلت 
شيئاًء قالٍ: فهات ما أسميك به: قالت: سمنى خلية بطالقاء قال: أنت خَلِبَةٌ 
طالق, فأتت عمر ابن الخطاب, فقالت: إن زوجى طلقنى, فجاء زوجُهاء 
فقصَّ عليه القصة, 7 عمر رأشهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء ا اسا 
ا الح من اعير الم من هدم الودوع لما لم هاري ال اا 
بقع به الطلاق, بل قصد لفظأ لا يُريد به الطلاق, فهو كما لو قال لأمتّه أو 
غلامه: إنها جرة: واراد انها ليست بفاجرة, او قال لامراته: : أنت مسرّحة, او 
رر ومراده تسريح الشعر ونجو ذلك, فهذا لا يقع عتقّه ولا طلاقه بينه 
وبين الله تغاليىء وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا فى الحكم لم يقع به. 
فإن قيل: فهذا من أى الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتبَ أربعة. ومعلومٌ أن هذا 
ليس بمكره ولا زائل العقل, ولا هازل, ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ قيل: هذا 
متكلم باللفظ مريد به أحدّ معنييه. فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم 
يرده, فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا کان صالحاً لما أراده؛ وقد استحلف 
التب صَلَّى الله عله ورد م ر ركاتة لما طلّق امرأته ألبتة, فقال: ما أردت؟ 
قال: واحدة, قال: آلله, قال: E‏ أردت, فقبل منه 
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نيته فى اللفظ المحتمل. 

وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة. وهو يُريد أن يحلِفَ على شىء ثم 

بدا له» فترك اليمين, فليست طالقاء لأنه لم ترد أن يطلقهاء و ا أفى ال 
بن سعد والإمام احم جتن إن احمة فى رواية.عنه: بقبل منه ذلك فى 
الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 

إحداها : أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيرٌ مراڌه. فهذه لا تطلّق عليه فى 
الحال, ولا يكون حالفاً 

الثانية : أن يكون مقصودّه اليميت لا التنجيرّ, فيقول: أنت طالق: ٠‏ ومقصودّه: 
إن كلمت زيداً. 

الثالثة : أن يكوت مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجعٌ عن اليمين فى 
أثناء الكلام. ويجعل الطلاق منجزاً. فهذا لا يقعٌ به لأنه لا ينو به الإيقاع. وإنما 
نوی به التعليق, فكان قاصراً عن فى ال فإذا نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم 
يكن قد أتى فى التنجيز بغير النية المجردة: وهذا قول اصحاب أحمد. وقد 
قال تعالى :ل يُوَاخِدُكُمُ الله بِاللْعُو فى أَيْمَانِكُم ولكِن يُؤْاخِدُكُمْ يمَا كَسَبَتْ 
قُلُوبْكُمْ 4 [البقرة: 225]. 

واللغو: نوعان, أجدهما: بأن يحلِف على الشىء يظتّه كما حلف عليه فيتبينٌ 
بخلاقه والثاتى؟ أن تجرى اليمين على لسانه من غير قصد للحلف. كلا واللة: 
وبَلى والله فى أثناء كلامه, وكلاهما رفع الله المؤاخذة به, لعدم قصد الحالف 
إلى عقد اليمين وحقيقتها, وهذا تشريع منه سبحاته لعباده ألا دروا الأحكام 
على الألفاظ التى لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيهاء هذا غيرٌ الهازل 
ج وحكها : 
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وقد أفتى الصحابةٌ بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره. فصع عن عمر أنه 
قال: ليس إلرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو صروركة أو أوثقته. وصعّ عنه 
أن رجلا تدلى بحبل ليَشْارَ عسل فأتت امرأنه فقالت: لأقطعة الحبل: أو 
لتُطلّقنى, فناشدها الله فأبت, فطلقها فأتى عمر, فذكر له ذلك, فقال له: 
TT‏ أتك, ع و 


ان ق tT‏ الغازى بن جَبَلة ڪن صفوان بن عمرانر 
الأضم:. عن رجل من أصحاب رسول الله ضلى :اللة عله وسَلم, أن رحا 


جلست امرأثه على صدره؛ وجعلت السكينَ على حلقه, 007 طلقنى أو 
لأذبحِتّك, فناشدهاء فأبت, فطلقها ثلاثاً, فَذكِرَ ذلك للنبى صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ, فقال: "لا قيلولة فى الطلاق" رواه سعيد بن منصور فى "ننه 
وروی عطاءً ابن عجلان . عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبى صلی الل 
عليه وَسَلمَ قال: " كل الطلاقٍ جَائَرٌ إلا طلاق المَعْتُووِ والْمعْلُوب عَلَى عملي" 
وروی سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضّالة, حدثنى عمرو بن شراڃیل 
المعافرى, أن اهرأة استلك فا , فوضعته على بطن رَوجهاء وقالت: والله 
لأنفذتك, أو لتطلقتى, فطلقها ثلاثاً, فرّفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب, فامضى 


طلاقها. وقال على. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. 
قل أما خبر الغارف من حل ففيه تلاك علل. إعواها: ضع صفوان ين 
عمروء والثانية: لين الغازى بن جبلة. والثالثة. تدليس بقية 
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الراوى عنه. ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا خبر فى غاية 
السقوط. 

وأما حديث ابن عباس "كل الطلاق جائز" فهو من رواية عطاء بن عجلان, 
و يا ادا قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الخبر شر 
من الأو 

وأما أثر عمر. فالصحيح عنه خلافه كما تقدم, ولا يُعلم معاصرة المعافرى 
لعمر؛ وفرج بن فضالة فيه ضعف. 

وأما اثر على: فالذى رواه غنه الناس أنه كان لا یجیز طلاق المكره وروی 
عبد الرحمن بن مهدى؛ عن حماد بن سلمة. عن حُميد. عن الحسن, ان على 
ابن ابی طالب رضى الله عنه. كان لا يجيز طلاق المكره. فان صح عنه ما 
ذكرتم, فهو عام مخصوص بهذا. 

فصل 


وأما طلاق السّكران, فقال, تعالى : ( ينها الّذِين آمنوا لا تفر بوا الصّلاةَ واه 
سکاری حَنَّى تَعَلَمُوا َا تفُولُونَ] [النساء: 43[ le‏ قول ږ 
السكران غيرَ معتبر, لأنه لا يَعَلَمُ ما يقول, وضخ عنه صلى الله عله وَسَلمَ 
أنه آهر بالمٌقِدٌ بالزنى أن تشتئكة ليغتير قوله الذى أف به أو تلفى. 58 
وفی صحيح اليخارى فى قصة حمزة؛ لما عَقَرَ بعيرَت على فجاء النبينٌ صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ , قوفف عليه تلوقه. قفصقة د فيه اللظر وصكبه وهو سكران: 
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ثم قال هل أقع إلا ع لأبى فعض انين جلى الله غابه وشلم على 
عَقِببَّةِ. وهذا القول EE‏ لكان ردة وكفرا, ولم تؤاخذ بذاك 
حمزة. 
وصح عن عُتْمانَ بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس لمجنون, ولا سكران 
طلاق. رواه ابن أبى شيبة» عن وكيع, عن ابن ابق ذنب: فن الرهرى: عن 
آبان بن عثمان: عن آبية. 
وقال عظاء» طلاق السكراق لا يجو وقال ايخ طاووس عن أيه طلا 
ا وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. 

صك عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى يسَكْرَان طلق, فاستحلفه بالله الذى لا 
الا لقد طلقها وهو لا يَعْقِكُ كلف اليه امراتض و دوا 
وهو مذهبٌ يحيى بن سعيد الأنصارى» وحُميدٍ بن عبد الرحمن, SS‏ 
بن سعدء وعبد الله بن الحسنء وإسحاق بن راهويهء وأبى ثور, وا 
فى أحد واختاره المزنئ وغيره من الشافعية, ومذهب ا 


رواية أبى طالب: الذى لايأمر بالطلاق, إنما أتى خصلةً واحدة, والذى يأمر 
بالطلاق, فقد أتى خصلتيّنٍ حرّمها 
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علي واعلها لغيره, ,فهذا خير من هذاء وأنا أتقى جميعاً. وقال فى رواية 
الميمونى: قد كنتٌ أقول: إن طلاق السكران يجوز تبينته, فغلب على: أنه لا 
يجوز طلاقه, لأنه لو أقرء لم بلزمه, ولو باع, لم بجز بيقه, قال: والزمه 
أقول, وهذا مذهبٌ آهل الظاهر كلهم واعقاره . من الحنفية أبق جعقر 
الطحاوی؛ واو الحسن الكرخيٌ. 
أحدها: أنه مكلف مكلف» ولهذا يؤاخذ بجناياته. 
والثانى : : أن ا الطلاق عقوبة له. 
والثالث : أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام باسبانها فلا 
يُؤثر فيه | 
والرابع : أن الات أقاموه مقام الضّاحى في كلامه, فإنهم قالوا: إذا شرب, 
سَكِرَء وإذا سَكِرَ. هذىء وإذا هَدّى: افترى: وخد د المفترى ثمانون. 
والخامس : حديث: "لا قيلولة فى الطلاق" وقد تقدم. 
السادس : حديث "کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه", وقد تقدم. 
والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق, فرواه أبق بيد عن عمر ٠‏ معاوية, 
ورواه غيرّه عن ابن عباس. قال ابو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون؛ عن جرير بن 
حارم عن الزير بن الخارت» عن إبى ليه أن رجا طلى ادرا وهو 
سكراق قرف إلى عفرن القطات. وبوة عليه ا 
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نسوة ففرق عمر بينهما.قال: وحدثنا ابن أبى مريم, عن نافع بن يزيد عن 

جعفر بن ربيعة. عن ابن خ اققاي عن سغيد بن المسيب: أن معاوية أجاز 

طلاق السكران. هذا جم ما احتجوا به: ولیس في شيء منه حجة اسلا 

فأما المأخدٌ الأَوّلُ. وهو: أنه مكلف, فباطل, إذ الإجماع منعقِدٌ على أن شرط 

التكليفٍ العقل, ومن لا يعقِلٌ ما يقول, فليس بمكلف. 

وأيضاً فلو كان مكلفاً. لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على شربهاء أو 

غير عالم بأنها خمر, وهم لا يقولون به. 

وأما خطابُه, فيجب حملّه على الذى يعقِلٌ الخطاب, ا واه 
هى عن السكر إذا أراد الصلاة. وأما من لا يَعْقِلُ فلا بُو 

ل اوور لي E‏ لايلرقة 

mT‏ وهذا إاحدى الرواثين عن احهد انه 

كالمجنون فى كل فعل ب بعتبر له العقل. 

والذين اعتبروا أفعاله دون رن أقوالى, فرّقوا بفرقين, أحدهما: أن إسقاط أفعاله 

ذربعة إلى تعطيل القضاص: إذ كل من آراد قل غيرة أو الرتى أو الشرقة أو 


الحرات: كر وفعل ذلك, فيقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف 
١:‏ عه الحد؟ هذا هما تأباة قواعذ الشريعة: وأضولهاء 
ن قال ذلك: وبعضّ من یری طلاق السكران ليس 
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جناية, أو أتى حدا. أو ترك الصيام أو الصلاة. كان بمنزلة المْبَرسَم والمجنون, 

هذا کلام سوء. 

والفرق الثانى: إن الغاء أقواله لايتضقن مفسدة لأن القول الفجرة من غير 

العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال. فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 

وقعت, فإلغاءٌ أفعاله ضرر محص ٠ ١»:‏ وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله, فإن صخ 

هذان القرقان: بطل الالحاق: وان لم بضصعاء كانت التسوية بين أقوالة وأفعالة 

متعينة . 

وأما المأخذ الثانى وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففى غاية الضعف, فإن 

الحد يكفيه عقوبة, وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد, ولا 

لنا فى الشريعة بالعُقوبة بالطلاق, والتفريق بين الزوجين. 

وأما المأخدٌ الثالث: أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسبابء ففى 

غاية الفساد والسقوط, فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرها. أو 

ا بأنها خمر, وبالمجنون والمُبَرْسَمء بل وبالنائم, ثم يُقال: وهل ثبت لكم 
ن طلاق السكران سببٌ حتى يُربط الحكمٌ به. وهل النزاعٌ إلا فى ذلك؟ 

1 المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولهم: إذا شرب, 

سَكِرَء وإذا سَكِرَء هذى. فهو خبر لا يصح البتة. 

قال ابو محمد ابن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزة الله غلياً وعبد 
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الرحمن بن عوف منهء وفيه من المناقضة ما يدل على يُطلانه. فإن فيه 
إيجاب الحد على من هذى, والهاذى لا حدٌ عليه. 

وأما المأخد الخامسء؛ وهو حديثي: "لا قيلولة فى الطلاق" فخير لا بص لو 
صعّ. لوجب حملّه على طلاق مكلف يعقِلٌ دون من لا يعقل, ولهذا لم يدخل 
فه«طلاق المجنون وال صم والضيى: واها الفاح السادس وفوخ "كل 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". فمثله سواء لا يصح, ولو صح لكان فى 
الفكلف».وجواب. ثالت: أن السكران الذي لا عقل اما معتوه» وما قلحق يف 
وقد ادعت طائفة أنه معتوه. . وقالوا: المعتوه فى اللغة: الذى لا عقل له, ولا 
يدرك ها تكلم واا الاخ الساة وهو ان الضحاية اوقعوا فلت الطلاق. 
والضحابة مخلدون فى ذلك ا ا E‏ 

اطا وفى الثانية إتراهيم بن أبى يحيى» قافا اب 0 ومعاوية, فقد 
خالفهما عثمان بن عفان. 

فصل 


اا طلاق الإغلاق, فقد قال الإمإم أحهد فى رواية حنبل: وحديث عائشة 
رضى الله عنها: سمعت: الى ضلى الله عليه وس مَ قول : "لا طلاقّ ولا 
عتاق فى إغلاق" , يعنى الغضب, كنا تن أحمد اه الال وابو بكر 
فى "الشافئ" و"زاد المسافر". قهذا تفسير أخمد. 
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وقال أبو داود فى سننه: أظنه الغضب, وترجم عليه: "باب الطلاق على 
غلط" وفسره ابو عبید وغيرٌه: انك الإكراه, وفسره .غيرهما: بالجنون, وقيل: 
هو نهئ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة, فُيفْلَقُ عليه الطلاق حتى لا 
يبقى منه شىء, كعَلّق الرهن, حكاه أبو عُبيد الهروى. 

قال شيخُنا: وحقيقةٌ الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قليّه. فلا يقصِدٌ الكلام, أو 
لا يعلم به كانه انغلق عليه قصدّه وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرّد: 
العلّق: ضيق الصدرء وقلةٌ الصبر بحيث لا يجد مخلصاً قال شيخنا يويدخل فى 
ذلك طلاق المكزه والمجتون. ومن رال عقله بشكر أو غضب» وکل من لا 
قصد له ولا معرفة له بما قال. 

والغضب على ثلاثة أقسام. 

أ : ما يُزيل العقل, فلا يشعْرٌ صاحيّه بما قال, هذا لا يقِعٌ طلاقه بلا نزاع. 
الثانى SS‏ 
فهذا يقع طلاقه. 

الثالكث : أن يستحكِمَ ويشتد به, فلا بُزيل عقله بالكلية, ولكن يحول بينه وبين 
ننه مخت رد على ما :قرط مت إذا رال اي TO‏ 
هذه الحالة قوى متجه. 
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حكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى الطلاق قبل النكاح 
فى السنن: من خدية: عمرو ين شتعيياء کن آنه عن جدة: قال: 
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قال رشول الله صلى الله عليه وسلم "ا تار لان آم قبقا لآ تفلك .ول 
عق لَه فيمَا لآ يَمْلِكَء ولا طلآق له فِيمَا لآ يَمْلِكَ". قال الترمذى: هذا حديث 
حسن, وهو اسن شىء فى هذا الباب, وسَألت محمد بن إسماعيل. فقلت: 
أك شىء أصخٌ فى الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديتٌ عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 5 7 

وروى ابو داود: " لا بیع إلا فيمَا يَملك. ولا وَقاءَ تَذ ر إلا فيما تلك" 

دح اسن ان نات عدب الم سور بن ر م رضى ا أن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: " لآ طلآق قَبْلَ التكاح لآ عق قبل مِلْكِ". 


وقال وكيع: حدثنا ابن أن ذئب, عن محمد بن المنكدر, مققطاء بن ابن رباح, 
كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لآ طلاة ق قبل نكاح". 

اع و اير ميس او ب O‏ 
رضى الله عنه: لا طلاق إلا من بعد نكاح. 

فال ابن چرچ بلغ ابن .عباس أن اين مسكرؤة بول [ن.طلق يها لمر ينكة فد 
جائز, فقال ابن رعباس: أخطأ فى هذاء إن الله تعالى يقول :5ا تَكَحَتُمُ 
العُوّمتات نِم طَاْتْمُوهة] [الأحزاب: 49], ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن 
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وذكر أبو عبید: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سل عن رجل 
قال: إن تزوجتٌ فلانه. فهى طالقء فقال على: ليس طلاق إلا من بعد ملك. 
وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها. 
وهذا قول عائشة: وإليه ذهب الشافعى, وأحمد, وإسحاق واصحا قف وداود 
وأصحابه, وجمهورٌ اهل الحديث. 

ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجتُ فلانه. فهى طالق ه 
لأجنبية. وذلك محالء فإنها حِينَ الطلاق المعلق أجنبية: والمتجدّد ڏ هو يكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقا. فعَلِمَ أنها لو طلقت, فإنما ! يكون ذلك استنادا إلى 
الطلاق المتقدّم معلقاً, وهى إذا ذاك أجنبية, وتجدّدٌ الصفة لا يجعلة متكلما 
بالطلاق عند وجودها فإن وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق,: فلا يَصِبح 
كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت وهی زوجثه. لكين 
تطلق بغير خلاف. 

فإن قيل: ل قما اة من تعليق الظلاق وتعليق التي ةقان ل قال إن 
ملكت فلانا. فهو حر صَمّ التعليق, وعتق بالملك؟ 

قيل: فى تعليق العتق قولانء وهما روايتان عن أحمد,. كما عنه روايتان فى 
تعليق الطلاق. والصحيحٌ من مذهبه الذى عليه أكثرٌ نصوصه:, وعليه أصحابه: 
صحة تعليق العتق دون الطلاق, والفرق بينهما أنر العتقّ له قوة وسرايةء. ولا 
يعتمدٌ نفوذ الملك, فإنه ينفذ فى ملك الغير, ويَصِخٌ أن يكون الملك سبباً 
لزواله ا لزوالة عقفلا وشرعاء كما يرول ملكه بالعتق 


لتو 


1 
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عن ذى رحمه المحرّم بشرائه؛ وما لو اشترى عبداً ليعتقه فى كفارة أو 

نذرء أو اشتراه بشرط العتق, وكل هذا يُشرع فيه جعل الملك سبباً للعتق, 

فإنه قُربة محبوبة لله تعالى, فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة 

مفضية إلى محبوبه, وليس كذلك الطلاق, فإنه بغيضٌ إلى الله. وهو أبغضٌ 

الحلال إليه. ولم يجعل ملك البْضع بالنكاح سبباً لإزالته ألبتة, وفرق ثانٍ أن 
تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَبٍ والطاعات والتبرر, 0 لن آتانى 
الله هن فضله, لأتصدقن بكذا وكذا, فإذا جد الشرط؛ لزمه عرو 
الطاعه المقصود ة. فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لوڻ 


حكمٌ رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى تحريم طلاق الحائض والنفساء 

والموطوءة فى طهرها, وتحربم ا الثلات جملة 

فى "الصحيحين"؟ إن ابن عمر رصي الله عه طلق:امراة وهي خائض على 

عهد رسول الله صلی الله لته وسَلم, فسأل عمرٌ بن الخطاب رضى الله 
ذلك رسيول الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ فقال: "مُرْةُ فَلَيْرَاجِعْها ثُمَّ 

1 ایسا ی فار لم تج 0 هر نم إن شام أَمْسَكٌ بعد ذَلِكَ, وان 

َاءَ يُطلق قبل أن يَمَسّ, قَتِلكَ العدّةُ التى أَمَرَ الله أن تُطَلْقَ لها النسَاءً". 
: مرا ليطلقها طاهرأ ‏ أو حافلاً". ۾ , 

وفى لفظ: " إن شَاءَ طلّقَها طاهراً قَبْل أن يَمسنّ, فذلِكَ الطلاق لِلْعِدَّةٍ كَمَا 

رة الله تعالى". وقي لفظ للبخارف- "مزة فَايْرَاجقها نَم لتطلفها قي قبل 
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وفى لفظ لأحمد. وأبى داود. والنسائىء عن ابن عمر رضى الله عنهما: قالي: 
طلق عبد الله بن عمر ارات وهن خانض ل, فردّها عليه رسول الله صَلَى الله 
عله وشلةة ولم رها شيناء وقال: "ذا | طهْرث فيطلو أو لسك لِيّمْسِكَ", وقالٍ 
ابن عمر رضى الله عنه: كرا رسول الله صلى الله عليه وسَلم: (يأنها ال 

إذَا طَلْقْتُمُ النْسَاءَ فَطَلْفُومنَ) [الطلاق: 1] فى قَبْلٍ عِذَتِهِنَ. 
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق علي أربعة وجه وجهان جلال, ووجهان حرام. 
فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع, أو يُطلقها حاملاً مستبينا 


حمل 

والحرامان: أن يُطَلَّقَها وهی حائض, أو يُطُلّقها فى طهر جامعها فيه هذا فى 
طلاق المدخول بها. 

وأما من لم يدحل يا فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراً. كما قال تعالى: ( لآ 
جتاع عَليكُمْ إن طَلْقْتَم النساء ما لم تمشوقة أو تفُرطوا لهن قر 


[البقرة: 1236.., م 
وفال تعالى: انها الذين آفقوا إذا كفن الفؤوقات 4 طافتقوفة 
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دل على هذا قوله تعالى: ( فَطَلفُوهَنَ لِعِدَّتَهِنَ) [الطلاق:1] وهذم لا عدة لها 
ونيّه عليه رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ول "َلك العِدّة التى امز اللة 
أن تطلق لَهَا النّسَاء", ولولا هاتان الأينان انان فيهما إباحةٌ الطلاق قبل 
الد ق 


خول, لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 


صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ عن رجُلٍ طلق امرأتو يلات تطليقاتٍ جمعياًء فقامَ 

غضبان, فقال: "أيُلْعَبٌ يكِتاب الله وآتا بَيْنَ أظهْرِكُم". حتى قام رجل, فقال: 
يا رسول الله, أفلا أَقَثّله. 

وقى "الصحيحينة": عن ابن دفر رضي :الله غنه, أنه كان اذا مل عن الظلاق 


قال: نا نت إن طلقك اقراتك کو أو ونر فان رسول الله صَلّى الله 
عليه و م أمرنى بهذاء وإنّ كنت طلقتها ثلاثاء فقد حَرْمَث عَلَيْكَ حتى تتكخ 
زوجاً غيرك, ٠‏ وعكصيت الله فِيمَا أَمَ مَرَكَ مِنْ طلاقِ امْرَأتِك. 

فتصمَئّت هذه النصوص أن الفظاقة نوعان: مدخول بها ٠‏ وغير مدخول بها 
وكلاهما لا يجوز :تطليقها لاتا مجموعة, ويجورٌ تطليق غير المدخول بها 
طاهراً وحائضا. 
اما الول بها فان كانت حائضا اوفساء: حرم ظلافهاه وان 
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كانت طاهراً فإن كانت مستبيتة الحمل, جاز طلافها بعد الوطءٍ وقبله. وإن 
كانت حائلاً لم يَجْرْ طلاقها بعد الوطء فى الإصابة, ویجوز قل قبله هذا 
شرعه الله على ٠‏ لبان ر سولة هن الطلاق: واجمع المسلمون علي 

الختلاق الدق ادن الله في »4 إذا كان مِن مكلفيٍ مختار, عالم 0 
اللفظ, قاصد له. 

واختلفوا فى وقوع المحرّم من ذلك, ٠‏ وفيه فسالتان. 

المسألة الأولى : الطلاق فى الحيض, أو فى الطهر الذى واقعها فيه. 

ا ونذكر حُحَحَ القريقين ومنتهى أقدام الطاتفتين. مع العلم 
بأن المقلد المتعصّب لا يترك مَنْ قلده ولو جاءته كل آية. وإن طالب الدليل 
لا ياف بسواه: ولا نة الا إياه: ولكل من الناس ةر لا يتعداه: وسييل لا 
يتخطاه:, ولقد عَذِرَ صر قرة قل .فا :هيت اليه قواة: وسعى إلى حيث انتهت إليه 
خطاه. 

فأما المسألةٌ الأولى. فإن الخلافَ فى وقوع الطلاق المحدّم لم يزل ثابتاً بين 
السلف والخلف» وقذ وهم من ادعى الإجماع على وقوعه: وقال بمبلغ علمه, 
وخفى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره, وقد قال الإمامُ أحمد: من ادعى 
الإجماع, فهو كاذب, وما يدريه لعل الناسن اختلفوا. 

كيف والخلافٌ بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والفتاخرين ؟ قال محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار ؛ 
حدثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفى, حدثنا عُبيد الله بن عمر, عن نافع 
ولق اين فمن عن ابن كفن رضن الله كه أنه قال فى رجل طلق امراتة 
وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك, ذكره أبو محمد ابن 
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حزم فى "المحلى" بإسناده إليه. 

وقال عبد الرزاق فى ' 'مصنفه' 'د عن ابن جرج عن ابن طاووسء عن أبيه 
أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالفٌ وجة الطلاق. ووجة العدة, وكان يقول: 
وجه الطلاق: أن يُطَلْقَها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها. 

وقال الخُشنى: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الرحمن بن مهدىء, جدثنا 
همّام بن يحيى, عن قتادة. عن خلاس بن عمرو أنه قال فى الرجل يُطلق 


امرأته وهی حائض: قال: لا يُعْتَدٌّ بها قال أبو خمد أبن حوق: والفجت من 
جراة من ادعى الإجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى 
إمضاء الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصحابة 
رضى الله عنهم غيرَ رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو احسڻ منها عن 
ابن عمر وروايتين عن عُثمان وزيد بن ثابت رضى الله عنهما. إحداهما: 
رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان, عن رجل أخبره أن عثهات بن 
عفان رضي الله عنه كان يقضى فى المرأة التى يُطلقُها زوجها وهى حائض 
أنها لا تعتة بحيضتها تلك, وتعتدٌ بعدها بثلاثة قروء. قلت: وابن سمعان هو عبد 
الله بن زياد بن سمعان الكذاب. وقد رواه عن مجهول لا يُعرف. قال أبو 
محمد. : والأخرى من طريق عبد الرزاق, عن هشام بن حسان, عن قيس بخ 
سعد مولى ابى علقمة: كن رجل سمامة عن زبد ين ابت أنه قال فيمن طلق 
اعراته وقی خاتض: 
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يلزمه الطلاق, وتعتد بثلاثِ حيض سوى تلك الحيضة. 
قال أبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزوؤن 
ونعودٌ بالله من ذلك, وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة؛ ومن 
جملتهم جميع المخالفين لنا فى ذلك أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر 

ل ET N‏ م مخالفة لامزة: 
فإذا كا ن لا شك فى هذا عندهم, فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى 
بشرؤون أنها بدعةٌ وضلالة. أليس بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لإجماع 
القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتي لو لم يبلغنا الخلافُ, لكان القاطعٌ 
على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده, ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على 


جميعهم. 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُرَالُ النكاحٌ المتيقنٌ إلا بيقين 
مثله من كتاب, أو لسذنة» 5 إجماع متيفن. . فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه 
الثلاثة. رفعنا حُكْمَ التُكاح به. ولا سَبِيلَ إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: وكيف 
والأدلةٌ المتكاثرةٌ تدل على عدم وقوعه, فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى 
ا ولا أذن فيه, فليس من شرعه: فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلّق, ولهذا لا يقع 

به الرابعةٌ, لأنه لم م يملكها إياه. ومن الفعلوم أنه لم يفلكه الطلاق المعرم 

ولا أذن له فيه فلا يصح» ولل يقع 

قالوا: ولو وکل وكيلاً أن يُطلّق امرأته طلاقاً جائزاً. فطلّق طلاقاً محرماً. لم 
يقع, لأنه غ هاذون له فية: فكيف كان إذن المخلوف معتبراً فى صحة إيقاع 
الطلاق دون إذن الشارع, وهن المعلوم أن المكلّف إنما يتصرف بالإذن, فماً 
ET‏ لا يكون محلا للتصرف البتة. 

قالوا: وأيضاً فالشارِعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلْق فى حال الحيض 
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أو بعد الوطءٍ فى الطهر. فلو صح طلاقُه لم يكن لحجر الشارع معنى؛ وكان 
حجر | لقاضى على من متعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يطل 
التصرف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البية وقت النداء يوم الجمعة, لأنه بيغ حجر الشارغٌ على 
بائعه هذا الوقت, فلا يجوز تنفيدّه وتصحيحه. 

قالوا: ولأنه طلاق محرم منهى عنه, فالنهئ يقتضى فساة المنهى عنه. فلو 
صححتاه, لكان لا فرق بين المنهى عته والمأذون فيه من جهة الضحة 
والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارِعٌ إنما نهى عنه وحرمه: لأنه 7 يَبِغِصّه: ولا تحت وقوعميل 
ولوله د ا و د د د ا 
ضد هذا | 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهى عنه لا يَصُِ لأجل النهى, قفا الفرق بيه ونين 
اة مكيف بطل ها توي الل نه من الام رحد ما و 
عنه من الطلاق, والنهى يقتضى البطلان فى الهوضعين؟_, 

قالواء ويكفينا من هذا حُكمٌ رسول الله صَلَى الله عله وَسَلْمَ العام الى :لا 
تخصيص فيه برد احالف مره ولتطاله واا كا فى الا ار د 
حديث عائشة رضى الله عنها: "كل عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ امنا فَهُوَ رَد" وفى 
رواية: "من من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْع آمْرٌنا فَهُوَرَذا ' م وهذا صريح ۾ أن هذا الطلاق 
المحم ال لسن عليه امه كلف الله عات و م عردود باظل: فكيف 
يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الك برده؟ 


(5/224) 


قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً وکان مردوداً باطلاً كطلاق 
الأجنبية, ولا كد الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق ربخلاف الزوجةء 
فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرّم, ولا هو مما ملكه الشَارِعٌ إيّاه. 
قالوا: وأيضاً فإن الله سبحان إنما أمر بالتسريح بإحسان, ولا أشر مِن 
التسريح الذى حزرفه الله ورشولة» وموحب عقد النكاع احذ أمرين: اما 
إفساك بمعروف: أو تسريح باحسان: والتشرية المحم افر ثالث عرد هماء ةل 
عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: (يأيّها اليّبىُ إذا طَلَّقُيُمُ السْسَاءَ قَطلْقُومَنَ لِعِدَتهة) 
[الطلاق:1] وص عن النبىَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ المبيّن عن الله مرادّه من 
كلامه. أن الطلاق المشروع الماذون فيه هو الطلاق فى زمن الطهر الذى لم 
يجامع فيه, أو بعد استبانة الحمل, وما عداهما فليس بطلاق للعدة فى حق 
المدخول بهاء فلا يكون طلاقاً. فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالوا: وقد قال تعالى: الطلاق مَرّتان) [البقرة:229]. ومعلوم أنه إنما أراد 
الطلاق المأذونَ فيه. وهو الطلاق للعدة. فدل على أن ما عداه ليس من 
الطلاق. فإنه حصر الطلاق المشروع المأذونَ فيه الذى يملك به الرجعة فى 
فرتين: فلا نكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الضحابة رضي الله عنهم 
يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى فى الطلاق المحرّم. كما روى ابنُ وهب, 
عن جرير بن حازم, عن الأعمش, أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من 
طلق كما اموه الله. فقد بيِّن الله لهء ومن خالف, فإنا لا تطيق خلافه, ولو 


وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الإفتاءً به غير مطاق لهم؛ ولم يكن للتفريق 
معني إذ كان النوعان واقعين نافذين. 
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قال ان منود رضي الله عتة ايها من أتى الأمرّ على وجهه فقد بَيِّنَ الله 
له وإلا فوالله ما لنا طاقةٌ بكل ما تُحدثون 
وقال بعض الصحابة قد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: ف طاق كنا أمن 
فقد بین له. ومن لبّسء تركناه وتلبيسه. 
قالوا: ويكفن قن ذلك كله ها رواة ابو اوذ بالسند الصحيح الثابت: حدثنا 
أحمد بن صالح, حدثنا عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج, قال: اخبرنى ابو الزبير 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا 
أسمع: كيف ترى في رجل طلق | مرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر على 
عهد رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وما . فسأل عُمَرُ عن ذلك رسول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ. فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائضء, قال 
عبد الله: فردها علي ولم تزا شا وقال: إذا طهرت فليُطلق أو لِيُمِسِك 
قال ابن غهر: وقرا رسول الله ضلى الله عله وسلة: [يأيّهَا التَبكُ إا طَلْفْتُمُ 
الْنْسَاءً فَطلْقُوهن 1 [الطلاق: 1] فى قبل عِدَتِهِنَ. قالوا: وهذا إسناد فى غاية 
الصحة, فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة, وإنما يتخشى من 
تدليسه, فإذا قال: سمغت أو حدثنى, زال محذورٌ التدليس, وزالت العلة 
المتوهّمة, وأكثرٌ أهلٍ الحديث يحتجُون به إذا قال: "عن" ولم يصرخ بالسماع, 
ومسلم يُصخّح ذلك من حديثه؛ فأما إذا صدّعَ بالسماع, فقد زال ل الإشكالك, 
المي امت ال 

: ولا نعلم في خبر أبى الزبير هذا ما يُوجب ردّه, وانما رَه مَن رده 
0 واعتقاداً أنه 0 الاحاديث الصحيحة, ونحن نحكى كلام من رده: 
ونين أنة ليس فيه ها بوجت الرّد: 
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قال أبو داود: والأحاديث كُلّها على خلاف ما قال أبو ال 
الحديثين أولى أن تقال به إذا حالفه: 

وقال الخطابئ: حديثٌ يونس بن جبير أثبث مِن هذاء يعنى قوله:"مرة 
ETE‏ وقوله: "ارايت إن عجز واستحمق"؟ قال: فمه. 

قال ابر عك البرةوهذا لم قله عنه احذ ر آي الرس وقد زوا عة 
جماعة أجِلة, فلم يقل ذلك أحدٌ منهم, وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه 
وقال عض أحل الخد لحرو آبو ارح اکر فن هذا 

فهذا جملة ما رد به خبژ أبى الزبير, وهو عند التأمل لآ يوجب رده ولا بطلانه. 
أما قول أبى داود: الأحاديث كلها على خلافه, فليس بأيديكم سوى تقليد أبى 
داود, وانتم لا ترصّون ذلك, وتزعكمون أن الحجة من جانبكم, فدعوا التقليد, 


واكبرونا أبن فى الأحاديت الميحيحة ما تكالف يحذيتة اين الزبير؟ فهل فيها: 
حديث واحد أن .رشول الله ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخثسب عليه تلك الطلقة 
وامزه أن يعت بها فإن كان ذلك, فنعم والله هذا خلاف ضر لحديث أبى ' 
الزبير, ولا تجدُون إلى ذلك سبي وغاية ما بأيديكم "مُرْهُ فليراجعها", 
والرجعة تستلزمٌ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: "أرأيت إن عجز واستحمق ' وقول نافع 5 مَنْ دونه: 
"فحسبت من طلاقها' ' ولیس وراء ذلك حرف واحد يذل على وقوعهاء 
والاعتداد بهاء ولا ريت فى صحة هذه الألفاظ, ولا مطعن فيهاء وإنما الشأنُ 
كل فى معارضتها, واه فر ھا على ولم برها شا 
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وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التى سقناهاء وعند الموازنة 
يظهر التفاوث, وعدم المقاومة, ونحن نذكر ما فى كلمة كلمة 

أما قوله: "مره فلي راجعها", فالمراجعة قد وقعت فى كلام الله داه على 
ثلاث معان. 

أحدها: إيتداءٌ النكاح, كقوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا قلآ جُتاحَ عَلَبْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا 
إنْ ظا أن يُقِيمَا حُدُودَ إلله) [البقرة: 230] , ولا خلافت” مره أحد فين مر 
العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثانى, وأن التراجُعَ بينها وبين 
الزوج الأول, وذلك نكاح مبتدا. 

وتانيهما: الرد الحسى إلى الحالة الثى كان عليها أولا كقوله لابو النعما ودين 
بشير لما نَحَلَ ابنه غلاماً خضّه به دون ولده: رده ٠‏ فهذا رد ما لم تصح فيه 
الهية الجائرة التى سماها رول الله هلي الله عله وهلم جوراء واخير انها 
لا تصلّح, وأنها خلاف العدل, كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى. 


البيع وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع, فإنه بيع باطل, بل هو رد شيئين 
الى حالة اجتماغهما كما كاتا وهكذا الأمر بمراجعة ابن عضر امراته: ارتجاع 
ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق. وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع 
الطلاق فى الحيض البتة. 

وأما قوله: "أزايت إن عجز واستحمق" . فيا سبحا اللم أين البيان فى هذا 
اللفظ بأن تلك الطلقة حَسبها عليه رسولٍ الله صَلَّى اللْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
والأحكام لا تُؤخذ بمثل هذا ولو كان سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قد 
حسبها عليه, واعتدٌ عليه بها لم 7 ا وشرعة إلى: اراس 
مار ا سور الو مايه "ادابث فكي فكيف يَعَدِلَ للسائل عن صريح السنة 
إلى لفظة "ارايت" 
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الدالة على نوع من الرأى سبيّه عجز وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه 
الذى أذن الله له فيه, والأظهر فيما هذه صفته أنه لا تعتدى به 58 ساقط 


قن فغل قاعلة. لأنه ليس فى دين الله تغالى حكم تاقد سه الع والحمةة 


عن امتثال الأمر, إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي 
مَنَ عقدها على الوه المحرّم, فقد عجز واستحمق, و فيقال هذا أدل 
على الرة منه على الصحة واللزوم, فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر 
الله ورسولم فيكون صرذودا باطلا..فهذا الرائ والقياس 0 على بطلان 
طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. 
وأما قوله: فَحُسِبَت من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعله, فإذا سُمّىَ 
فاعله. ظهر, وتبين, ل اك جد ارد ولي في سان الال 
المجهول دليل إل وسواء کان القائلن "فحجسبت" ابن رعمر 5 نافع أ من 
دونه ولیس فيه بیان أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ هو الذى حسبها 
حتى تلتزم الحجة به؛ وتحرم مخالفته, فقد تبين أن سائ الأحاديث لا حالف 
اا ماج ضري فت أن رول ليسي ا لم 
قال اللموقعون: 3 د ارتقيثم أبها المائعون مريقن ضهنا وابظلتة اكع طلاق 
المُطلقين, فإ لبه طلاق بدعى, وجاهرثم بخلاف الأئمة. ولم تتحاسَّوا 
خلافٌ يي واشذذكم بهذا القول الذى أفتى جمهور الصحابم ومَنْ بعدهم 
بخلافه والقرآنُ والسنن تدل على بطلانه. قال تعالى: ( فَإِنْ طَلْقَها قلآ تجل 
لاهن دخا حَنّى تلك رَؤجاً غَيْرَهُ] [اليقرة:230]. وهذا يعم كُلَّ طلاق, 
وكذلك قوله: والمُطلقاث يَتربِّصْن يِانْفْسِهِنَ ثَلانَةَ فَرُوءِ) [البقرة: 228], 
ولم يفرّق, وكذلك قوله تعالى: (الطلاق مَرّتانٍ) [البقرة:229 ], وقوله: 


ولِلمُطلقاتِ 
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مَتَاغٌ) [البقرة:241], وهذه مطلّقة وهى عمومات لا يجوز تخصيضها إلا بنص 
او إجماع. 

قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه. 

أحدها: الأمرٌ بالمراجعة, وهی لَمٌّ شعث النكاح, وإنما شعثه وقوعٌ | 

الثانى: قول اين عمر: فراجعئهاء وحسبت لها التطليقة التي طلقهاء 0 
يُظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيحسبها مِن 
طا ها ورشول الله كى الله عل وهل لم برها شنا 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن 
عجز واستحمق, أى: عجره وحمقُه لا يكون عذراً له فى عدم احتسابه بها. 
الرابع: أن ابن عمر قالٍ: وما يمنعنى أن اعتد بهاء وهذا إنكارٌ منه لعدم 
الاعتداد بها وهذا بطل تلك اللفظة التى رواها عنه أبو الزبير, إذ كيف يقولٌ 
ي و 


الخامس: أن مذهبَ ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض» وهو صاحبٌُ 
القضة وَاعلم الناسن هاء واش هم اشاعا للسين» وت حا من مخالفتها. قالها: 
وقد روى ابن وهب فى "جامعه "د حدثنا ابن أبى ذئبء أن نافعاً أخيرهم عن 
ابن عجر انه للى افر اند ومن جا فسأل عُمَرُ رسول الله صَلَى الله 
عله وَسَلُمَ عن ذلك, فقال: "مر قلبَراجها تم لِيْمْسِكُّها تى تطهر م 
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تحيض تم ثم ! 0 ٤‏ أَمْسََكَ يَعْدَ دَلِكَ وإن شاءَ طلّق قَبْلَ أَنْ يَمَسَ, 
فتلك العِدَةَ التى 1 لله أن تطلق لها البّسَاءٌ" وهى واحدة هذا لفظ حديثه. 
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الوا مروف عي الرزاقه قن ابن جرت قال: ارسلنا الف عات وفقو رل قي 
دار الندوة ذاهباً إلى المدينة. ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله 
السام علي عهد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؟ قال: 


فالا وروی حمادٌ بن زيد. عن عبد العزيز بن صهيب, عن انس برضف إلله 
عنه قال: قال رسول الله صَلى اللة عليه وسَلْمَ: "من طلق فى بِدْعَةٍ الرْمَنَاة 
ا ".روات عبد الباق ين فاع عن ركريا الساعى جد إستماعيل ين 

أمية الذارع حدثنا حماد فذكره. 

قالوا: وقد تقدَّم مذهبٌ عثمان بن عفان, وزيد بن ثايت فى فتواهما بالوقوع. 
قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب آثره. وحكمه عليه كالظهار, فإنه منكر من 
القول وزورء وهو محم بلا شك, وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة إلى أن 
يكثر: فهكذا الطلاق البدعن. محم ويترتب عليه أثره إلى أن تراج ولا فرق 


بينهما. 
فالوا: وهذا آبِق:غمر يفول للمطلق لاا زفت عليك حتي سكة روجا غيرك 
وت ريك ذيما آرت من طلاق امراك فأوقه عليه الطلدق ال 


عصى به المطلق ربه عز وجل. 
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قالوا: وكذلك القدف مم وترتب عليه ائرة من الحذ: ورد الشهادة 
وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين النكاح المحرم. والطلاق المحرّم, أن النكاخ عقد يتضمّن 
حِل الزوجة وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاً, فإن 
الأبضّاع فى الأصل على التحريمء ولا يُباح منها إلا ما أياحه الشارع. بخلاف 
الطلاق, فإنه إشقاط لحقه. وإزالة لملكه: وذلك لا يتوقفٌ على كون السبب 
المزيل مأذوناً فيه شرعاً. كما يزولٌ ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم, 
وبالإقرار الكاذب, وبالتبرع المحرّم. كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على 
المعاصى والاثام. 

قالوا: والإيمان صل العقود وأجِلّها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا كان 

كفراً فكيف لا يزول عقدٌ النكاح بالطلاق المحرّم الذى وضع لإزالته. 

قالوا: قلق لم يكن معنا فى المسألة طلاق للهازل: فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا 
يَحِلَ له الهزل بآيات الله وقد قال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وس م "ما بال 
أقوامٍ يتَخِدُون آيات الله هزوا: طلقثك راجعثك,. طلقثك راجعثك" فإذا وقع 
طلاق الهازل مع تحريمه. فطلاق الجادٌ 9 أن يقع مع تحريمه 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرّم, والطلاق المحرم, أن النكاع نعمة, فلا 
تستباح بالمحرمات, وإزالته وخروع 2 البضع عن ملكه نقمة» فيجورٌ أت يكون 


2 


سببها محرها. 5 

قالوا: وأيضاً فإن الفروع يُحتاط لهاء والاحتياطً يقتضى وقوعَ الطلاق: وتجديد 
الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهِدّنا النكاخ لا يُدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب 
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والقبول, والولى والشاهدين, ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء ويُخَرَجٌ منه 
بایسر شىء, فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى شىء من ذلك, بل يُدخل فيه 

الوا ولو لم يكن یدسا إلا قول حمل الشرع كلهم قديماً وحديثاً: طلق 
امراته وهى حائض, والطلاق نوعان: طلاق سنة : وطلاق بدكة: وقول ابن 
عباس رضى الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهانٍ حلا ووجهان حرام, 
فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة, وشمول ا 
الطلاق له كشموله للطلاق الحلال, ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له 

حقيقة, ولا قيل: طلق امرأته, فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده 

كقدمه: وونل هذا لا يفال فيه طاق؛ ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع اله 
وإلى الواقع, فإن الألفاظ اللاغية التى ليس لها معان ثابتة لا تكون هى 
ومعاتها فقسا .من الجفيفة ال تة لفظاء.ذهدا أقصىئ ها تمتك نه الموقعون: 
ورتا ادقن غضم الإجماغ اعدف ضلعة ناكرا 

قال المائعون فن الوقوع: الكلام معكم فى تلات مقامات بها يسين الح 
في المسألة 

المقام الأول: بطلانٌ ما زعمتم من الإجماع, وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتة 
بل العلة بانتفاته معلوم, 

اود 0 أن فتوى الجمهور بالقول لا دل على صحته., وقول الجمهور 
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المقام الثالث: أن الطلاق المحرَّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة 
التى رتب الشارعٌ عليها أحكام الطلاق, فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث, 
كنا أسعد بالضواب منكم قى المسألة.فتقول: أفا 0 الأول فقد تقدم 
مِن حكاية النزاع ما يُعلم معه بطلانُ دعوى الإجماع؛ كيف ولو لم بعلم ذلك, 
لم يكن لكم سبيلٌ إلى إثبات الإجماع الذى تقومٌ به الحجة, وت 

ال وك الاك دان الإجماع الى يوحت ذلك هو الإجماغٌ 
القطعى المعلو 

وأما المقام الثانى: وهو أن الجمهور على هذا القول, فأَوْجِدُونا فى الأدلة 
الشرعية أن قول الجميور حجة مضافة إلى كاب الله وسنة رسولةء وأجماع 


ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن, 
واستقرا اخوالهم وجدهم مجمعين على تسوبيغ خلاف الجمهور, ووجد لكل 


0 عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا يستثني من ذلك أحد قط, 
5 ع اللي ا او ل شرع لد 
الأقوال التى خالف فيها الخمهور, :ولو تدعا ذلك وغددناةء لطال الكتات به 
جا ويحن تخيلكم. على الكب المتصوتة لفذاهب العلماء واعتلاتهي ومن لى 
معررقة به اهم وطرائفهم با إجما هم على ذلك من الاقم ولكن هذا 
فى المسائل التى بسوة فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحةٌ الصريحة, 
وأا ما كان هذا سبيله, فإنهم كالمتفقين على إنكاره وردة: وهذا هو المعلوم 
من مذاهبهم فى الموضعين. 
وأما العام الالت وهو د عواقم وخول الظلاق المخرم عت تضوض الطاق 
وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم. فنسألّكم: ما تقولون فيمن 
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اذّعى دخول أنواع البيع المحژم, والنكاح المحم تحت نصوص البيع والنكاح, 
وقال: وول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء. بل وكذلك سائرز العقود 
المحرمة إذا ازّعى دخلوها تحت ألفاظ العقود الشرعية, وكذلك العباداث 
المحدّمة المنهى عتها إذا ادعئ ذخولها تحت الألفاظ الشرعية: وحكم لها 
بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة 5 باطلة؟ فإن قلكم: 
صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك, كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من 
الدين, وإنٍ قلثم: دعواه باطلة, تركثم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه. وإن 

قلتم : : قبل فى موضع., ونرد فى موضع, . قيل لكم: ففرّقوا بفُرقانِ صحيح 


مطرد منعكس, 
تحت ألفاظ التصوص, فيّثبث له حكمٌ الصحةء وبين ما لا يدخل تحتهاء فيثبث 
له حكمٌ البطلان؛ وإن يجزئم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوي 
الدعوى التى نخسن كل احد حقابلتها بغتلهاء أو الاعتماد على من يكت لقولة 
لا بقوله, اذا نط العطاء ا تسوه فى مده الطريق وجد عن محل 
النزاع فقد جعلتموه مقدمة فى الدليلء وذلك عينٌ المصادرة على المطلوب, 
فهل وقع النزاعٌ إلا فى دخول الطلاق المحرّم المنهى عنه تحت قوله: 
وَلِلْمُطَلقَاتِ مَتَاعٌ) [البقرة: 241] , وتحت قوله: (والمُطِلْقَاتُ يَتَرَبِّصْنَ 
اسن َلآنَهَ قُرُوعِ) [البقرة:228] وأمثال ذلك وهل علم. لكم هنا رفو كه 
قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة 1 

قالوا: وأما استدلالكم. نخدت ابن عن فهو إلى أن کون خد واكم أقرت 


قالوا: ا الضرج لسن يايديكم ها ناوه دن الموضعين: ا جف طا 
الألفاظ ا وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 
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الثانى: أنه قد ص عن ابن عمر رضى إلله عنه بإسناده كالشمس من رواية 
عبيد الله عن تافع عنه: فى الرجل يُطلق امراته وهی خاتض: قال: لا بعت 


بذلك وقد تقدم 1 
الثالث: أنه و كان صريحاً فى الاعتداد به لما عدل به إلى مجرّد الرأى. 
وقوله للسائل: أرأيت؟ 

الرابع: أن الألفاظ قد ,اضطربت عن ابن عمر فى ذلك اضطراباً شديداًء وكلها 
صحيحة. عنه, وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صَريح عن رسول الله 
صَلَى إللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها وإذا تعارضت تلك 
الألفاظ, نظرنا إلى مذهب ابن عمر . وفتواه, فوجدناه صريحا فى 6 
الوقوع, ووجدناه أحد ألفاظ حديته صریحا فى ذلك, فقد اجتمع صربح روايته 
وفتواه على عدم الاعتداد, وخالف فى ذلك ألفاظً مجملة مضطربة, كما تقدم 
بيانه. 

وأما قول :ابن قمر رضن الله عت وما لى لا أعتذ بها وقول ارايت إن عجر 
ا . فغاية هذا أن يكون رواية صربحة عنه بالوقوع, ويكون عنه 
روایاں 

وقولكم. كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قد ردّها عليه ولم يعتدَّ عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديثٍ خالفه راويه؛ وله 
بغيره من الأحاديث التى خالفها راويها اسوه حسنة فى تقديم رواية الصحابى 
ومن بعده على زأية: 

وقد روى ابن عباس حديثت بريرة؛ وان بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفن بخلافه, 
فأخذ الناس بروايته. وتركوا رأيّه. وهذا هو الصوابٌء فإن الرواية معصومةٌ 
عن معصوم, والرأى بخلافهاء كيف وأصرحٌ الروايتين 
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عنه موافقتُه لما رواه من عدم الوقوع على أن فى هذا فقهاً دقيقاً إنما 
يَعرقُه من له غور على أقوال الصحابة وعذاقبهق وقيههم عن الل ورمتؤلة: 
واحتياطهم للا ولال ترام قرييا عند الكلام على حُكمه صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ اما الطلاق الثلاث جملة. 

وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن انف ذئب فى آخره: وھی واحدة؛ ر 
فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
ها قدّمنا عليها شيئا, ولضرنا الا ازل وهل ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب 
من عتدة: أمرابن أبى ذتب: أم ناقع. فلا يجوز ان تضاف إلى رسول. الله ضلى 
الله عله وَسَلَّمَ ما لا تين أنه من كلاه ويشهد به عليه وترتب عليه 
الأحكامٌ. ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال, والظاهر أنهارمن قول 
مَنْ دون ابن عمر رضيى 00 ومرادة بها أن ابن عفر إنما طلقها واحدة: 
ولم يكن ذلك مته اا0 ؛.آى ظلق ابن عمر رضن الله تة امراتة واخدة على 
TEE NEE‏ 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع أن تطليقة عبد الله حُسِيَت تلك ا 
فهذا غايثه ٿه أن يكون من كلام نافع, ولل يعرف من الذى_حسبهاء أهو عبد الله 
تفشك أو ابوه عمرع أو رسول الله صلى الله عله 3 م ولا يجوز أن يشهد 
على رسول الله صلى الله عله وشام بالوهم E‏ وک طا رض 

ضريح قوله: ولم يرها شييًاً بهذا المجمل؟ روالله يشهد وكفى باللهشهيداً أنا 
لو تيقنا ان وسول اللة:ضلى- الله عليه ولم هو الذى حشبها عليه لم شفة 


ذلك, ولم نذهب إلى سواو. 

وأما حديث أنيين : "من من طلق في بدّعة َلْرَمْتاه بدعَتَةٌ ", فحديث باطل على 
رسول الله على الل عل ول ونحن نشهة بالله أنه عدية باطل عله 
ولف ترو احا من الثقات من اصحاب: حماذ. بن زند: وإنما هو من حديث 


إسماعيل 
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ابن أمية الذارعغ الكذاب الذى يذرع ويفضل. ثم الراوف له عته عبد الباقي بن 
قانع, وقد ضعفه البرقانرٌر وغيزه, سي ا وقال 
الدارقطنى: يخطىء ء كثيراً. ومثلٌ هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. 
وأما إفتاء عثمانَ بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله عنهما بالوقوع. فلو صعٌّ 
ذلك ولا يصِحٌ أبداً, ا ا ل 
حاله, فإنه من رواية ابن سمعان. عن رجل, واثر زيد: فيه مجهو 

مجهول: قيس بن سعد عن رجل سحاة عن ريد بالل ال ان 
الروايتان مِن رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى, عن غبيد الله < حافظ 
الأمة. عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يُعْتَذٌ بها. فلو كان هذا الأثرُ من 

قبلكم» لكلتم به وجلتم. 

وآما قولكم: إن را يقنع كرات اثزة علية: کالظهار, فيقال أولاً: هذا 
قياس يدقعه ما ذكرناه من النص: وسائر تلك الأدلة التى هى أرجح متم 7 
يقال ثانياً: هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بان يقال: ا 
ترتب أثره عليه كالنكاح, ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتانِ: جهة حل وجهة 
حرمة» بل كله حرام فإنة منكر من القول وزور: فلا بَمْكِن أن يتقسة إلى 
o‏ ا بل هو بمنزلة القذف مِن | لأجنبى والردة. فإذا وجد 
لم يُوجد إلا مع مفسدته, فلا يتُصوّر أن يقال: منه حلال صحيح, وحرام باطل, 
اف ا م والطلاق والبيع فالظهار نظيدٌ الأفعال المحرمة التى إذا وقعت, 
قارنتها مفاسدها 
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فترثيت غليها أحكاقها: والحاق الطلاق ا فاع والإجارة والعقوة 

المنقسمة إلى حلال وحرام, وصعيح وباطل, 

واوا قولكم: إن النگاح عق يُملك به ه البضع, والطلاق عقدٌ يخرج به فنعم. 
ار لكم برهان من اللك ورسوف ا وال ا 

أحدهما والإلزام به وتنفيذه, وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال اة عن العين بالإتلاف المحم فذلك ملك قد زال حساً. ولم 

يبق له محل. وأما زوالّه بالإقرار الكاذب, فأبعد وأبعد, فإنًا صدقناه ظاهراً 

فى إقراره وألزمنا که بالإقرار المصدّق فيه وإن كان كاذياً. 

وا زوال 0 بالكلام الذى هو كفرء فقد تقدم جوابه, ؤأنة ليس فى 

الكفر حلال و 

وأما طلاقٌ ا قاتا وقع, لأنه صادف محلا وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ 


وكوته هزل , به إرادة منه أو لا يترتب أثره عليه, وذلك ليس إليه, بل إلى 
الشارع, فهو قد أتى بالسبب التام, فآراد ألا 28 لسببه» فلم ينفعه ذلك, 
بخلاف من طلّق فى غير زمن الطلاق, فإنه لم يأت بالسّبب الذى نصبه الل 
سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق, وإنما أفن سس من عتدود وجعلم فو 
مفضياً إلى حكمه, وذلك ليس إليه. 
وأما قولكم: إن النكاح نعمة, فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق. فإنه 
من باب إزالة النعم, فيجورٌ أن يكونَ سبَبَهٌ معصية, فيقال: قد يكون الطلاق 
من أكبر النعم التى يفك بها المطلق العُل من عنقهء والقيد من رجله, فليس 
كل ظلاق نقمة: بل من تام عه الله على اة أن متهم من المقارقه 
بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج, والتخلى معن لا تعيوا ولا 
يُلائمهاء فلم ير للمتحابَّيّنٍ مثلُ النكاح, ولا للمتباغضين مثل 
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الطلاق, ثم كيف يكون نقمةٌ واللهُ تعالى يقول :إل جُتَاحَ عَلَيْكُم إن طَلَفتُمُ 
الْسَاءَ مَا لَه تَمَسُومْنَ) [البقرة: 236], ويقول: [يَأَيُّها ابن إا طَلْقْتُمٌ 
النْسَاءَ جَطلْقُوهُنَ لعِون] [الطلاق: 1]؟. 
وأما قولكم: إن الفروح يُحتاط لها فنعم, وهكذا قلنا سواء, فإنا احتطناء 
وأبقينا الزوجين على يقينٍ النكاح حتى 00 تزيله بيقين قاذا اخطانا: 
فخظؤنا فى جهة واحدة, وان أصبناء فصوائنا فى جهدين: جهة الزؤع الأول: 
ؤجهة الثانىء وانثم ترتكتون امزين ‏ تخريم الفرج على من كان حال له 
بيقين: وإ حلاله لغيره. فإن كان خطأء فهو خطأ ِن جهتين, فتن آنا أولى 
بالاحتياط منكم, وقد قال الإمامٌ أحمد فى رواية أبى طالب: فى طلاق 
السكران نظير هذا الاجتياط سواء, فقال: الذى لا يِأمرٌ بالطلاق: إنما أتى 
خصلة واحدة, والذى يأمر بالطلاق أتى خصلتين ل ا م 
وما قولكم إن التكاع يدخل فيه بالغريمة والأعتياظوتكرع منة ءادن شىء 
قلنا: ولكن لا تخرج مته إلا بها نضيه الله شتا يُخرج به منوء وأذن فيه: وأها 
ما ينصِبّه المؤمِنُ عنده, ويجعله هو سبباً للخروج منه؛ فكلا. فهذا منتهى 
أقدام الطائفتين فى هذه المسألة الضيقة المعترك, الوعرة المسلك التى 
يتجاذب أَعِتَة أدلتها الفرسانٌ, وتتضاءلٌ لدى صولتها شجاعةٌ الشجعان, وإنما 
نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغِرّ الذى يضاعته مِن العلم مزجاة, أن هال 
شيئا آخر وراء ها عنذه: وانة إذا كان ممن فَصُرَ فى العلم باعه. فضعف خلف 
الدليل, وتقاصَرَ عن جنى ثماره ذراعهء فَليَعَدْرَرِمَنْ شمَّرَ عن ساق عَرْمِه 
وجا حول آثار رسول الله خلى الله عله وها وتحكييهاء والتحاكم الها 
همة, ود ر ار ورغبته 
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عن هذا الشأن البعيد. فليعذرٌ مُنازعه فى رغبته عما ارتضاه لنفسه من. 


ع E2‏ 
لل 


7 
فحص التقلية,. ولينطر مع نفسه اها هو المعدوة: وأدٌ السغيين اجو أن 


يگؤن هو الشعى المشكون 0 المستعان وعليه التُكلان. وهو الموقق 
للصواي: الفاث لمن أ اة طالا ال اة هن الخو كل بات 
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قد تقدم حديثٌ محمود ين لبيد رضى الله عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ جر عن رجل طلق امرأته ثلات تطليقات جميعاً. فقام مُغضبَا ثم 

قال: " أِيُلْعَبُ بكتاب الله وأتا بين أظهُركم؟!" , اسا و 
aS‏ ا ls‏ عن أبيه قال: سمعت 
محمود بن لبيد فذكره,. ومخرمة ثقة بلا شك, وقد احتج مسلم فى ' 'صحيحه" 
بحديثه عن ات 

لاس الو فالا الم تع مته وإنها هو كات فال انو طالي: سالك 
Ea‏ ل سير لاله ل ا 
هو كتابٌء فنظر فيه گل شىء يقول: ا ل 
مخرمة بن بُكير وقع إليه كتابُ أبيه. ولم يسمعه. وقال فى زوابة عباس 
الورى: هو ضعيف, وحدييّه عن أبيه كتاب, ولم يسمعه منه؛ وقال أبو داود: 
لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحدا. حديت الوتن وقال سعيد ين أبى مريم عن 
خاله موسى بن سلمة: اتيت 


قصل فى حكمه لىئ الله عله وشام فيمن طلق لاا : ة وإحدة ر 
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مخرمةٍ فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم أذرك أبى, ولكن هذه كتبه 
والجواث ب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن کات أبيه كان عنده محفوظ] مضبوطا, فلا فرق فى قيام, الحجة 
بالحديث بين ما حدّته به, أو رآه فى كتابه, بل الخد عن النسخة أحوط إذا 

تين الراوف وى أنها نسخة إلشيخ بعينهاء وهذه طريقةٌ الصحابة والسلف, وقد 
ان ر الله على الله له رل هيت ك لاال و 
نها الحخة» وكتب كته .إلى غمالة في بلإد الإسلام. فعلموا بهاء واحتجوا بها 
ودع الضدرق كات وسول الله كلى الله عله وسل فى الزكاة إلى أنس 
بن مالك, فحمله, وعَمِلّث به الأمةٌ وكذلك كتابّه إلى عمرو بن حزم فى 
الصدقات الذى كان عند آل عجرو ولخ بزل السلف والخلف يحتكون بكتاب 
بعضهم إلى بعض, ويقول المكتوبٌ إليه: كتب إلى فلان أن فلاناً أخبره, ولو 
بطل الاحتجاحٌ بالكتب: لم يبق بأيدى الأمة إلا اشا اليسيرء فإن الاعتماد إنما 
هو على انسح لا على الحفظ: والحفظ حَوّان, والنسخة لا تخون, ولا يحفظ 
فى رمن من الأزفان المتقدّمة أن احدا .من اهل العلم ر الاحتجاج بالكاب 
دفال: لم تشافينى به الكاتث» فلا أله بل كلهم محمفون على بول الكاب 
والعمل به إذا صح عنده أنه کتابه. 
الحوات الاي أن قول من قال الم بسع من اعم غا رض قول من قال: 
سمع منه: ومعه زيادةٌ علم وإثبات, قال عبد الرحمن بن ابی حاتم: سئل ا 


عن مخرمة بن يُكير؟ فقال: صالخ الحديث. قال: وقال ابن أبى أويس: 
وجدت فى ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه, 
0 ورَبٌ هذه اة يعنى المسجد سمعث من أبى. وقال 
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يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه. وعرض عليه ربيعة أشياء مِن رأى سليمان ابن 
نسار ؤقال على ولا أظن مخرقة سمع من بيه كتات: سليفان: لعله شفع 
مثة الشىة اليتفين ولم اجد اجا بالفويئة بغرن عن مخرهة بن بير أنه 
كان يقول فى شىء من حديثه: سمعت أبى» ومخرمة ثقة. انتهى. ويكفى أن 
مَالكا أخذ كتابه, فنظر فيه, واحتخٌ به فى "موطئه" ٠‏ وكان يقول: حدثنى 
مخرمة, وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبى ويس 
قلت: هذا الذى يقول مالك بن أنس: حدثنى الثقة. من هو؟ قال: مخر 

ك ا كان مخرمة من سات الال 
نعم . وقال ابڻ عدي عن ابن وهب ومعن ابن عيسى عن مخرمة: أحاديتٌ 
حِسانٌ مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. 5 

وفى "صحيح مسلم”" قولُ ابن عمر للمطلّق ثلاثاً: "حرمت عَلَيْكَ حَنَى تنكخ 
روجا عيرك: وعَصَيْت ربك فيا أَمَرَكَ به من طلاق امراك *. وهذا تفسيرٌ 
منة للطلاق الما مور مه وتفسية الصحابى خا وال الجاكة هو غندا 
مرفوع. 
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ومن أل القرآن حق التأمل, تبيّن له ذلك. وعرف أن الطلاق المشروعَ بعد 
الدخول هو الطلاقٌ الذى تملك به الرجعة, رولم یشرع الله سبحانه إيقاع 
الثلاث جملة واحدة البتة؛ قال تعالى: الطلاق مَرََّان) [البقرة: 229]ء ولا 
ق تعقل العرب فى لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين. كما قال النبى صَلَى الله 
له کک "9 مَنْ سبح اللة بَرَ كل صَلاَةٍ ثلاثا وَتَلآئِينَ. وحمده لاتا وثلاثين, 
5 اربعا وثلائيت" 1 ,منظائي” فإنه لا يُعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحمِيذ 
متوال يتلو بعضةٌ بعضا, فلو قال: سبحان الله ثلاثا وثلاثين. والحمد لله ثلاثا 
واش والله أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظ, لكان ثلات ,مرات فقط؛ وأصرحٌ 
من هذا قوله سبچانه: ‏ والذين يَرَمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ولم يَكْنْ لَهُمْ سُهَدَاءٌ إلأ 
أ سهم فَسَّهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرَيَعٌ بع شَهَاداتِ بالله) [النور: 6] فلو قال: ا بالله 
E 9‏ إنى لمن الصاد قير كانت مرّة وكذلك قوله: ١‏ وَيَدْرَوَا عَنْهَا 
العَدَابَ أن تشهد أزيع سَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ لمن الكاذِبينَ 1 [النور: 8] فلو قالت: 
أشهدٌ بالله آرت شهادات إنه لمن الكأذبين, كانت واحدة, وأصرحٌ من ذلك 
قولّه تعالى: سنعغذبهم مر E‏ تين 1 [ التوبة: 101[ فهذا مرة بعد مرق ولا ينتقض 
هذا بقولع تعالى: (نُوْتَها أَجَرَها مر مَدّتيّن) [الأحزاب: 31], وقوله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "تلآتةٌ يُؤتون أَجْرَهُم ين" 
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فإن المرتين هنا هما الصّعفان, وهما المثلان. وهما مثلان فى القدر, كقوله 
تعالى : (ْيُضَاحَفْ لھا العَدَابٍ ضعقين1 [الأحزاب: 30[. 6 ( فآتت أكلها 
ضعفين 1 [البقرة : 265] أي: ضعفي ما يعذب به غيرهاء وضعفي ما .كانت 
تؤتي, ومن هذا قول اتشن: انشق القمر على عهد رشول الله ضلى الله عليه 
وَسَلِمَ مرتين» أي: شقتين وفرقتين, كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر 
فلقتين. وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر مرة واحدة, والفرق 
معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان, وبين ما يكون مثلين وجزأين .ومرتين 
في المضاعفة. فالثاني: يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد, والأول لا 
يتصور فيه ذلك. 
ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة, أنه قال تعالى: وَالْمُطَلْقَاتُ 
يَتَرَبْصْنَ بأنفُسهڻ تَلِنَةَ فَرُوَءٍ) [البقرة: 8 ] إلى أن قال: ( وَبعولتَهَنٌ أَحَقك 
برَڏهڻ في ذَلِك إن أرَادُوَا إضلاحا) [البقرة: 228] , فهذا ل على أن كل 
طلاق بعد الدخول, فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثق الف دور بعد 
هذاء وكذلك قوله تعالى: [يَايها الثبيثٌ إذَا طلقم النْسَاءَ قَطَلْقُومُنٌ لِعِدتِهن 1 
[الطلاق :1] إلى قوله: فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُڻ فَأَمْسِكُومْنٌ يمَعرُوف أ قار 
بِمَعَرُوفِ) [الطلاق: 2], فهذا هو الطلاق المشروع, وقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن. وذكر أحكامهاء فذكر 0 قبل 
الدخول» وأنه لا عذة فيه وذكر الطلقة الثالثة: وأنها تخرم الزوجة على 
المطلق حتى تنكح زوجاً غيره. وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع. وسماه 


فدية, ولم يحسبه من 
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الثلاث كما تقدم, وذكر الطلاق الرععي الذف القظلى احق فيه بالرجعة وهو 
ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 

وا اوا في وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة, وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية. ويلغو وصفمُها بالبينونة, وأنه لا ملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة, 
فقال: : تبين بذلك, لان الرجعة حق له وقد اطا والجمهور يقولون: : وإن 
كانت الرجعة حقاً لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه, لا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العوض» 5 0 أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في اد 
القولين, وهو جواز الخلع بغير عو 

وأما إسقاط حقها من الكسوة ا بغير سؤالها ولا بذلها العوض, فخلاف 
القن والقباس 

قالوا: 0 كلا سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة, فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد. فيطلق أحدهم المرأة 
كلما شاء, ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل, ففيه إضرار بالمرأة, 
فنسخ سبحانه ذلك بثلاث, وقصر الزوح عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم 


تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي ملكه. حرمت عليه. فكان في هذا 
ال ا وبالمر ا جت لم كل إليه أ كان 
اك فهذا شرعه وحكمته: وحدوده التي حدها لعباده: فلو حرمت عليه 
باول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته: وهو لم يملك إيقاع الثلاث 
جملة: بل إنما ملك واحدة: فالزائد عليها غير ماذون له فيه: 

قالوا:.وهذا كما آنه لم نملك ابانتها بظلقة واحدة, إذ هو خلاف 
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ما شرعه؛ لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة, إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاق غير المدخول بها. والثاني: الطلقة الثالثة. وما عداه من 
الطلاق, فقد جعل للزوج ج فيه الرجعةء هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره 
وهذا قول الجمهورء منهم: الإمام أحمد. والشافعي, وأهل الظاهرء قالوا: ر 
يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 
أحدها: أنها ثلاث, قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعةء وهي لا 
تنقطع إلا بثلاث. فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني: أنها واحدة بائنة. كما قال, 
وهذا قول ابن القاسم, لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض, فملكها بدونه. والخلع 
عنده طلاق. الثالث: انها واحدة رجعية: وهذا كو ابن وهب وهو الذي 
يقتضيه الكتاب والسنة والقياسء وعليه الأكثرون 


فصل 

وأما المسألة الثانية. وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة, فاختلف الناس فيها 
على أربعة مذاهب. 

أحدها : أنها تقع, وهذا قول الأئمة الأربعة, وجمهور التابعين, وكثير من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني : أنها لإ تقع, بل ترد لأنها بدعة محرمة:؛ والبدعة مردودة لقولم کی 
الله عة وشلة: "تمن عمل عملا لنسن عليه امرنا فهو ود" مهذا العدهب 
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حكاه أبو محمد ابن حزم وحكي للإمام أحمد فأنكره. وقال: هو قول 
الرافضة. 

الثالث : انه يقع به واحدة رجعية, وهذا ثابت عن ابن عباس, ذكره ابو داود 
قن قال الإمام أخمدة وها مدهب ابن اسحاق: يقول- خالف النستة فيرد إلى 
السنة. انتهى. وهو قول طاووسء وعكرمة, وهو اختيار شيخ الاسلام ابن 


الوابع ؟ انه شرق بين التدخول بها وغيرها: ق اللات بالمدخول بها وق 
بغيرها واحدة: وهذا قول جماعة 0 اصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق 
العلماء". 


فأما من لم يوقعها جملة, فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم, والبدعة مردودة, 
وقد اعترف ابو محمد ابن حزم بانها لو كانت بدعة محرمة, لوجب أن ترد 
وتبطل, ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم: 
وستأتي حجة هذا القول. 

وأما من جعلها واحدة, فاحتج بالنص والقياس, فأما النص, فما روا معمرء 
وابن جريج عن ابن طاووس» عن اة أن أا الصهباء قال لابن با س: ألم 
تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صَلَّى الله علي 
وَسَلمَ؛ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في 
"صحيحة " 


وفي لظ الم عام أن الات كانه على عهد رسؤل حلي الله عله وة 
وائ ببكره وضدرا من خلاقة عمو قرة إلى واحدة؟ قال تعم. 
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وقال آبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرازق: أن اين جريج قال: 
اخبرني بعض يتي :راقع مولي رسول صلى الله عله وشلم. عن فكرمة: 
عن اس ابن ال ظلى چ يريد - وراه اوه ام ركانة ويكج 
اعرأة من مزينة» فجاءت النيي حلي .الل عله ولم فقالت: ما يقي علي 
الآ كما تغني هدج الشعرة لشعرة اخذتها من راسهاء فغرق بيني وش 
فأخذت الى صلى الله عله وسلم حمية فدعا يركاثة وإخوته: تم قال 
لجلسائه: (ألا ترون أن فلاناً يشبه 
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منه كذا وكذا رمن عبد يزيد وقلاناً مفف كذ بوكة])؟ قالواة نعم قال الي كلى 

الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لغبد يزيد: (طلقها): ففعل ثم قال "راجع امراتك أم ركانة 

وإخوته" فقال: إنى طلجتها ثلاثاً يا رسهل الله قال "قد علعت .زا 

وتلا: ييا الب إذا طَلْقْتُمُ النْسَاءَ فَطَلْقُوفُةَ لعدنهنّ) [الطلاق: 1]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم, قال: حدثنا أبي عن محمد بن 

الله بن عباس, قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بن ۽ المطلي امراته ثلائاً 

لن فجن لا سال سال ا 

الله عه بام “كيف طلقترا": فال طلقتها اذا فقال "في محل 

واحد؟" قال: نعم قال: "فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت" قال: فراجعها. 

قالوا: وأما القياس” فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم روبدعة, والبدعة مردودة» 

لأنها ليست على أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: وسائر ما تقدم 

0 التحريم يدل على عدم 0 قالوا: ولو لم يكن معنا إلا 

قوله تعالى: (مَسَهَادَةٌ أَحَدِهِحْ أَرْيَعُ سَهَادَاتِ يالله [النور: 6 0 
(وَيَدْرَؤا عَنْها الْعَدَابَ أن تشهد ريع شَهَادَاتٍ بالله) [النور: 8] , قالوا: 


وكذلك كل ما يعتبررله التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة, وقد قال النبي 
صَلى الله عله ER‏ افون خسن بص وتستحتون.وم ضا" 
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فلو قالوا: نحلف بالله يميناً: إن فلاناً قتله. كانت يميناً واحدة. قالوا: وكذلك 
الإقرار بالزنى, كما في الحديث: بإن بعض الصحابة قال لماعز: إن أقررت 
أريعاء رجمك رسول الله ضلى: الله عله وشلة» فهذا لا يعقل أن تكون الارن 
فيه مجموعة بفم واحد. 

وأا الذين فرقوا بين المدخول ما وره فلهم حجنان. 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن طاووس, أن رجلا يقال له: َب 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس, قال له: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلق امرآته لاتا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. على عهد زسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ و م وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الناس قد 
ايعو فيها: قال: أجيروهن عليهم. 

الحجة الثانية: أنها تبين بقولة: أنت :طالق: قيصادقها ذكر الثلاث وهي.يائن: 
فتلغو ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها ٠»‏ وحديث 
ابي الصهباء في غير المدخول,بهاء قالوا: قفي هذا التفريق موافقة المنقول 
من الجانبين. وموافقة القياس, ال كل قول من هده الأقوال جماعة من 
اهل الفتوى. كما حاو انو فتحمة اين حزم وغیره ولك ولكن عدم الوقوع جهلة 
هو مذهب الإمامية, وحكوه عن جماعة من اهل البيت 

قال الموقعون للثلات: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: تحريم جمع جمع الثلاث. والثاني. وقوعها جملة ولو كانت محرمة,. ونحن 
فكل معكم في المقامين: قاما الأول: 
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فقد قال الشافعي, أن ٽور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه: 
وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة, واحتجوا عليه بقوله تعالى: 
فَإِنْ طَلْقَهَا قل حل له مِن بَعدُ حَتى تتكخ روجا عَبْرَهُ1 [البقرة: 230] ؛ ولم 
يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة؛ أو مفرّقة, ولا يجوز أن نفرّق بين ما 
جمع الله بينه. كما لا نجمع بين ما فرق الله بينه. وقال تعالى: [َوَإنْ 
طلفلموهُن هن قبل أن تمشوقة ) [البفرة: 237]. ولم يفرق وقال: إل جُنآغ 
عَلَيَكُمْ إن طَلْقْتُم النّساءً مَا لم تَمَسُومُنَ الآية, ولم يفرق وقال: 
} وَللْمُطُلْقَاتَ متاعٌ بِالمَعْرُوف] [البقرة: 241]ء وقال: 0 الذين آمَنُوا إدا 
كفم الْمُؤْمِتاتِ نم طلفْتموقت > من قبل أن شوقن ) [الأحزاب: 49] ..ولم 
يغوق. قالوا: وفي "الصححين", أن عويهرا العخلانن طلق امراته تلاا 
بحضرة رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وسَلْمَ قبل إن يأمره بطلاقهاء قالوا: فلو 
ن جمع اللات معصية لها أقن عليه رشول كلق الله عله لعولا يخاو 
Ty‏ د N‏ 
فإن كان الأول. فالحجة منه ظاهرة؛ وإن كان الثاني فلا شك أنه طلقهاء وهو 


يظنها] اران جراماً: لها له زمنول. اللة ضلى الله قله وقلم وان 
كانت قد حرمت 1 عليه. قالوا: وفي صحيح البخاري؛ من حديث التاسم بن 
مجمة عن اة ام المؤمنين, أن رجلا طلق .امرأته ثلاثاًء فتزوجت, 
فطلقت, فسئل رسول صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أتجل للأول؟ قإل: "لا حتى 

يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ". فلم مكر خان الله عليه وشل ذلك: 00 
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ندل كلى إباعة جع اللات وعلن وفوا إ5 لى لم تالم موقفه رجوغها 
إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 
قالوا: وفي "الصحيحين" من حديث افى ستلفة ين عبذ:الرحمر» أن فاطمة 
فت قسن أخيريه أن زوكها أا حقض بن المغيرة المخزومي طلقها فلا م 
انطلق إلى اليمن, ال عاد بن الوليد .في ي اا رول الله :خضل 
الله عَلَبْهِ و م في بيت ميمونة أم المؤمنين, فقالوا: إني]با حفص طلق 
أقراته ثلانا. فهل لها من ف فقال رسول الله هلى الله عله فل 
اليس لها نفقة وعليها العدة". 
في "صصح ملم في هذه القضةه قالت فاعلمة, قات رسول: الله صاب 
الله علي وسلَم. فقال: "كم طلقك"؟ قلت: ثلاناً: فقال: "صدوق ليس لك 


وقي لقا اله قالكة يا رسول الله أن روعي طلغي ااا واني أغاف أن 
يقتحم علي. 

وفي لفظ له: عنهاء أن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المطلقة ثلاثاً: "ليس 
لها سكنى ولا نفقة". 


1 ود روفي عقة الاق فى 'مصنفه" عن يحيى بن العلاء. عن عبيد الله 
بن الوليد الوصافي, عن 0 بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت, عن داود 
بن عبادة بن الصامت, قا قا ل: طلق مدي امرأة 9 
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الف :تظليقة فاتظلق أبى إلى رسول الله كى الله عله وهلم, فذكر له 
ذلك, فقال النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "ما اتقى الله جدك: أما ثلاث فله, 
وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم, إن شاء الله عذبه. وإن شاء 
غفر له". 

ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران, عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة 
بن الصامت, عن أييه. عن جده, قالي طلق بعض آبائي امرأته, فانطلق بنوه 
إلى رسيول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقالوا: با رسول ال الله إن أبانا طلق 
أمتا إلفاً. فهل له من مخرج؟ فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له 
مخرجاً, بانت منه بثلاث على غير السنة, وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في 
عنقة" 

قالوا: روف محمد ين ها دان كن مسلي بن Ee‏ لتقي اين اريف 
أن غطاء الخراشاني حدنهم عن الحسن» قال: حدتنا عبد الله بن عفر رضي 


الله عنهماء أنه طلق امراتة زهي خاتض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخر 

عند القرءين الباقيين, فبلغ ذلك رسول الله لى الله عليه ولم u.‏ 
با رسول الله لو كت طلفتها لاا أكان لى أن أجمعها؟ الل كانت فين 
وتكون مضه 

قالوا: وقد روى أبو داود في ' 'سننه ": عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن 7 
ركانة: آن ركانة بن عبد يزيد ظلق امرته سهيمة البنة. فأخبر النبي حلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ بذلك, فقال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "والله ما أردت إلا 


ا ؟ 
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ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ضلى الله عَلَبْهِ 
مَ. فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان 

e‏ عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة کو اسه كن 

جده, أنه طلق امراتة البتة: فأتى رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 

"ما أردت بها" '؟ قال: واحدة, قال: "آلله". قال: آلله. قال: صا 

أردت". قال الترفذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجة» وسألت مخمدا - 

البخاري - عن هذا الحديث؟ ؟ فقالي: فيو اضطراب ر 

ووجه الاستدلال بالحديث, أنه على الله عله وسا أحلفه أنه أراد بالبتة 

ا : لوقع ما أرادف ولو لم يفترق الخال لَه 


قالوا: وهذا أصح من 1 يج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة, 
عن ابن ماس ا ثلاثاً. قال اج ارد لانهم ولد الرجل: واهلة أعلم به 
أن ركانة انها ظلقها البتة: 

قالوا: وابن جريخ إنما رواه غن بعض بني أبي رافع. فان كان عبيد الله فهو 

ثقة معروف, وإن كان غيره من إخوته, فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. 
قالوا: وأما طريق الإمام أجمد, ففيها ابن إسحاق, والكلام فيه معروف, وقد 
حكى الخطابيء, أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن العباس, وقد قال البيهقي: 
هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم, فأخرجه مسلم وتركه 
البخارق: واظنه تركه المخالفته سائر الزوايات: عن اين عباس: 
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ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث, ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» 
وعطاء بن ابي رباح؛ ومجاهد 0 وعمرو بن دينار. ومالك بن الحارث, 
ومحمد بن إياس بن البكيرء. قا ل: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 

اا ضارت. كلهم عن اين عباس أنه حار اللات وامضادن. 

ال اس الد ر قفر حا ان يكلو اين عباس انه يحفظ عن الي وان 
الل قله 3 سلم ينا ثم يفتي بخلافه. 


وقال الشافعي: رفإن كان معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تجسب على 
عهد الرسول صلى اللة عليه وهلم واخ ةة يعني انه يأمر النبي ضلى الله 
قله وه 6 ۽ فالذي يشبه لاا دا ابن ا شلعم أنه كاك 
د قال الببهقى:: وروابة عكرمة فن ابن عباس فيها تأكيذ لضحة هذا 
التأويل - يريد اليبهقي -, ما رواه أبو داود والنسائي. من حديث عكرمة في 
قوله تعالى: [وَالْمُطلْقَاتُ يترئضن بانفُسهن ثلآتة فَرُوَءٍ) [البقرة: 228] الآية 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً, 
فنسخ ذلك, فقال: (الطلاق مَرّتان) [البقرة: 229]. 

قالوا: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت, بمعنى أن الزوج 
ادي دن من المراجعة تعدهاء كما يتمكن من العراجعة تخد الواحدة, ثم 
نسخ ذ 

ل کن أن يكون ذلك اتما جاء فى نوغ خاض 


(5/256) 


من الطلاق الثلاث. وهو أن يفرق بين الألفاظ, كأن يقول: أنت طالق, أنت 
طالق, أنت طالق, وكان في عهد رسؤل الله ضلى الله قله 3 ٠‏ وعهد 
الع ررض الله عد او رسا و لمكن E‏ 
والخداع, فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به به التأكيد. ولا يريدون به الثلات, فلما 
رأى عمر رضى الله عنه فى زمانه أموراً ظهرت, وأحوالاً تغيّرت, منع من 
حمل اللفظ على التكرار, وألزمهم الثلاث. 
وقالت طائفة: معني الحديث أن الناس كانت عادثهم على عهد رسول الله 
على الل لوو 7 إيقاعَ الواحدة, ثم يدعها حتى تنقضى عدثهاء ثم اعتادوا 
الذي يوقعه المطلق الآن ثلا بُوقعة على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلْمَء وأبى بكر واحدة, 3 إخبارٌ عن الواقع, لا عن المشروع. 
وقالت طائفة: ليس فى | لخدب يان إن سول الله على الله و 
هو الذى كان يجعل الثلات واحدة, ولا انه أعلم بذلك فاقرّ عليه ولا حجة إلا 
فيما قاله أو فعله, أو علم به فأقة عليه, ولا تعلم ضحة واحدة فن هذه الأمور 
حديث ابى الصهباء. 
قالوا: وإذا اختلفت ,علينا الأحاديتٌ, نظرنا إلى ما عليه أصحابُ رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَاْ م فإتهم أعلم بسنته. فنظرنا فإذا الثابث عن 'عمر بن 
الخطاب الذى لا ينبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق. عن سفيان الثوری. عن 
سلمة ابن گهيل, حدثنا زيدٌ بن وهب, انه رّفْعَ إلى عمر بن الخطاب رجل 
طلق امراته الفا فقال له عمر: اطلقت امراتك؟ فقال: إنما كنت 
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ألعب, فعالجه عُمَرٌ بالدرّة, وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث.وروى وكيع, عن 
الأعمش, عن حبيب بن أبي ثابت, قال: جاء رجل إلى على ابن أبى طالب, 
فقال: إنى طلفت أمراتى ألفاء فقال له عل بانت متك بثلات. وافسة 


كر ل أن نكيت قال: جاء 
رجل إلى عثمان بن عفان, فقال: طلقتٌ امرأتى ألفاء فقال باتك منك بثلاث. 
وروی عبدٌ الرزاق. عن سفيان الثورى. عن عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن 
جبيرء قال. قال رجلٌ لابن عباس: طلقث امرأتي ألفاًء فقال له ابن عباس: 
ثلاث 7 حرفها علي ويقيها عليك. . ' وژرء اتخذت آيات الله له هروا 

0 6 0 E 

وذكر أبو ذاو قي" سننه '. عن محمد ابن إياس, أن ابن عباس, وأبا هريرة: 
وعد الله بن مرو ين القاص فراع اليكر نطلا روا 
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ثلاثاً, فَكُلّهم قال: لاتڃلٌ له حتى تنک زوجاً غيره. , 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كما تسمعون قد 
أوقعوا الثلات جملة. ولو لم يكن قيهم إلا عفر الفحدّت المُلَهِمْ وخةه. لكفى: 
فإنه لا نظن يه نغ ها شرعة الثبى صلى الله عله وشلم من الطلاق 
الرجعى, فيجعله محرّماً, وذلك يتضمّن تحريمَ فرج المرأه على من تَحْرُمْ 
عليه, وإباحته لمن لا تل له. ولو فعل ذلك عمر, لما أقرّه عليه الصحاية, 


فضلاً عن أن ريُوافقوه, ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله صلی 


الله عَلَيْهِ وَبدَ 6 أن الثلات واحدةٌ لم يُخَالِقها. . ويَفتى بغيرها موافقة لعمر, 
وقد عل مخالتة له فى الول وعدي لم بالل عن السو وا خوات: 
وغير ذلك. 


الوا وحن قى هذه الفضالة تزع لأضحات رسول الله على الله غات وة 
فَهُمْ أعلمُ يسنته وشرعه. ولو كان مستقراً و أن الثلات واحدة 
وثوفى والأمر علي ذلك لم يَحْفَ عليهم, ويعلمه مَنْ بعدهم, ولم يُخْرَمُوا 
الضّواب فيه ويُوفق له مَنْ بعدهم, ويروى حبرٌ الأمة وفقيهُها خبرّ كون الثلاث 
واحعدة وتفالقه. 

قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكّم فى هذه المسألة وغيرها إلى من 
أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قشم: وابرة: أنا لا تُؤْمِنُ حتى تُحَكَمَه فيما 
شر سنا تم ترضنى كمه ولا يلحثنا فيه حر :.وسلم له تشليما لا إلى 
غيره كائناً مَنْ كان, اللهم إلا أن تُحمِعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه على 
حُكم, فهو الحقٌ الذى لا يجوز خلافه, ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف 
سنة ثابتة عنه بدأ ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبثُ المسألة به بل 


وبدُونه. ونحن تُناظركم فيما طعنتم به فى 
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فيه, وما عدا هذا فعرضة للنزاع, وغايته أن يكون سائعٌ الاتباع لا لازمة, فلتكن 
هذه المقدمة سلفاً لا عتدكم: وقد قال تعالى: قان ازعم فی شَىء 
ردو إلى الله وَالرَّسُولِ) [النساء: 59] , فقد تنازعنا نحن وأنتم فى هذه 
المسألة, فلا تسيل إلى ر ها إلى غير الله وزو آل وساي آنا ا 
بالصحابة, وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول: 

أَمَا منغكم لتحريم جمع الثلاث, فلا ريب أنها مسألة نزاع؛ ولكن الأدلة الدالة 
على التحريم حجةٌ عليكم. 

أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع. فدعوى غير مقبولة, بل باطلة, 
وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق, وذلك لا يعم جائزه 
ومحرّمه, كما لا يدخل تحته طلاقٌ الحائض؛ وطلاق الموطوءة فى طهرهاء وما 
مَتَلّكُم فى ذلك إلا كَمَتَلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة فى تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الإطلاقات سواء, ومعلوم أن القرآن لم يدل 0 جواز كل 
طلاق حتى يُحمّلوه ما لا يُطيقه, وإنما دل على أحكام الطلاق, والمُبِيّنُ عن 
الله عز وجل بَيّنَ جَلالّه وحَرَّامه. ولا ريب أنا أسعدٌ بظاهر القرآن كما بينا فى 
صدر الاستدلال, وأنه سبحانه لم یشرع قط طلاقاً ا بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن.يكون آخر العددء وهذا كنات الله فينتا ونيتكم: وعاية ما تمسكتم .به 
ألفاظ مطلقة قيَّذئها السنة: وبينت شروطها وأحكامها. 

وأما استولالكم. بآن الملاقن طلى امراته لاتا بحضرة زسول الله ضَلى الل 
عليه وسل 6 . فما أصحّه مِن حديث, وما بعد مِن استدلالكم على جواز 
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بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه . ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول : إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده . كما يقوله الشافعي . او 
عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم , كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه 
. فالإستدلال به باطل , لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً _وإن كان 
فحن يوقق الفرقة على تفريق' الحاكم ‏ لفريصخ الاستدلال.يه أيض) لأن.هذا 
النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه ؛ بل هو واجب الإزالة ؛ ومؤبد التحريم 
. فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود د اللعان ٠‏ ومقرر له ٠‏ فإن غايته أن يحرمها 
عليه حتى تنكح زوجا غيره : وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبدء ولا يلزم 
من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في 
نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام ؛ ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض 
. أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ؛ لم يكن عاصياً . لأن هذا النكاح مطلوب 
الإرالة عؤية التحريم : ومن العجت أنكم متمسكون بتقرير زسول: الله صَلى 
الله عله وبهلم على هذا الطلاق المد كور : ول تتمسكون. بإنكاره وغضيه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن . وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم . فكم 
بين هذا الإقرار وهذا الإنكار وحن يعمد اللة قائلون بالأمرية ٠‏ مقرون لما 
أقره رسول الله كلى الله عليه و + متكزون: لما أنكره . 

واا استدلالكم کیت عانشة رضي الله عنها , أن رجلا طلق ااا 
فتزوجت , فسئل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ . هل تحل للأول ؟ قال : 
" لا حتى تذوق العسيلة " , فهذا لا ننازعكم فيه . نعم هو حجة على من 


اكتقى بمجرد عفد الثائى.. ولكن أبن قي الخديت أنه طلق اللات بقم واحد : 
بل الحديث حجة لنا , فإنه لا يقال : فعل ذلك ثلاثاً . وقال ثلاثاً إلا من فعل , 


وقال مره بع مره هذا كر المفييل فى [كاب بالامم برهم وتكميم ,كما 
يقال : قذفه ثلاثاً . وشتمه ثلاثاً ۰ وسلم عليه ثلاثا 
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فالوك واا استدلالكم بيخت فاطمة نت قيسنء فمن العجب القعاب: فإنكم 
خالفتموه فيما هو صرية فيه لا بقبل تأويلاً صحيحاً: وهو سقوط النفقة 
والكسوة ؛ للبائن مع صحته وصراحته: وعدم ما يُعارصّه مقاوما له وتمسكتم 
به فيما هو مجمل, ات ا ري ب ع ل E‏ 
3 طلقها ثلاث ليس بصريح فى جمعهاء بل كما تقدم, كيف وفى "الصحيح" 
خبرها نفسه من رواية الزهرى, عن عبيد الله بن عبد الله ابن غتبة, أن 
اال العا اا كانت بَقيت لها مِن طلاقها وفى لفظ فى , 
"الصحيح": أنه طلقها آخِرَ ثلاثِ تطليقاتِ. وهو سند صحيح متصل 
الشمس, فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجملء وهو أيضاً حجةٌ 
عليكم كما تقدم؟ى 
قالوا: وأما استدلالكم بحديثِ عبادة بن الصامت الذى رواه عبد الرزاق, فخبر 
فى غاية السقوظ, لان ئى طريقة: حى تو العلاءد.عن. غبية الله ll‏ 
الوضّافى, عن إبراهيم بن عبيد الله عي ا ثم الذى 
يدل على كذبه ويطلانه, آنه لم يعرف فى شىء من الآثار صحيحها ولا 
سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام, , 
فكيف بجده, فهذا محال بلا شك. وأما حديث عبد الله ئن قمر فاضله عة 
بلا يشك, لكن هده الريادة والوضلة التق فية: فلت با رسول ال لو طلقم 
ثلاثاً أكانت تل لى؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن رُريق, وهو الشامى 
وبعضهم يقلبه فيقول: زُريق بن شعيب, وكيفما کان فهو ضعيف, و 


لم يكن فيه 
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حجة, لأن قوله: لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثاء أو أقررت ثلاثا: 
وما حديتٌ نافع بن عير الذى رواه أبو داود, أن ركانة طلق افراتة أليتة: 
فأحلفه رسول الله صَلَّى الله عَلَبّهِ وَسَلْمَ ما أراة إلا واحدة فمن العجب 
تقديمٌ نافع ابن عجير المجهول الث لا يعرف حاله ألبتة, ولا يتدرى من هوء ولا 
0 ومعمر: وعبد الله , بن طاووس فى قصة ابی الصهباء, 
وقد هد اداد أهل الج ت م ين" سماعيل البخارى بأن فيه اضطراياً. 
هكذا قال الترمذى فى _الجامع, وذكر عنه فى موضع آخر: أنه 

فتارة يقول: طلقها ثلاثاء وتارة يقول: وإحدةٌء وتارة يقول: البتة, وقال الإمام 
احمد: وطرقه كلها ضعيفة, وضعفه أيضاً البخار ى؛ حكاه المنذرى عنه.ثم 


كف فام هذا الحذيث العصظرت المجهولٌ 8 على حديث عبد الرزاق 


عن ابن جريج لجهالة بعض بنى ا رافع, هذا وأولاده تابعيون, وإن كان عبيد 
الله أشهرهم, ولیس فيهم متهم بالكذب؛ وقد روى عنه ابن جُريج؛ ومَنْ يقبل 
رواية المجهول, أو يقول: روايةٌ العدل عنه تعديل له فهذا حجةٌ عنده, فأمًا 
أن يُصعٌّقه ويُقَدُمَ عليه رواية من هو مثله فى الجهالة, أو أشدٌ, فكلا فغاية 
الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين: يُقَدَلِ إلى غيرهما: وإذا فعلنا ذلك 
نظرنا فى حديث سعد بن إبراهيم, فوجدناه صحيح الإسناد. وقد زالت علةٌ 
تدليس محمد ابن إسحاق بقوله: حدثنى داود بن الحصين, وقد احتج احمد 
بإسناده فى مواضع, وقد 
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صحح هو وغيژه بهذا الإسناد بعبنه. أن رسول الله صَلّى الله عليه لم رذ 
زينتَ على زوجها أبى العاص بن الربيع بالتّكاح الأوّلٍ؛ ولم يُحدث شيئاً. 
وافا داود ين ن الخصين, عن عكرمة, فلم تزل الأئمة تحتخٌ به. وقد احتجّو تجوا به 
ا ل اه 
دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التى نهى فيها عن بيع الطب بالتمر, 
فما ذنبه فى هذا الحديث سوى رواية ما لاريقولون به وإن قدحثم فى 
e YS‏ 
به انتم وائمةٌ الحديث من روايته, وارتضاء البخارى لإدخال حديته فی 


0 

وأما تلك المسالك الوَعْرَةُ التى سلكتموها فى حديثٍ أبى الصهباء. فلا يَصِةٌ 
ا 

اما المهلك الأول وهو انفزاة مسلم برواه. وإ عراض البغارئ. عن فيلك 
شَكَاةٌ ظاهِرٌ عَنْهُ عَارَهَاء وما ضر ذلك الحديت انفرادٌ مسلم به دږ ارتو ول 
ااا ول ها فى كل يديت ر يه ملم عن الان 
وهل قال البخاريٌ قط: إن کل حديث لم أَذَّخِلّه قى كتابى, فهو باطل, أو 
ليس بحجة, أو ضعيف, وكم قد احتج البخاركٌ بأحاديث خارجَ الصحيح ليس لها 
ذكر فى "صحيحه", وكم صحّح 
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من حديث خارج عن صحيحه. فأما مخالفةٌ سائر الروايات له عن ابن عباس, 
فلا ريت أن کن ابن عباس :زوايتين صحيحتين با شك. إحداقهما: ثوافق هذا 
الحديت:. والأخرى: تخالفه: فإن أسقطنا زوابة برواية: سَلمَ الحديث على. أنه 
بحمد الله سالم. ولؤ اتفقت الرواباث غنه على مخالفته, قله أسوة أمثالة, 
لع بول < حديث خالفه روايه, فنسألكم: هل الأخدٌ يما رواه الصحابى 

عند کے أو بها راہ قان فلتم: الخد بروايته. وهو قول جمهو رکم بلي جمهورٌ 
الأمة على هذا: كفيثمونا مؤونة الجواب. إن قلتم: الأخدٌ برايه: أريناكم من 
تناقضكم ما لا حيلة لكم فى دفعه, ولا سيما عن ابن عباس نفسه, فإنه روى 
حديث تريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعّها طلاقا, ورأى خلاقه, وان بيع بالأمة 


طلاقهاء فأخذثم اض بروايته, وتركتم رانف فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه, 
وقلتم: الرواية معصومة: وقول الصحابي عير معصوم؛ ومخالفته لما رواه 
يحتمل احتمالاتٍ عديدة من نسيان 5 تأويل, أو اعتقاد ا راجح فى 

ظنه: أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص» اور ذلك من الآجتمالات, 5 
يوع ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم 
لمظنون, بل مجهول؟ قالوا: وقد روى بو هريرة رضى الله عنه حديت 
التسبيع من ولو الكلب, وافتی بخلافه, فأخذثم بروايته, وتركتم فتواه. ولو 
تتيعنا ما أخذثم فيه برواية الصحابى دون فتواه؛ لطال 
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مُقاوم متراخ» فأين هذا؟ 

وأما حديتثٌ عكرمة, عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد إلطلاق الثلاث, 
فلو ص لع يكن فيه حم ذإب إنا فيه إن الیل كان ار ارا 
ويُراجعها بغير عدد, فسخ ذلك, وقُصِرَ على ثلاث, فيها تنقطع الرجعة, فأين 
فى ذلك الإلزام بالثلاث رفم واحد, ثم كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد رسول 
الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وأبى بكر. وصدراً من خلافة عمر, لا تعلم به الأمة, 
وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج, ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد 
استعجلوا فى شىء كانت لهم فية أناة: وهل اة أناة فى المنسوخ بوجه 
ل مو ال ل 
واكد. وضععه 

وأما حملّكم الحديت على قول المطلق: أنتِ طالق, أنتِ طالق, أنتِ طالق, 
ومقصوده. التأكيد بما بعد الأول, فسياق الحديك من أوله إلى اخره ریرده» فان 
هذا الذى أؤلتم الحديت عليه لا يتغيرٌ بوفاة رسولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ, 
ولا يختتلفٌ على عهده وعهد حُلفائه. وهَلمّ جرا إلى آخر الدهر. ومن ينويه فى 
قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر, وصادق وكاذب, بلي يرذه إلى نيته: وكذلك 
من لا يقبله فى الحكم لا يقبله مطلقاً برا كان أو فاجراً. 

وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لهم فيه 
أناة. فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم 
الله فى فسحة منهء وسَرَعَهُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم, ورفقاً وأناة 
لهم, لتلا يندم مطلق: فدهي خبييه من يديه عن اول وهلة, 
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تكو قلي مدا كم فل له اا ول ميته يسيتوتثه فيها, ويرضيه وتزولٌ ما 
أحدته الت الداعى إلى الفراق: وراج مها الاي عليه ال رو 
فاستعجلوا فيما جعل ليم فيه آناة واد راوه يتم واخد کرای عمر 
رضى الله عنه أنه يلزقهم.ها التزفوه عقوية لهم: فإذا عَلِمَ المطلق أن 
زوجته وسكنه تحرّم عليه من أول مرة بجمعه الثلات, كف عنهاء ورجع إلى 
الطلاق المشروع الفاذون فيه, وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما اكثرّوا 


ا الل وج الحديت ا له ا 
تأوبلكم المستكر» المسفعد الذي لاثوافقه ألفاظ الخديخه بل تنو عتة, 
وثنافر 

١‏ | قول م ۾ قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول 

الله ضلى اللة على وَسَلمَ واحدة. فإن حقوقة هذا التاويل: كان الناس.على 

هد رفول الله 6 الله اة وشلع تطلقون واخدة؛ وعلى عهد عمو 
صاروا يطلقون ثلاثاًء والتأويلٌ إذا وصل إلى هذا الحد. كان من باب الالغاز 
والتحريف, لا من باب بيان الهراد, ولا يَصٌِ ذلك بوجه ماء فإن الناس ما زالوا 
ن.واعدة وثلاثا: وقد.طلق زجال نساءهم علي عهد رسول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ ونت اء فمنهم من ردّها إلى واحدة, كما في حديث عكرمة عن 

0 وفنهم هن انكر عليه ٠‏ وعَضِب, وجعله متلاعباً كنا ا 

تغرف ها عكم به غلبيف وفيهم من افر لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان, 

ومنهم من ألزمه بالثلاث, لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث, فلا صخ أن 

يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر. فطلقوا ثلاثاً, 

ولا نص أن يقال: إنهم قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة. فنمضيم 

علبهم: ولا ثلائم هذا الكلام الفرق .بين عفد ر ستول الله صَلى الله قله اة 
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وبين عهده بوجه, ماء فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده. ي 


عليه و بي ! 
من خلافة عمر, فقال ابن عياس: بلى كان الرجلك إذا طلق امرأته ثل قبل 


بكر وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى الناس يعنى عمر قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن عليهم, هذا لفظ الحديث, وهو بأصح إسناد, وهو لاريحتهلٌ ما ذكرثم 
من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب: 
فاعتقد, ثم استدل. واما من جعل المذهب تبعا للدليل, واستدل: ثم اعتقد, 
لم يمكنه هذا العمل. 

وأما قول من قال: ليس فى الخذيث بيان أن رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلْمَ كان هَوُ الذى يجعلٌ ذلك, ولا أنه علم به, وأقرّه عليه, فجوابه أن يقال: 
ماك هذا يتان عظيم أن تست هذا الكل الحرام الفتضن لكين شرع 
الله ودينه. وإباحة القَرْج لمن. es‏ ا ل 
د وسيل الله یا علد و مَ وأصحابه خير الخلف, وهم 
يفعلونه, ولا يعلمونه, ولا يعلمه ا ا وسو يق هم علية: 
فت أن رسول الله صَلى الل عا ولم لم يكن يعلقه. وكان الضحابة 
ويندّلوة ديته وشرعه: واللة يعلمٌ ذلك ولا ر يوحيه إلى رسوله: ولا 
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الضلالٌ E‏ الف 0 9 اليو ا 0 په ولا 
بغر إلى أن فار الضدية الدنياء واستمر الخطا والضلال المركب صدرا من 

E‏ حتى رأي بعد ذلك توأية أن لزم الناسَ بالضّواب,. فهل فى 
الجيل, بالضعانة. وما كا وا عليهم فى عهد بيهم وحلقاتة أف من هذاء الله 
لو كان جعل اللات واحدة خطا .محصاء لكان اسهل من هذا الخطأ الذى 
ارتكيتهوه: والتأويل. الذى تأولتهوه: ولو تركتم المسألة بهياتهاء لكان أقوى 
لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 
قالوا: وليس التحاكم فى هذه المسالة إلى مقلد مكب ولا فاب للجمهون: 
ولا مستوحش من التقدّد إذا كان الضوات قى جاتيه: واا التحاكم فيها إلى 
راسخ فى العلم قد طال فيه باعه, ور يليه ا وفدّق بين الشبهة 
والدليل: وتلقى الأحكام هن نفس مشكاة الرسول, ٠‏ وعرف المراتت, وقام 
فيها بالواجب» وباشر قله أسراز الشريعة وحكقها الباهرة: وما نضفقه من 
المضالح الباطنة والظاهرة وخاض فى مثل هذه المضايق لحجها: واستوفى 

من الد هن ياء والل المستعاث: وعليه الان 

وأما قولّكم: إذا اختلفت علينا الأحاديت, نظرنا فيما عليه الصحابةٌ 

1 عنهم, فنعم والله وحبّهلا بيرك الإسلام. وعصابة الإيمان. 
قا ا َطلت لى الأغواص تدهم . فإن فليى لا برصضىئ رفم 
ولكن لأعليق بكم أن تدعونا إلى شی ء و كوو أول ار عنه, 
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ومخالي له, فقد ثوفى النبيٌُ صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ عن إأكثر من مائة ألف 
عَيْنِ كلهم قد رآه وسَمع منه, فهل صَحّ لكم عن هؤلاء كُلهم, أو عُشرهم, أو 
عَشْرٍ عشرهم, أو عَسْرٍ عُشر عُشْرِهِم القولٌ بلزوم الثلاثِ بفم واحد؟ هذا 
0 کل الجهد لم تُطيقوا نقلّه عن عشرين نفساً منهم أبداً مع اختلافٍ 
عنهم فى ذلك, فقد صخ عن ابن عباس القولان. وصخّ عن ابن مسعود القول 
باللزوم. وصح عنه التوقف, ولو كاثرتاكم بالصحابة الذين كان الثلاث 
عهدهم واحدة, لكانوا أضعاف من ثُقِلَ عنه خلافٌ ذلك, ونحن تكائزكم يكل 
ا ا ON‏ ا ار ويكفينا مقدّمّهم, وخيرٌهم وأذ 
ومن كان معه من 1 لصحابة على عهده. بل لو شئنا لقلناء ولصدقنا: اد 
م ل اا ا ا 
عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف, فلم يستقرّ الإجماعٌ الأول حتى صار 
الصحابة على قولين, واستمب الخلافٌ بين الأمة فى ذلك إلى اليوم, ثم نقول: 
لم يُخالف عمر إجماعً من تقدّمه. بل رأى إلزاقهم بالثلاثِ عقوبة لهم لما 
عَلِمُوا أنه حرام, وتتايعوا فيه, ولا ريب ان هذا سائغ الات ان يلزموا الناس 
بما ضيّقوا ‏ ار و ع ل E‏ 


عنم وكمال تكله للآفة: .وتادنيه لهم ولكن العقوية تختلف باختلاق: الأرمنة 
والأشخاص, والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه؛ وأمير 
الد متيو رر الله عنه لم تفل لهم: إن هذا عن رسول الله صَلَى اللَهُ 
عله وَسَلَةِ NNE E a‏ 
الثلاث, ولهذا قا 
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فلو أنا أمضيناة عليهم, وفى لفظ آخر: 

"فأجيزوهن عليهم" أفلا يّرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخباڙ عن 
رسول صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ. ولما,علم رضي الله عنه أن تلك الأنآة 
والرخصة للد على المظلق. ورحهة بد واجتمان اليف واه قابلها 
بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله, وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه 
وبينهاء والزمه ما الزمه من الشدة والاستعجال: وهذا موافق لقواعد 
لشريعة, بل هو موافق لحكمة الله فى خلقه قدراً وشرعاً, فإن الناس إذا 
تعدّوا حدوده, ولم يَقِفُوا عندهاء ٠‏ ضيق عليهم ما جعله لمن ايقاه من المخرج 
وقد أشار إلى هذا المعتى بعيتة من قال من الصحابة للمطلق ثلاثا: إنك لو 
اتقيت الله لجعل لك مخرجاً, ا واب ايه فهذا نظر 
أمير المؤمتين: ومن معه من الصعاية, لا آنه رضي الله عه ة ر أحكام الله 
وجل خالا جراما و اعا التوقيق بين النصوص: وفعل أعر الفؤمنين 
ومن مکو ار لم ك رلك إلا بإلقاء اغد العا سي دابا اقا 
الفريقين فى هذا المقام الضّئك: والمعتزك الضّعي. ويالله التوفيق؛ 
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كم رسول الله كلى ,الل قله يهام فى:الغيد تطلق روجة بطليفنيق ثم 

ا ا ل O‏ 

سل له أن يخطها؟ قال: نسم فب يذلك سول الله لت اله عل 

لاه قال ابن عباس: بَقِتَتْ لك واحدةٌ. قضى به رسولٌ الله. 

e. لبا‎ 

هذا؟ لقد تحمّل صخرةً عظيمة انتهى. 

قال المنذرى: وأبو حسن SS‏ وقد وثقه أبو زرعة أب 

هو منكرٌ الحديث, وقال النسائى: ليس بالقوى 

واذا عيق العبد والزوجة فى حباله, ملك تمامَ الثلاث. وإن عُتْقَ وقد طلّقها 
ثنتين, ففيها أربعةٌ أقوال للفقهاء. _ 

0 أنها لا نجل له حتى شك روجا قيرة جرة كانت أو أفةء وهذا قول 

الشاففى: واحمد فى احدى. الروانين بتاء على أن الظلار بالرجال: وان الغ 


إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجتّهِ حرة. 
والثانى: أن له أن عفد عليها عقدا مسنانفا من غير اشقراط زوع وإضابة: 
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كما دل عليه حديث غمر بن فعتب هذا. وهذا إحدى الروايتين. عن أخمد: وهو 
قولٌ ابن عباس وأحدٌ الوجهين للشافعية, ولهذا القول فقه دقيق, فإنها إنما 
حرمتها عليه التطلشان لنقصه بالرق: فإذا فن وهى فى العدة. زال النقصّ: 
ووجد سبب ب ملك الثلاث, واتار النكاح باقية, فملك عليها تمام الثلاث, وله 
رجعتهاء وإن عُتقّ بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» وخلت له بدون زوع وإصابة, 
فليس هذا القولٌ ببعيد فى القياس. 
والثالت: أن لة آن ترتجعها. فى عدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة, 
ولو لم يعتق وهذا مدهت أفل الظاهن جميعهم, فان كتندذهم أن العيد والح 
فى الطلاق سواء. 
وذكر شفيان بن عيينة,. عن عمرو بن دينار. عن أبى معبد مولى ابن عباس, 
عن أبن عباس رضي ار أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين, فأمره 
الفيق: 
والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرةً, ملك عليها تمامَ الثلاث: وإن كانت 
أمة, حرمت عليه ختى تنكة زوجا غيره: وهذا قول أبى حنيفة. 
وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على أربعة أقوال. 
احدها: ان طلاق العبد والحر سواء, وهذا مذهبث أهل الظاهر جميعهم؛ . حكاه 
عنهم بو محمد بن حزم واحتځُوا بعموم النصوص الواردة فی الطلاق. 
وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبد, ولم تجمع الأمةٌ على التفريق, فقد 
صم عن ابن عباس أنه أفتى غلاما له برجعة زوجته بعد طلقتين, وكانت 5 
وفى هذا النقلٍ عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج, عن 
گرو ين ديار أن أبا معبد أخيره: 
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أن عبدا كان لآبن عباس وكانت له آمرآة جارية لابن قبامن فظلقها فيكها: 
فقال له ابڻ عباس: لا طلاق لك فارجعها. 

قال عبدٌ الرزاق: حدثنا معمر. عن سماك بن الفضلء, أن العبد سأل ابن عمر 
رضن الله عنهما: فقال: لا ترجع إلنها وان صرب راشك. 

فمأخذ هذه الفتوى, أن طلاق القند تد سيوة: كما أت نكاحه بيده كما روى 
عبد الرحمن بن مهدىء, عن الثورى؛ عن عبد الكريم الجزرى. عن عطاء. عن 
ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشىء. 

ل ري ل 0 
وقال الشعبى: أهلٌ ال ار العا إلا بإذن سيده, فهذا مأخدٌ 

ابن عباس لا أنه رى طلاق العبد ثلاثا إذا كانت تحته أمة: وما غلمنا أحداً 


من الصحابة قال بذلك. 
والقول الثانى: أن [5 الزوجين إن دق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين: كما 
روى حمادٌ بن سلمة, عن عبد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين, وتعتدٌ بحيضتين, والعبدٌ يطلق 
الحرة تطليقتين, ٠‏ وتعتد ثلاث حيض, وإلى هذا ذهب عثمان البتى. 
والقولٌ الثالث: أن الطلاق بالرجال, فيملك الحرٌ ثلاثاً. وإن كانت زوجته أمة, 
والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة: وهذا قول الشافعى ومالك وأحمة فى 
ظاهر كلامه, وهذا قول زيد بن ثابت, وعائشة. وام سلمة 
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أقّى المؤمنين. وعثمانَ بن عفان, وعبدٍ الله بن عباس, وهذا مذهب القاسم, 
وسالم, وابى سلمة, وعمر بن عبد العزيز, و بن سعيدء وربيعة» واب 
الزناد. وسليمان بن يسارء وعمرو بن شعيب, وابن المسيب, وعطاء 

والقول الرابعة أن الطلاى بالتساء كالعدة: كما ررك شعية عن أت ين 
سۆار, عن الشعبى, ٠‏ عن مسروق. عن ابن مسعود. السنة: الطلاق والعدةٌ 


بالنساء. 
وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يجيى وغير واحد. عن عيسى عن الشعبى 
عن اثنى عشر من صحابة النبى صَلَى الله عليه وت مَ. قالوا: الطلاق والعدة 


بالمراة بهذا لطم وهدا كول العين» وان سن روفاد وإبزاهيم : 
والشعبى, وعكرمة: ومجاهد, والثورى: والحسن بن حى, ا حنيفة 
م 

ان قبل فعا كى رسول الله خلى الله عله هلع فى هذه المسالة؟ 
قيل: SS TT‏ عن ابن 


عنها, عن النبيئ صلی الله عليه وا قال "طلاق الأمَةِ تطليقتان. وفُروُها 
ل © سَنَانِ". 


وروی زكري بن بجی الساجی. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسى, حدثنا عُمَرُ بن شبيب المُسّلى, حدثنا عبد الله بن عيسيء عن 
عطيّة, عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله: " طلاق الأمَة 
ٿان وعِدّنها حَيْصَتَانِ". 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا بن جریج, قال: كتب إلى عبد الله بن زياد بن 
سمعان, أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى, أخبره عن نافع, اك 1 
سلمة ام المؤمنين أن غلاماً لها طلّق امرأةً له حرةٌ تطليقتين, فاستفتت أَمٌ 
سلمة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وت 7 بقعال e e‏ 
عنه, ولا عرف عن النبيّ لى الله عله وا ج عد هذه الأثار الأريعة على 
عَجَرِهَا و بَجَرِها. 


أما الأولٌ: فقال أبو داود: هو حديث مجهول, وقال الترمذى: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يُعرف له فى العلم غيرٌ هذا 
الحديث انتهى. وقال أب القاسم ابن عساكر فى "أطرافه" بعد ذكر هذا 
الحديث: روى أسامةٌ بن زيد بن أسلم, عن أبيه:. آنه كان جالسل عند أيه 
اة رشول الا ضر فاخيره انه سال القاس بن معمتب وشالة تن عد الله 
عن ذلك فقالا هذا وقالا له: إن هذا لیس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ م ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدّل على أن 
الحديث المرفوعٌ غير محفوظ. وقال أبق عاصم النبيل: مظاهر ابن اسلم 
ضعيف, وقال يحيى بن معين: ليس بشىء, مع أنه لا يُعرف, وقال أبو حاتم 
الرازى: منكر الحديث. وقال البيهقى: لو كان ثابتا لقُلنا به إلا آنا ثبت حديثا 
پروی من نجهل عدالته. 
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وأما الأثر الثاني: ففيه عمر بن شبيب المُسّلى ضعيفء وفيه عطية وهو 
ف أيضاً 0 الآئر الثالت: ففيه ابن سععان الكذاب. وعد اللةين .عة 
الرحعن 
وأما | الأثر 00 ففيه عمر بن عفنت وقد تقدم الكلام فيه. 

والذى سلح فى المسالة الآثار عن الضحابة رضى الله فيم والشافن 

أما الان فوى متعارضة كما تقد فليشى عتا آولۍ من خض بی 
القياسن, وتجاذبه طرفان: طرف المطلق, وطرف المطلقة. فمن راعی 
طرف المطلق, قال: هو الذى يملِك الطلاق؛ وهو بيده, فيتنضّف برقه كما 
يتنضّف نصابُ المنكوحات برقه؛ ومن راعى طرف المطلقة؛ قال: الطلاق 
يقع عليهاء وتلزمها العدة والتحريم وتوابعهاء فتنضّف برقها كالعدة, ومن نصف 
برق أك الزوجين كان راعى الأمرين؛ وأعمل الشبهينء ومن كملهُ وجعله ثلاثاً 
راي أن الآثار لم تثيت: والمنقول عن الضحابة» متعارض: والقياس كذلك؛ قلم 
يتعلق بشىء من ذلك, وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق 
الرجعى طلقتان, ولم فرق الله بين حر وعبد, ولا بين حرة واف }وما كان 
رَبك تسيا [مريم: 64] قالوا: والحكمة التى لأجلها جعل الطلاق الرجعى 
ا في الحر والعبد سواءٌ. قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكخ أربعاً 
كالحُدٌ, لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر, وقال الشافعق وأحمد: أجله فى 
الإيلاء كأجل الحر, لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن 
طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص 
الطلاق. وعمومها للحر والغط: 
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وقال أحمج بن عقيل ولا هه ات في الكنارات ها وصا الخر 
سواء, وحده فى السرقة والشراب, وحد د الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه 
الآثارٌ أو بعضها ثابتً, لما سبقتمونا إليه, ولا غلبتّمونا عليه. ولو اتفقت اثارٌ 
الضحابة لم تكذقا إلى غيرهاء فان الح لا يعد رهي وبالله التوفيق. 
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كم رسول الله على الل عله وا ٥‏ بان الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالى :تايها الذين آمَيُوا إا تَكَحْتُمُ المُؤْمِيَاتٍ ثم طلْفتُمُومْنَ 
[الأحزاب: 49], وقال: (وإذا طَلَقتُمُ النّسَاءً قبلفن أَجَلَهةَ rm‏ 
يِمَعْرُوفٍ أو سَرَّحوهُنٌ يمَعَرُوفٍ] [البقرة: 231] فجعل الطلاق لمن نكح, لأن 
له الإمساك. وهو الرجعةر وروي 1 بن ماجه رفى ' اسننه : من حديث ابن 
عباسء قال: أتى النب صَلَى الله عله وَسَلَْمَ رجلٌ فقال: يا رسول الله, 


سيدى زۇجنى أمته, وهو يُريد أن يفرّق بينى وبيتها. قال: قَصَعِرَ رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ ود مَ المنبر. فقال: “يا اها لتايس م قا تال أَحَدِكُم بروج عبد 


مت تد بريد دان تفذق تتتقماء لعا الطلاق لِمَنْ أ بالسّاق" 

وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جُريج. عن عطاء, عن ابن 5 رظضى .الله 
عنهما ؛ كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده, إن طلق, چاز: إن فرق, فهي 
واحدة إذا كانا له جميعا. فإن كان العبدُ له. والأمةٌ لغيره. طلق السيد ايضاً 
إن شاء. 
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وروی الثوركٌ. عن عبد الكريم الجزرى. عن عطاء, عنه: ليس طلاق العبد ولا 
فرقتّه بشىء .وذكر عبد الرزاق. حدثنا ابن جريخ أخبرنى ابو الزيير شمع 
جابراً يقول فى الامةروالعيد: سيدّهما يجمع بينهما ويَفررق 


وقضاءٌ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وشلم أحق أن يتيع. وحذيك أبن عباس 
رصى الله ,عنهما المتقدّم, وإن کان فی إسناده ما فيه فالقرآنٌ د 
وعليه عمل الناس 


خكم رسول الله لى الله علق وكا فى طلق دون اللات ثم راجعها 

بعد زوج أنها على بقية الطلاق 

ذكر ابن المبارك, عن عثمان بن مقسَم, أنه أخبره, أنه سمع بيو بن وهب, 

سد اع اي سر ل 
مَ: أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قضى فى المرأة يُطلقُها زوجُها 

دون الات نم ریا بعد ري أنها علي ما ي من الطلاو: 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول, فعليه أكابرٌ الصحابة, كما ذكر عبد 

الرزاق فى "مصنفه ", عن مالك, وابن عيينة» عن الزّهرى, عن ابن المسيب, 

0 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود, 

وسليمان ابن يسارء كلهم يقول: سفعت ابا كريرة يقول: 
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سمغت عير بن العطات يقول؟ انما اعراةطلقها روا اة أو ان 
ثم تركها حنّى تنک زوجاً غيره, فيموت عنهاء أو يُطَلقَها ثم ينكحها زوجُها 


الأول, فإنها عنده على ما بقى مِن طلاقها. 
وگن :على تن ابی طالب: وابى.ين كفب ل 
مثله. 


قال الإمام أحمد: هذا قولٌ الأكابر من أصحاب النبىٌ صَلَى الله عليه وشا 
ا oS‏ 
الثلاث,. قال ابن عباس رضى الله عنهما: نکاح جديڈ. وطلاق جديد. 

وذهب إلى القول الأول آهل الحديث, فيهم أحمةٌ: والشافعدة: ومالك وذفت 
إلى الثانى أبو حنيفة, هذا إذا أصابها الثانى, فإن لم يصبها فهى على ما بقى 
من طلاقها عند الجميع. وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاً. ولو ثبت 
الحديث لكان فصل النزاع فى المسالة, ولو اتفقت اثارٌ الصحابة, كاين 
فصلا أيضاً. وأما فقة المسالة فمتجاذب, فإن الرّوج الثانى إذا هَدَمَتْ إصابثه 
الثلات, ادها إلى الأول بطلاق جديد, فما ذدُونها | أولى, واصحات القول 
الأول يقولون: لما كانت إصابة الثانى شرطاً في جل المطلقة ثلاتا للأول لم 
يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد: دافاهة : طلّقت دوت الثلاث, 
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فلم صادف إصابة الثانى فيها تحريماً يُزيله. ولا هی شرط فى الحِلّ للأول, 

فلم تَهْدِمْ شيئاً. فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول, وإحلالها له. فعادت على 
ما قي كما لو لم تصعهاء فان إضابقه لا أثر لها 'البية ولا نكا جه وطلاقه معلق 
بها بوجه ماء ولا اث لها فيه 

م سور الله صل الله اوا م فى المطلقة ثلاثاً لا تحِلٌ للأول حتى 


يطأها الزوحٌ الثانى 
ثبت فى "الصحيحين": عن عائشة رضى اللهُ عنهاء أن امرأة رفاعة الفُرظئ 
جاءت إلى رسول الله صَلى الله عليه قن م فقالت: يا رسولٌ الل للف إن 


رفاعة طلقنى, قبت طلاقى, وإنى نكحتُ بعده عبد الرجمن دي السو 
الفوظي» وإنّ ما معه مثل الهُدْبَة فال رول الله كلى الله عليه ومَلغ: 
"للك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة. لارحتى تذوقئ عة ويذوق 

الك ". 
وفى سنن النسائى: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "العَسَيْلَةٌ: الجماعٌ ولو لم ينز زل". 
وفيها عن ابن عمرء قال: ل رسول الله هلى الله عله وام عن الل 
يُطلْقْ امرأته ثلاث فيتزوَجُها الرجّلء فَيُفْلِقْ البابّ؛ وبُرخى السّترء ثم يُطلقها 
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قبل أن يدخُلَ بها؟ قال: "لآ تجِلٌّ لِلأَولٍ حَنّى يُجامِعها الآخر". 

¿ هذا الحكم أموراً. 
أحدهما: أنه لا يُقبل قولٌ المرأة على الرجل أنه لا يقد على جماعها. 
الثانى: أن إضابة الزوج الثانى شرط فى حلها للأولء خلافا لمن اكتفى يفجن 
العقد. فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 


الثالث: أنه لاإيُشترط الإنزال. ربل يكفى مجرد الجماع الذى هو ذوقٌ العسيلة. 
الرايع: أنه صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يجعل مجرد العقد المقصود الذى هو 
0 رغبة كافياً: ولا اتضال الخلوة بهء وإغلاق الأبواب: وإرخاء الستور حثى 
به الوطءًٌ؛ وهذا يدل على أنه لا يكفى مجرد عقد التحليل الذى لا غرض 
0 والزوجة فيه سوى صورة العقد, وإحلالها للأول بطريق الأولى: فإنه إذا 
كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كافي حتى يوجد فيه الوطءع, فكيف 
يكفى عقدٌ تيس مستعار ليحلها لا رغبة له فى إمساكهاء إنما هو عارِيَّة كحمار 
العشريين المستعان الدراب؟ 
حكم رسول الله كى الله اك ووا :قن الا اقح زقاهدا واو على 
طلاق زوجها والزوځ منكر 
ذكر أبنُ وضّاح عن ابن أبى مريم, عن عمرو بن أبى سلمة, عن 
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عو 


عمرو بن ابى سلمة, عن زهير بن محم عن ابن جُريج.رعن عمرو بن _ 
ین عن جد عر ال لى | ا قال: "إا ادْعَتِ 
المَرَأةُ طلاق رَوَْحَهَاء فَجَاءَتْ عَلَى د 8 كت بشاهد د واحِدٍ ڏل | ستخلف روتها: 
فن حلفت بَطلث عَنْهُ شَهَادَةُ الشاهد. وآنْ تكل قَتُكُوله , يخترله :شاهو آخر 
وَجَارَ طلاقه" . فتضْمّن هذا الحكمٌ أربعة أمور. 

احدّها: انه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحِدٍ فى الطلاق, ولا قع يمين الفراة: 
قال الإمام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون فى الأموال خاصة لا يقع فى 
حدّء ولا يكاح, ولا طلاق, ولا إعتاق, ولا سرقة, ولا قتل. وقد نص فى رواية 
أخرى عنه على أن العبد إذا اذّعى أن سيدّه. أعتقه, RF‏ بشاهد, حلف مع 
شاهده, وصار حرا واختارم الخرقي, ونص أحمد فى شريكين فى عبد اڈعی 
كل واد ويا تدر ار جام ملم وكانا مَعِسِرَيْنِ عدلين, فللعبد أنر 
يحلف مع كل واحد منهما: ٠‏ ويصيرّ حراء أ ويحلف مع أحدهما, ويصيو نصفه حراء 
ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبث بشاهد ويمين 

وقة ذل خد نوو بن شب هذا على أنه يليت قاف وكول الروعبوهه 
الصوابٌ إن شاء الله تعالى. فإن حديث عمرو بن شعيبء, عن ابيه. عن جده, 
لا يُعرف من أثمة الإسلام إلا من احتج به. وبنى عليه وإن خالفه فى بعض 
المواضع: ورهز ين محمر. الرادوق.عن ابن جرع نقة محتح نه فى 
"الصحيحين", وعهرو بن أبى سلمة, كو أبن عفص الكتيسى: محتج به فى 
"الصحيحين" ايضاء فمن احتج بحديث عمرو بن 
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شعيب» : ذأ من أصح حديته. 

الثانى: أن Es o‏ الطلاق اذا له ف للعراة ته ةك لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد 

الثالث: أنه يحكم ,فى الطلاق بشاهد, ونكول اغى عليه وأحمة فى |خدق 
الروايتين عنه كھ بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهد. فإذا اعت العواة 


على زوجها الظطلاق, وأحلفناه لها فى إحذى الروايتين: قَتَكَلٌ, قضى علية, فإذا 
أقامت شاهداً واحداً ولم تحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء بالنكول 
عليه فى هذه الصورة أقوى 
وظاهر الحديث: أنه لا بُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأةٌ شاهداً 
واحداء كما هو إحدى الروايتين عن مالك, وأنه لا تحكم عليه بمجرد دعواها مع 
نكوله, لکن من يقضى عليه به يقول: النكولٌ إما إقرائ. وإما بينة, وكلاهما 
يحكم به ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول فى دعوى ا ويجاب اق 
النكول دل استعتى يد فا تناج بالمدل وهو ال موال وحقوقها دون الكاء 
وواه 
الرايع: أن النكول بمنزلة البينة, فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطرٌ البينة 


كان النكول قاتماء مقام تهامها. 

ونحن نذكرٌ مذاهبَ الناس فى هذه المسألة, فقال أبو إلقاسم بن الجلاب فى 
"تفريعه": وإذا ادعت المرأةٌ الطلاق على زوجها لم يُحَلْف بدعواهاء فان 
أقامت على ذلك شاهداً واحداً. لم ثحلف مع شاهدها, ولم ينْبْتِ الطلاقٌ على 
زوجهاء وهذا الذى قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة, قال: ولكن يحلف 
لها روجهاء قان حلف» بریء من دعواها. 

قلت هذا فيه قولان للفقهاء: وهما روايتان عن الإعام أخمف 
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إحداهما: أنه يحلِفٌ لدعواها. وهو مذهب الشافعى, ومالك, وأبى حنيفة. 
والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف, فلا إشكالء وإن قلنا: يحلف. فنكل عن 
اليمين, فهل يقصى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك, 
إحداهما: أنها تطلّقٌ عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث, وهذا اختيارٌ 
أشهب, وق فيه غايةٌ القوة, لأن الشاهد 0 سببان من جهتين 
. فقوى جانبٌ المدعى بهماء فحكم له؛ فهذا مقتضى الأثر والقياس. 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا بَكّلَ عن اليمين, حُيس, فإن طال حبشه: 
ترك: واختلفت الرواية عن الإمام مير هل بيقضى بالنكول فى دعوى القراة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحد, بل إذا ادعت عليه 
الطلاق, ففيه روايتان فى استحلافه, فإن قلنا: لا ستحلف, لم كن لدعواها 
أت وإن قلنا: يستحلف, فابى فهل يحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان, وسيأتى 
إن شاء الله 'تعالى الكلام فی القضاء او وهل هو إقرار أو بدل, أو قائم 
كم زسول الله صلی الله عليه وها 00 
وبين مفارقتهن له 

"الصحيحين" عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما اه هر رسيولر الله 
حلت الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ بتخيبر أزواجه, بدأ بی فقال: " إلى داكي لَكِ أمراً قلا 
عَلَيْكِ أل تغجلى حَتّى تسْتاأمرى أَبَوَيْكِ ". قالت: وقد عله أن أبوى لم يكونا 
ليامرانى بفراقه. ثم قرا: يايها الب فل لأ رَوَاجَكَ إن کن ترذن 
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الحيّاة الدّنيا وزيتتها فَتَعَالَيْنَ تقك وَأُسَرّجِكُنَ سراح جَمِيلاً * قان کش 
تُرِدْنَ الله وَرَسُولَةُ والدّار الآخِرَة فَإِنّ | و 
عَظيماً) [الأحزاب: 29-8] فقلت فى هذا استأمر أب ى؟ فإنى أييدٌ الله 
ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم قعل أزواءٌ النبى صلى الله عَلَبْه 
وَسَلْمَ مل ما فعلث, فلم يكن ذلك طلاقا 

قال ربيعة ةَ وابن شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن نفشهاء فذهبت وكانت البقة. 
قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة الضحاك 
العامزية رجعت إلى أهلهاء وقال ابن حبيب: قد کان ذخل يهاء' انتهي. 

وقيل: لم يدخل بهان.و كانت تلتقط بعة ذلك العو وقول آنا ال 
واختلف الناسٌ فى هذا التخيير, فى موصعين. أحدهما: فى أ شىء كان؟ 
والثانى: فى حكمه, فأما الأول: فالذى عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه 
والغراق» ودكر عبد الزراق فى "مضه عن الحسين: أن الله الى إنما 
خرف بين الدنا والاحره, يولخ رقن في ,الطلاق. وساف القزان؛ وقول 
عائشة رضى | 1 م ا بين الله 
ورسوله والدار الآخرة, وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل ممُوجب خا ران الله 
ورسوله والدار الآخرة المقامَ مع رسوله: وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن 
يُمتَعَهِنَ ويُسرّحَهن سَراحا جميلاًء وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. 
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وأما اختلافهم فى حكمه, ففى موضعين. . أحدهما: فى حكم اختيار الزوج, 
والثانى: فى حكيم اخثيار النفس: فاما الأول؛ فالذى عليه مَعظمٌ أصحاب 
النبى ونساؤه كُلَهُنّ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق, ولا يكون 
التخييرز بمجرده طلاقاء ص ذلك عن عمر٬ ٠‏ قابن مسعود: وابن ن عباس, 
وعائشة. قالت عائشة: خيرنا رسول, الله صلی الله عَلَيْهِ وتا م فاخترناه. فلم 
نعده طلاقا؛ وعن أ سلمة: ٠‏ وقريبة أختهاء ؛ وعبد الرحمن بن أن بكر. 

وضع عن على وزيد بن انت وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت زوا 
فهى طلقة رجعية, وهو قو له ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن 
منصون قال: إن اختارت وھا . فواحدة يملِكُ الرجعة, وإن اختارت نفسها, 
فثلاتثٌ, قال أبن كر انفرد بهذا إسحاق بن منضون والعمل على ما رواه 
الجماعة. قال صاحب "المغنى": ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها 
الطلاق, فوقع بمجتّدها كسائر كناياته. وهذا هو الذى صرّحت,به عائشة رضى 
الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردّه. فإن رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لما اخثارة اروا لم غل وقع بكن ظلفة ولم تراجعين: وهن أغلم الاه 
بشزن التخيير, وتو ضع تن ری عنوا أنها فالس لم يكن ذلك 
طلاقاًء وفى لفظ: "لم نعده طلاقاً". وفى لفظ: "خيّرنا رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ أفكان طلاقا ؟" 

والدى اكد من كال : إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك؛ ولا تملك المرأنٌ 
نفسها إلا وقد طلقت. فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق: وهذا مبتى على 
مقدمتين.. | حخداهما: أن التخيبر تقليك: والثانية: أن التمليك يسرم 
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وقوع الظلاق» وكلا المقدمتين ممتوعة. قلس الفحية يتمليك ولو كان تملا 
لم يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه, فإن غاية أمره أن تملكه 
الزوجةٌ كما كان الزوج يملِكه, فلا بقع بدون إيقاع من ملكه, ولو صخ ما 
ذكروة لكان با الرجعية لا تملك : 

وقد اختلف النقهاء في التخيين: هل هى لنل أو كل :أو عه ليك 
وعظه توكيل» أو هو تطليق منکن أو لعة ١‏ أثر له البن ؟ علي مداه 
خمسة . التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبؤ الخطاب فى ' 'رؤوس 
المسائل": هو تمليبك يفف على القبول: وقال صاحب "المفني" فيه: إذا قال: 
أمرّكِ بيدكِ, أو اختارى, فقالت: قبلث, لم يقع شىء, لأن "أمرك بيدك" 
توكيل, فقولّها فى جوابه: قيلث ينصرف إلى قبول الوكالة, فلم يقع شىء, 
كما لوقال لأختبية: أمرٌ امرأتى بيدك, فقالت: قبلت. وقولةة اختارى: فى 
0 وكذلك إن ا أخذت أمرى, نص أحمد فى رواية إبراهيم بن 
وقال. إذا قالت: : أحذث 0 ليس بشىء, قال: وإذا قال لامرأته: اختارى, 
فقالت: قبلث نفسى, أو اخترت نفسىء, كان 55 انتهى. وفرق مالك بين 
"اختيارى", وبين "امرك بيدكِ", فجعل "امرك بيدكِ" تمليكاء و"اختيارى" 
تخييرا لا تعليكا. قال أصحاته :وهو توكيلٌ. 

وللشاقعى قولان. أحدهها: أنه تفلك وهو الضخج عند أضخابة: والثافى؛ آنه 
توكيل وهو القديم, وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنٌ وجماعة من 
الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منكّزة, وله رجعتهاء هى رواية ابن منصور 
قن أحمن 
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وال أف الظاهر_محتنا ع من الضتحابة: :لا رقع ب طلانء سوا اخقازرت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير فى وقوع الطلاق. 

ون تذكر ماحد هده الاقوال على روجد الرشارة إليها. 

قال أضحات التمليك: لما كان النضع يعؤد إليها بعد مآ كان 'للزوج كان هذا 
حقيقة التمليك. 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزِمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما وْكُلَ فيه, والمرأةُ 
لتت بأهل لقاع الطلاق علهذا لووك اعرا فى طلاق روه لم ب 
فى أحد القولين, لأنها لا باشر الطلاق؛ والذين صححوه قالوا: كما يصح أن 
زول رجلا ف طلاق امراته؛ يضة ان يول أمراة :فى :ظلافها. 

فألوا: وايضاً .فالتوكل. لا تعقل معناه هاهناء فان الوكيل هو الذي يتصرف 
لموكله لا لتقي والمرا ها هنا انما تتضرف لنفسها ولحظهاء وهذا انی 
تصرف الوكيل. 

قال أصحابُ التوكيل, واللفظٌ لصاحب "المغنى": وقولهم: إنه توكيل لا يَصِةُ. 
فإن الطلاق لا يصح تمليكه, ولا ينتقِل عن الزواج؛ وإنما ينوبٌ فيه غيره عنه, 


فإذا استناب غيره فیه؛ كان توكلا لا فين 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليها فى بُضعهاء وهو محال, 
فإنه لم يخرّج عنهاء ولهذا لو وُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج, ولو مَلَكَ 
البضع, لَمَلَكّ عوضه. كمن ملك منفعة عينٍ كان عِوَضُ تلك المنفعة له. 
قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاً. لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق. وحينئذ يجب أن لا 
يبقى الزوج مالك لاستحالة كون الشىء الواخذ بجميع أجزاثه ملكا لمالكين 
فى زمن واحد. والزوجٌ مالك للطلاق بعد التخيير, فلا تكونٌ 
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05 بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستتابة, كان الزوځ مالکاً» وهى 
قالوا: 6 تلو فال لهاء ظلقى تنقك ثم خلف أو لا تطلى: فطلقت 
نفشها: حَيّت, قدل على أنها نائية عته: واا دالا 

قإلوا: وأيضاً ,فقولكم: إنه تمليك: إما إن ثريدوا به أنه ملكها نفشهاء أو أنه 
ملكها أن تُطلق, فإن أردتم الأول, لزمكم أن بقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت, 
لأنه أتى بما يقتضى خروج بُضعها عن ملكهء واتصل به القبول, وإن أردتم 
الثانى, فهو معنى التوكيل. وان عثرت العبارة. 

قال المفرّقون بين بعص صوره وبعض ب وهم أصحابُ مالك: إذا قال لها: 
أمرّكِ بيدكِء أو جعلت أمرّك إليك, أو ملكثك أمرك, فذاك تمليك. وإذا قال: 
اختارى فهو تخيير, قالّوا: والفرق بينهما حقيقةٌ وحكماً. أما الحقيقةٌ. فلأن 
"اختا ری" لم يتضمن أكثر من تخييرهاء لم يَملكها نفسهاء وإنما خيّرها بين 
أمرين, بخلاف قوله: أمدك سدك: فإنه لا يكون بيذها إلا وهى مالكته: :وأما 
الحكم, فلأنه إذا قال لها: أمرّك بيدك, وقال: أردث به واحدة, فالقول قولّه 
مع بمينه, وإذا قال: اختارى, فطلقت نفسها ثلاثاء وقعت, ولو قال: اردثٌ 
واحدة إلا أن تكونَ غير مدخول بهاء فالقول قوله فى إرادته الواحدة. قالوا: 
لأن التخيير يقتضي أن لها أن تختار نفسهاء ولا يحضّل لها ذلك إلا بالبينونة, 
فإن كانت مدحولاً بها لم تين إلا بالئلات» وان لم تكن مدخولا هاب بات 
بالواحدة. وهذا بخلاف: أمرّك بيدك, فإنة لا يقتضى تخييرها بين نفسها وبين 
lL‏ و ارادا ا مھا فيل قوله: وهذا بعينة ترد عليهم 
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فى "اختيارى", فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها 
عدتهاء بل: "أمرك. يدك" أصرخ قي تمليك اللات من "اختارق " لاف مضاف 
ومضاف إليه, فيعم جميع أمرها: بخلاف "اختا رى" فإنه مطلق لا عموم له, 

أي ن يستفاد منه الثلاث؟ ؟ وهذا 06 م الإمام ا فإنه قال فى 
اا إنه لا تملك به المرأة أكثر من ا 
"امرك بيدك, وطلاقك بيدك ووكلتك ف فى الطلاق": على أنها تملك به التلاث. 
وعنه روابة أخرى: أنها لا تملكها إلا بتيته: 


وأءا مز جيل تطلنفا تدرا ل 


وأما من جعله لغوأء فلهم ما 

أحدهما: أن الطلاق لم , 0 انما جعلة ببق الا جال ولا نكر 
مس الك ا فليسن له أن تخار تقل الطلاق الى من لم يجعل الله 
إليه الطلاق البتة. 


قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بڻ عياش, حدثنا حبيبٌ این أبى 
ثابت, أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلتٍ هذا العِدْلَ إلى هذا البيت, فأمرٌ 
صاحبتك بيدك, فأدخلئه, ثم قالت: هى طالق, فَرّفِعَ ذلك إلى عمر ين 
الخطاب رضى الله عنه, فأبانها منه, فمدٌُوا بعبد الله بن مسعود, قفأخبروه, 
قذهب بهم إلى. عفن فقال: يا أفير المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل 
الرّجال قوامِينَ على النساء. ولم يجعل النساء قواماتٍ على الرجال, فقال له 
عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك, فجعلها واحدة. 

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوع: قامر ضاحيتك بدك ويكؤن كنابة 
فى الطلاق, ويحتمل انه جعلها واحدة بقول ضرتها: هى 
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ظالق: ولم جل للضرة إبانتهاد فلا تون هن القوامة على الزوج. قابس فن 
هذا دليل لجا ديت إليه هذه القرفة: بل هو ححة عليها: 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابنٍ لهيعة, عن يزيد ابن أبى 
حبيب؛ أن رَمَيْتَةَ تة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر, 
فملكها أمرهاء فقالت: انث ظالق ثلاث مرات, فقال عثمان بن عفان: 
أخطأت, لا طلاق لهاء لأن المرأة لا تُطَلَّق. 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة, لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير 
محل وهو الزوع: دفو لم عل انا هناك طاو وهذا نظي ها نرواة عد 
الرزاق» حدثنا ابن جریج» أخبرتى أبو الزبير, أن مجاهدا ا 0 
00 عباس: "خط الله فوءهاء إنما الطلاق لك عليها. وليس لها عليك". 
قال الأثرم: سألث أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرْك بيدك؟ فقال: 
قال عثمانٌ. وعليٌ رضى الله عنهما: القضاء ما قضت, قلت: فإن قالت: قد 
طلقتٌُ نفسى ثلاث قال: القضاءً ما قضت. قلت: فإن قالت: طلقثك ثلاياء 
قال: المرأة لا تطلّق, واحتج بحديث ابن عباس رضى الله عنهما: "حَطاً الله 
نوءها". ورواه عن وكيع؛ عن شعبة؛ عن الحكم, عن ابن عباس رضى الله 
عنه, فى رجل جعل أمر امرأته فى يدهاء فقالت: قد طلقتُك ثلاث قال ابن 
عباس: خَطّأْ الله نوءهاء أفلا طلقت 
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نفسها. قال أحمد: صكّف أبو مطر, فقال: "خطأ الله فوها' ادن ردك يه 
الرزاق» عن ابن جريح: قال: سألث عبد الله بن يطاووس كيف كان أبوك 
يقول فى رجل ملك امرأته أمرّهاء أتملك أن تُطلق نفسهاء أم لا؟ قال: كان 


يقول: ليس إلى النساء طلاق, فقلت له: فكيف كان أبوك يقول فى رجل 
ملك رجلاً أمرّ امرأته. أيَمْلِكُ الرجلٌ أن يُطلقَها؟ قال: لا. فهذا صريح من 
مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج, وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغو. وكذلك 
توكيله غيره فى الظلاى. قال ابو محف اين خم وهذا فول مليمان: وحمة 
الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرَ الطلاق إلى الزوج دون 
النساء, لأنهن ناقصات عقل ودبن» والعالت عليهن السفه, ٠‏ وتذهب بهن 
الشهوة والميل إلى ا مذهب, فلو جُعِلَ أمرٌ الطلاق إليهن: لم 
يستقِمْ للرجال معهن أمرء وكان فى ذلك ضرر عظيم بأزواجهن, فاقتضت 
حكمتُه ورحمئه أنه لم يجعل بأيديهن شيئاً من أمر الفراق؛ وجعله إلى 
الأزواج. فلو جاز للأزواج نقلٌ ذلك إليهن, لناقض حكمة الله ورحمته: ونظرهة 
للأزواج. قالوا: والحديث إنما دل على الك فان اخترن الله ورسولّه 
والدار الآخرة كما وقع كن أزواجة بحالهن: وان اخترن انفشهن: متعهن, 
وطلقهن هو بنفسه. وهو الشسّراحٌ 7 لا أن اختيارهن ل يكون هو 
نفس الطلاق. وهذا فى غاية الظهور كما ترى. 

قال هؤلاء: والآثارٌ عن الصحابة فى ذلك مختلفة اختلافاً شديداً فصح عن 
عمر وابن مسعود, وزيد بن ثابت فى رجل جعل أمرّ امرأته 
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بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً, أنها طلقة واحدة رجعية. وضع قن عتفان رضى 
الله عنه. أن القضاء ما قضت: وزواه سعية بن منصون: عن ابن قمر ٠‏ وغيره 
عن ابن 0 وصح وعن علىء وزيد. وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم: 
أنها إن اختا ت نفسهاء فواحدة بائنة, وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 
e‏ أنها اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: وروى عن ابن 
مسعود قيمن جغل آمز امراته بيد آخر قطلقهاء قلیش بشىء. 

قال ابو محمد ابن جزم »: وقد تقضّينا مَن روينا عنه مِن الصحابة أنه يقع به 
الطلاق, فلم يكونوا بين من صعّ عنه. ومن لم يَصِحّ عنه إلا سبعة, ثم اختلفواء 
ولیس قول بعضهم أولى من قول بعض ولا أثر فى شىء منهاء ا 
حدثنا حماد بن زيد, قال: قلت لآيوب السختيانى: هل علمت أحداً قال فى 
"أمرك بيدك": إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم عُفراً إلا ما حدثتى به 
قتإدة. عن كثير مولى ابن سمرة؛ عن أبى سلمة, عن أبي هريرة؛ عن النبى 
صَلَي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة, 
قييبالثه: فلم يعرفه, فرجعت إلى قتادة, فأخبرته, فقال: ننسى. قال أي 
محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهولء ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ, لما 
خالفنا هذا الخبر, وقد أوقفه بعضٌ رواته على أبى هريرة. انتهى. 

وقال. المروذى: سالت ابا عبد الله ما تقول فى امرأة خيرت: 
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ا ال فال قاحسا من اضحاب رسيول الله على اللة 
عَلَيْهِ وِسَلمَ: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر. وابن مسعود, وابن عمر, وعائشة. 
ورا قال كين المزودى: هو رید اين ثايت. 
قال أبو محمد ومن خيّر امرأته, فاختارت نفسهاء أو اختارت الطلاق, أو 
اختارت زوجهاء أو لم تختر شيئاً: فكل ذلك لا شىء: وكل ذلك سواءء: ولا 
تطلق بذلك, ولا تحرّم عليهء ولا لشىءِ من ذلك حكم, ولو کژر التخبير, 
وكررت هی اختيار نفسهاء أو اختيار الطلاق ألف مرة, د أت ملكها 
نفسهاء أو جعل أمرها بيدها. ولا فرق 
اد سل ا مَ. وإذ لم يأتِ في 
القران» ولا عن رسول الله ضلى الله عله وقلح .أن قول الرجل لمران 
أمزك يبدك. أو قد مَلكتكِ أمرك, أو اختارى يُوجب أن يكون طلاقا, أو أن لها 
ن تطلق نفسهاء أو تختاّ طلاقاً. فلا يجو أن يُحَرَّمَ على الرجل فرج أباحه 
الله بعال له مرسوله صلی الله عله وا م بأقوال لم يُوجبها الله ولا 
رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. وهذا فى غاية البيان. انتهى كلامه 
قالوا: واضطرابٌ أقوال الموقعين. وتنافضهاء ومعارضةٌ بعضها لبعض يدل 
على فساد أصلها, ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروغهم ولم تتناقض. وله 
فاختلفوا: ل اغالا ا وال أو ا بق حفن تخار تقييوا؟ دلي 
قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يتوقعونه بمجرد قوله: أمرك بيدك: 
هل يختص اختيارّها بالمجلس, أو يكون فى يدها 
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ما لم فسخ أويطأ؟ على قولين احدهماء أنه شد بالفجاس: وهذا قول أين 
حنيفة, والشافعى, ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثانى: أنه فى يدها أبداً 
حتى يفسا ه أو يطأء قول أحمد, وابن ل وأبى ثور. والرواية الثانية 
وذلك ان شهرين: قد اخلقاد بهل تیر أنها ت آم ل علق 


E 
ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعى,‎ 
ا وھجا هد وعطاء: له ذلك, ويتطل خيارها. وقال مالك, وأبو حنيفة‎ 
والثورى, والزهرى: ليس له الرجوع, وللشافعية خلافٌ مبنى علن أنه توكيل:‎ 
فيمِلك الموكل الرجوع, أو تمليك, فلا يملِكّه. قال بعضٌ أصحاب التمليك: ولا‎ 

تمتك الرجوغ. وإن قلنا إنه تمليك: لانم لم تضل به الأول قحان الرجوغ فيه 
كالهية ولي 
واختلفوا: فيما يلوم من أعمارها ها فال امه والشافعي واعدة رجعية 
0 قولٌ ابن عمر, وابن مسعود, وابن عباس, واختاره أبو عبيد. وإسحاق. 

: واحدة بائنة, وهو قول و حنيفة وعن زيد بن ثابت, نلاث, وهو 

فول الليث, وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث, وإن كانت غير مدخول 
بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 
واختلفوا: هل يفتِقّر قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعى 
وأبو خنيقة: يقتقر إلى نية: وقال مالك لا يقنقة إلى نية: واختلفوا: هل يفتفة 


وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت نفسى, أو فسخت نكاحك؟ 
فقال أبو حنيفة: لا يفتقدٌ وقوع الطلاق إلى نيتها 
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إذا نوى الزوج. وقال أحمد والشافعى: لابد من نيتها إذا اختارت بالكناية, ثم 
ولو تالت لم ارده تالت فلك امت لت و رادت کن 0 
الطلاق كان طلاقاً. وإن لم تُرِدهُ لم يكن طلاقاً ثم قال مالك: إذا قال لها: 
مرك بيدك, وقال: قصدث طلقة واحدة: فالقول قوله مع بمينه» وإن لم تكن 
له نية. فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختارى, وقال: أردت واحدة, فاختارت 
نفسها: طلقت ثلانا: ولا يقبل قولة. 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع, والزوجة زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من النكاح, ولاعن الظلاق وا ا 
ذلك إلي الرجل, 0 جعل اللهُ سبحانه الرجال قَوَامِينَ على النساء. إن 
شاءوا أمسكواء وإن شاءوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوّامة 
عليه إن شاءت أمسكت, وإنرشاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحاث 
رسول الله جلى اللة عليه وسل على شىء لم تعد إجماعهم: ولكن 
اختلفوا. فطلبنا الحُجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا 
القول. وان کان من روى عثه قد روق عنه خلافة ايضاء وقد أبطل من ادس 
الإاجماغ فى ذلك فالتزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناة: والحجة لا 
تقوم بالخلاف, فهذا ابن 00 وعثمان 3 عفان. 6 قد قالا: إن تمليك الرجل 


قطاقها: لیس بشى2: 
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وطاووس يقولٍ فيمن ملك امرأته أمرها: لبس إلى النساء طلاق. ويقول 
فيمن ملك رجلا أمر امرأته, أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. _ 

قلت: أما المنقولٌ عن طاووس. فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً وصراحة. 
واا ال E‏ فمختلف, فنقل عنه موافقة على وزيد فى 
الوقوع, كما روا ابن أبى ليلى عن الشعبى: أن أمرك بيدك. واختارى سواء 
فى قول على وابن مسعود وزید. ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمّر فلانة 
بيدك ا هذا العدل البيت, ففعلت, أنها امرأته. ولم يطلقها عليه. 
وأها المتقول عن اين عباس وعتفان» فإنها هورفيما إذا أضافت المرأة 
الطلاق إلى الزوح: وقالت: انت طالق. واحمد ومالك يقولان ذلك مع قولههًا 
بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أ و طلقت تفسهاء فلا يُعرف عن أحد من 
الات إلغاء التخيير بالتمليك الف الاو وال هة عن ان وو 
رزوی عنه خلاقهاء والثابث عن الصحاية, اعتبار, ذلك ٠‏ ووقوع الطلاق به وإن 
اختلفوا فيما تقلك به الغرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا أثر له لا عرف عن 


أحذ من الضحابة البثة: وانما وهم أبؤ محمد قن المتقول قن :ابن عباسن 
وعثمان, ولكن هذا مذهب طاووس, وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك, 
فروى عبد الرزاق. عن ابن جريج, قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك 
بعد يوم أو يومين, قال: ليس هذا بشىء. قلت: فأرسل إليها رجلاً أن أمرها 
بيدها يوما أو ساعة, قال: ما رأدرى ما هذا؟ ما أظن هذا شيئاً. قلت لعطاء: 
أملكت عائشة: حفضة حين. ملكها المتذر أمرها: قال عظاء- 
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لل 
س 


لاء إنما عرضت عليها أتطلقها آم لاء ولم تملك أمرها. 
ولولا هيب أصحاب رسول الله صَلى الل ينا : َل وتم إلا عَدَلَنَا عن هذا 
القول؛-ولكن اضحات رسول الله صضلى الله عليه وسل هم القدوة وان 
اختلفوا فى حكم التخيير, 0 ع 
وعدم إلغائه, ولا مفسدة فى ذلك, والمفسدةٌ التى ذكرتمّوها فى كون 
الطلاق بيد المرأة إنما تكونٌ لو كان ذلك بيدها استقلالات, فأما إذا كان الزوج 
فو العسيففل.تهاء فقد تكونٌ المصلحة له فى تفويضها إلى المرأة ليصير حاله 
معها على بينة إن اخبته. أقامت معه؛, وإن كرهته, فارقته. فهذا مصلحة له 
ولھاء ولیس فى هذا ما يقتضى تغيير شرع الله وحكمته, ل تاك 
الطلاق, كما بص توكليه فى النكاح والخلع. 
وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظرّ فى حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا 
التفريق فرّقاء. وإن رأيا الجمع. جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج؛ إما 
برضاه إن قيلي: هما وكيلان, او بغير رضاه إن قيل: هما حكمان, وقد جُعل 
للحاكم ,أن يطلق على الزوج فى مواضع بطريق النيابة عنه, فإذا وكلَ الزوج 
من تطلق عت أو وخالة: لم يكن فى هذا قير لحكم الله مغالفةٌ لدينة» فإن 
الزوج هو الذى يُطلق إما بنفسه, أو بوكيله وقد يكون أتمَّ نظراً للرجل من 
نفسه, وأعلم بمصلحته, فيفوض إليه ما هو أعلمٌ بوجه المصلحة فيه منه؛ وإذا 
جاز التوكيل فى العتق والنكاح, والخلع والإبراء. وسائر الحقوق من المطالبة 
بها واثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء فما الذى حدّم التوكيلٌ فى الطلاق؟ 
نعم 
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الوكبل يفوم عقا الفرل فا بحلك هو الطان وال ملا وا عل له 
فك وا ترم قله ففى الحقيقة لم تطلق إلا الودج اها سففةه أو يوكيلك: 
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كم رسول الله على :الله كاه وهام ننه عن بريه قارك وان قبن حم 
مته أو زوجته أو متاعه 

قال تعالى: انها اَي لِمَ ؟ حرم ما أَحَلَّ الله لَكَ تبتفى مَرْصَات أَرْوَاجِكَ 
واللة قوز رحيمٌ قد قرض الله لَكُمْ تجلة أتقايكم4 [التحريم: 2-1]. ثبت قن 
"الصديدين". أنه صلى الله عازه وسلة شرب عسل في بيت رایت 
جحش: فاحتالت عليه عائشةٌ وحفصة, حتى قال: "لن أَعُوَدَ له". وفى لفظ؛ 
وقد حلفت. 

وفى "سين النسائى": عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله صَلَى الله 
عليه وت مم كانت له أمةريطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصةٌ حتى حرَّمَهاء 
فأنرل الله عر وجل : انها انث لم حرم ها أحل الله لك) [التحريم :1[ 
وقي "صحيح مسلم": عن ابن عباس رضن الله عتهفاء قال إذا حزم الول 
امرأته. فهي : مين رقا وقال: لقد كان لكّم فى رسول الله 
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أسوة حسنة: 

وفى جامع الترمذى: عن عائشة رضى الله عنها. قالت: آلى رسولٌ الله صَلَّى 
الله عله وهل من سات وعدم حل الخرام حال وجعل فى اليمين 
كفارة. اه ا بن علقمة, عن داود. عن الشعبى, عن مسړروق ب 
ع عالط باورا لی بن ر وغيره, عن الشعبى, عن الى حلى الل 
عَلَْيْهِ ونت م مرسلاً وهو أصح, انتهى كلام أبى عيسى. 

وقولها؛ جعل الخزام علالاً. اى: جعل الشىء الذي خ مه وهو الغسل: أو 
الجارية, حلالاً بعد تحريمه إياه. 

E a‏ اماس ب توق لديم عمن 
قال 2 اد فال حمسا : أ: كفارة يمين. وقال عبد الرزاق, 
ل loo‏ 
الحا بن متهال: خد خرن بن خازم: ال سالت اتا هولى ابن عمد 
رضن الله عه عن الخرام, أطلاق هر فال لاه اران فجحزم ومول الله 
هلى الله عله وهل جاريقةه قامرة الله غر وجل أن تكفر عن بميثة, 
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ولم يحرّمها عليه. ۹ ۹ 

وال اال بن اا حدثنا الق ا 
جُويرية, عن نافع, عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: الحرام يمين 

وفى 'صحيح البخارى" ل ل Nl CNG‏ 


عنهما يقول: إذا حرم امرأته. ليس بشىء, وقال: لقد كان لكم فى رسو 

الله اسوة حسنة فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنماراراد أنه 
ليس بطلاق وفيه كفارة يمين, ولهذا احتةٌ بفعل رسول الله صَلى الل عَلَبْهِ 
وَسَلمَ وهذا الثانى أظطهن: _وهذه المسالة فيها عشرون عذقيا للناس, ونحن 
نذكرهاء ونذكر وجوهها ومآخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه. 
أحدها: أن التحريمَ لغو لا شىء فيه؛ لا فى الزوجةء ولا فى غيرهاء لا طلاق ولا 
إيلاءَ. ولا يمين ولا ظهَارء روى وكيع, عن إسماعيل بن أبى خالد. عن الشعبى, 
عن مسروق: ما ابالى حرّمتٌ امراتى أو قصعةً من ثريد. وذكر عبد الرزاق. 


عن الثورى. عن صالح بن مسلمءر 
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عن الشعبى: أنه قال فى تحريم المرأةة هن أهون على من تعلي وذكو عن 
ابن جريج, أخبرنى عبد الكريم عن أبى :سلمة:» بن عبد الرحمن, أنه قال: ما 
الى > ایی امراف أو حزمت ماه النهر رال فا سأل رجلٌ حمية 
بن عبد الرحمن ¿ الحميرى, عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: (فَإِدَا فَرَعْتَ 
قَائضَتٌ * وإلى رَبك قارَعَب) [إلشرح: 8-7[ وانت رجل تلعب, فاذهب 
فالعب, هذا قول أهل الظاهر كلهم. 

المذهب الثانى: أن التحريم فى الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله على 
بن أبى طالبء وزيدٌ بن تابت, وابنُ عمر, وهو قول الحسن؛ ومحمد بن عبد 
الرحمن ابن آي للف وروق عن الحكم بن عفية. قلت النايت عن ررد بن 
ثابت, وابن عمر, ما رواه هو من طريق الليث ابن سعد, عن يزيد بن أبى 
حبيب, عن أبى 5 هبير قبيرة, عن قبيصة. أنه سال رید بن تابت وابخ عفر عمن قال 
لامرأته. أنت على حرام, فقالا جميعاً : كفارة يمين, ولم يصح عنهما خلاف 
ذلك وافا علي: ققد روق انو محمد ين جرم: من طريق تين القطان, خذتنا 
إسماعيل ين ابى خاله عن القتعبي: قال: يقول رجال قى الحرام؛ في خرام 
حتيع فك روجا غيره. ولا والله.ما.قال ذلك على: وائفا قال علي ها آنا 
بمحلها ولا بمحرّمها عليك, إن شئت فتقدّم, وإن شئت فتأخر. وافا الحسية: 
ققد روى أبق محمد فن طريق قادة عنه: آنه قال كل خلال على جرام, فهو 
يمين. ولعل أبا محمد غلط على على وزيد وابن عمر من مسألة الخلية 
والبرية والبتة, فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. 
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وقال هو عن على وابن عمر صحيح؛ فوهم أبو محمد, وحكاه فى: أنت على 
حرام وهو وهم ظاهرء فإنهم فرّقوا بين التحريم, فأفتوا فيه بأنه يمين وبين 
الخلية فأفتوا فيها بالثلاث, ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث فى حق المدخول بها لا يُقبل منه غيرٌ ذلك, وإن 
كانت غير بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث, فان أ 

فواحدة, وإن قال: لم أرد طلاقا, فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منه» وإن كان ابتداءً لم يقبل, ٠‏ وإن جرم امته أو طعامه أو متاعه. فليس 


بشىء, وهذا مذهب مالك. 
المذهب الرايع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً, 1 ثم إن نوى به الثلاث فثلاث, 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة. وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة, وان لم ينو 
0 فهو إيلاء فيه حكمٌ الإيلاء. فإن نوى الكذب, صُدّق فى الفتيا ولم يكن 
شيئاء ويكون فى القضاء إيلاء, وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره: 
فهو یمین فيه کفارتهاء وهذا ذهب ابى خنيقة. 
المذهب الخامس: أنه أن نوی به الطلاق. كان طلاقاً, ويقع م ما نواه, فإن 
أطلق وقعت واحدةً, وإن نوى الظهار, كان ظهاراً, وإن توى اليمين, كان 
يمينا وإن نوی تحريمَ عينها من غير طلاق ولا ظهار, فعليه كفارةٌ يمين» وإن 
لم ينو شيئاً, ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمّه شىء. والثانى: يلزمه كفارة ار يمين. 
وإن صادف جارية, فنوى عتقها وقع العتق؛ وإن نوى تحريمها لزمه 
0 يمين؛ وإن نوی الظهار منهاء لم يصح, ولم يلزمه شىء, وقيل: 
مه 
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كفارةٌ بيمين ؛ ٠‏ وإن وا ففيه قولان, أحدهما: لا يلزمّه شىء والثانى: عليه 
كفارةٌ يمين. . وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم ولم يلزمه به شىءع, 
وهذا مذهبٌ الشافعى. 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه, نواه 5 لم ينوه إلا أن يتصرقه بالنية 
إلى الطلاق, أو اليمين. فينصرف إلى ما نواه. هذا ظاهر مذهب أحهد. وعنه 
راهان أنه باطاا فى يميق إلا ان تقرف بالنية إلى الظوان أو الطلاق, 
فيتكوف الي فا نواةيوعته روات أخرى اله أنه ظهار کل جال ولو نوق 
غيره, وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين فى "فروعه". أنه طلاق بائن..ولو 
وصله بقوله: اعنی به الطلاق. فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق. 

هذا هل تلزمه الثلات» أو واحدة؟ علي روايتين: والثانية: آنه ظهار أيضاً كما لو 
قال: أنتِ على كظهر أمى أعنى به الطلاق. هذا تلخيصٌ مذهبه. 

المذهب السابع: أثه إن نوی به ثلاثا, فهى ثلاث وإن نوی به واحدة, فهى 
واحدة بائنة وإن نوی به يمينا ٠‏ فهى یمین 4 وان لع ينو شتا فهى كذبة لا 
شیءَ فيهاء 000 مذهبٌ سفيان 0-0 حكاه عنه ا ابن حزم 
سليمان. : ِ 
العدقب التانبيع: أنه إن نون تلان فلات وان توئ واغدة: آن لم يد شين 
فواحده بان وهذا 'مدهث إبراهيم التحقى: جكام که ابو محمد بن عرق 
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المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية, حكاه ابن الصباغ وصاحيّه أبو بكر 


الشاشى عن الزهرى, عن عمر بن الخطاب. 
المذهب الحادى عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهاراً 


ولا طلاقاً ولايفينا: بل الرموه موجخب تحريمه: قال ابن حزم: صح هذا عن 


E‏ ورجال من الصحابة لم يُسقّوَاء وعن أبي هريرة. وصح 
ا خلاس بن عمرو. حابر بن زيد قاد انهم افروة باجتنابها 


الهذهب الثانى عشر: التوؤقفٌ فى ذلك لا يُحرّمها المفتى على الزوج: ولا 

يحللها له كما رواه الشعيى عن على أنه قال: ما أنا تمحلها ولا مد مها علاك 

إن شئت فتقدّم, وإن شئت فتاخر. 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً 

مقصوداً وبين أن يُخرجه مخرحَ اليمين, فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به 

الطلاق. ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق. والثانى: یمین يلزمه به كفارةٌ 
بمين: فإذا قال: أنت عل خرام. أو إذا دخل رمضان. فأنت على خرام: 

ان وإذا قال: إن سافرتٌ, أو إن أكلت هذا الطعامَ أو كلمث فلاناء 

فامرأتى على حرامء فيمين مكفرة, وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية, فهذه 

أصول العذاهب فى هده المسالة ونتف غ إلى أكثر من عشرين مذهبيا, 

فصل 

فأما هن قال: التجرية كله لعو ية قد فاخا بان الله مات لم 

بجعل. العيد تحريما ولا تخليا: وانقا جعل له تعاظى الاسباب القن 
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تحِلّ بها العيڻ وتحرم؛ كالطلاق والنكاح؛ والبيع والعتق, واما مجردٌ قوله: 
حرمت كذا وهو علىَ حرام, فليس إليه. قال تعالى :وَل تَقولوا لِمَا تَصِفٌ 
لسِتتِكُم الكَذْبٍ هذا لال وها حَرَامٌ لتفتزوا على الله الكَذِتَ] [النحل: 
6 وقال تعالى: [يَأبُهَا اليم لم تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) [التحريم:1]. قإذا 
كان سجاه لم تحمل ار سوله أن ر ها أجل الله له کت يبحمل ایر 
التحوية ؟ 1 

قإلوا: وقد قال النبئٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل عَمَل ليس عَلَيْهِ زا قَهُو 
رد" وهذا التحريمٌ كذلك, فيكون رداً باطلاً. 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلالء وتحليلٍ الحرام, وكما أن هذا الثاني 
لغو لا أثر له فكذلك الأول 

00 ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت على حرام وبين قوله لطعامه هو على 


قالوا؛ وقوله: أنتِ على حرام, إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأنها حرام, وإنشاء تحريم محال, فإنه ليس إليهء إنما هو إلى من أحلّ 
الحلال, وحرَّمَ الحراة. وشرع الأحكامء وإن ر الإخبار» فهو كذب, فهو إما 
خبرٌ كاذب 5 إنشاءٌ باطل, وكلاهما لغو من | قول. 

قالوا: ونظرنا فيما سوى هذا القول, فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد 
بعصّها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشىء منها بغير برهان من الله ورسوله, 
فنكون قد ارنكبنا افرين: تحريقها على الأول: وإحلالها لغيرة: والاصل 
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بقاءٌ النكاح حتي تج الامة ايان برهان فن الله ورسوله على روالة: 
فيتعين القول به» فهذا حجة هذا الفريق 


فصل 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال, إن ثبت هذا عنه, فيحتخٌ له بأن التحريمَ 
جُعِلَ كناية فى الطلاق, وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث, فُيحمل على أعلى 
أنواعه احتياطاً للأبضاع. 

وأيضاً ا هل هو تحريمٌ ثزيله الكفارة كالظهار 
أو يُزيله تجديدٌ العقد كالجُلِع, أو لا زيه إلا أو وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا 
متيفن, وما دونه مشكوك فيه, فلا حل بالشك 

قالوا: واد الصحابة أَفْتَوْا فى الخلية والبرية بأنها قلات قال خمد هو عن 
على واين کر حه ی ا والبرية أن تضير إلى انر به 
فإذا صرح بالغابة, قهن أولى ان تكون ثلاثاء ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه 
حم امرائه يدون E‏ اللفظ صارَ حقيقةً عُرفية فى إيقاع 


الو لا تحرمٌ إلا بعوض, أو قبلَ الدخول, أو عند تقييدها بكونها 
ا عند من مراف فالتحرية ها قد وا اطلى الجر :ولم اف در انصرق 
الى التحريم المطلق الذى كت قبل الدخول أو بكذة: وتوص فغيرة وهو 
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فصل 

وأما من جعله ثلاثاً فى حق المدخول بهاء وواحدة بائنة فى حقٌ غيرها, 
فحجته ان المدخول يها ل بَحَدٌّمُها إلا الثلاث, وغير المدخول بها تحرمها 
الواحدة, فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم فاورد على هؤلاء ان 
المدخول. بها يفلك إبانتها بواجدة E‏ 0 لا تحدك عليهم شتا وهق 
أن الإبانة بالواحدة الموضوفة بأنها بائنة إبانة مقتّدة؛ بخلاف,التحريم: فإن 
الإبانة به مطلقة؛ ولا يكونٌ ذلك إلا بالثلاث: وهذا القدرٌ لا تخلضهم من هذا 
الإلزام, فإن إبانة التحريم أعظمٌ تقييداً من قوله: لد طالق طلقة بائنة. فإن 
غابة البائنه أن تحرمها, وهذا قد صرح بالتحريم: فهو أولى بالانانة هن قوله: 
انت طالق طلقة اة 
فصل 

وأما من جعلها واحدة بائنة فى حقٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخدٌ هذا القول 
ااا بر ضعي واتما تقتضى بينونة يحصل بها التحريةق: وهو تملك إبانتها 
بعد الد< خولٍ بها بواحدة بدون عكوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة, فإن 
الرجعة حو لدت هإذا أسقطها سقطت ولاه إذا ملك إباقتها عوك باحذة 


فلك الإبانة بدوني فانه محسن تر كه ولان العوض مستحق له لا عليه 
فإذا أسقطه وابانها: فله ذلك. 
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فصل 

وأما من قال: إنها واحدة رجعية, فمأخذه أن التحريمَ يُفيد مطلق انقطاع 
الملك وهو يصدّق بالمتيقن منه وهو الواحدة, وما زاد يها. فلا تعرضَ فى 
اللفظ اله فلا يسوع اتباثه كبز موحب. وإذا امكن م ل اللفظ فى الواحدة, 
فقد وفى بموجبه, فالزيادةٌ عليه لا موجبَ لها. قالوا: 0 ظاهر جدا على 
أصل من يجعل الرجعية محرمة؛ وحينئذ فنقول: التحريمٌ أعمٌّ من تحريم 
رجعية: أو تحريم بائن, فالدال على الأعم لا يذل غلى الاخص. وإن شئت 
قلت: الأعمٌّ لا يستلزمٌ الأخصَ أو ليس الأخصٌ مِن لوازم الأعم, أو الأعم لا 
يُنتج الأخص. 


فصل 

وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي, أو محرّم, أو يمين, 
فيكون ما أراد من ذلك, فمأخدّه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة, بل 
هو محتمِلٌ للطلاق والظهار والإيلاء. فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد 
استعفلة فيما هو صالخ لةه وصرفةه اليه بنيته: فينصرف إلئ ها أراذة: ولا 
يتجاوز به ولا يقصرٌ عنه, وكذلك لونوي.عتق أمته بذلك, غتقت: وكذلك لو 
نوى الإيلاء من الزوجةء واليمين من الأمة, لزمه ما نواه, قالوا: وما إذا نوى 
ریو ها .١‏ لزهه نفس اللعظ كفانة يهن اعا لظاهر القرآن, وحديث 

ابن عباس الذى رواه مسلم فى "صحیحه": إذا حرم الرجل امرآته فهى یمین 
بكمرها. وتلا: لق 
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كَانَ لَكّم فى ررسول الله أَْسُْوَةٌ حَسَئَة ) [الأحزاب: 21] . وهذا يُشبه ما قاله 
مجاهد فى الظهار: إنه ليزمُه بمجرد التكلم به كفارةٌ الظهار. وهو فى 
الحقيقة قول الشافعى رحمه الله, فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلق عقيته 
على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار. فإن أراد الإخبار. فقد 
استعمله فيما هو صالحٌ لهء فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سيْلَ عن السبب 
الذى حرّمها به. فإن قال: أردت EL‏ او واخ أو اثنتين, قبل منه لصلاحية 
اللفظ له واقترانه بنيته. وإن نوى الظهارء كان كذلك, لآنه صدّح بموجب 
الظهار, لأن قوله: إنتِ علي كظهر امى موجبه التحريم؛ فإذا نوى ذلك بلفظ 
التحريم. كان ظهاراً. واجتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بها, 
وإن اراد تحريمَها مطلقاء فهو يمين مكفرة لانة امتناعغ متها بالتخريف: فهو 
كامتناعه منها باليمين. 


فصل 
0 إنه ظهار إلا أن ینوی به طلاقاً, فمأخدٌ قوله: أن اللفظ موضوعٌ 
٠‏ فهو من القول وزورء فإن العبدّ ليس إليه التحريمٌ والتحليل, 
وإنما إل إنشاء ا التى يرتب عليها ذلك, فإذا حرّم ما أحل الله له 
فقد قال المتكر وال ور فيكون كقوله: أنث علی كظهر أمى: بل هذا آولی أن 
يكون ظهاراء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه. دل على التحريم باللزوم, فإذا 
صرح بتحريمها. فقد صرح بموجب التشبيه فى لفظ الظهارء. فهو أولى أن 
يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية, فصرفناه إليه بها لأنه يصلح 
كناية فى الطلاق 
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فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه. فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به 
البعين كان يهنا إذ. من أصل أربابه هذا القول أن تحريم الطعام ونحوة: 
يمين مكفرة, فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين: نوى ما يصأح له اللفظ, فيل 


ل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعنى به الطلاق 
تماعد توله مها ذكر اون تقرير كوتة ظهارا. .ولا رچ عن کوت ظهاراً و 
الطلاق كما لو قال: أنتِ على كظهر أمى ونوى به الطلاق, أو قال: ا 
الطلاق, فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه فى الجاهلية من جعل 
الظهار طلاقاً, ونسخ الإسلام لذلك. وإبطلاله, فإذا نوى به الطلاق, فقد نوى 
ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه آهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار, 
اا واف اده رورا وا یا فن التسوية. بين 
إيقاع ذلك؛ والحلف به كالطلاق والعتاق وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على 
أصله فى التفريق بين الإيقاع والحلفء كما فزق الشافعى وأحمد رحفهما 
الله, ومن م وافقهما بين البابين فى النذر بين أن يحلف به, فيكون يميناً 
مكفرةء وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوغة. فيكون تذرا لازم 
الوفاء كما سياتى تقريره فى الأيمان إن شاء الله تعالي. قال: فيلزمهم على 
هذا أن يف قوا بين إنشاء التحريم: وبين الحلف: فيكون فى الحلف به حالفاً 
يلزمه كفارة يمين, 
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وفى تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً يلزمّه كفارةٌ الظهار, وهذا 
قتي المتقول عن ابن عبانين رى الله وها اك رة جعلة ارا 
قمر دل يفنا . 
فصل 
وأها فن فال إند عن دكفرة يكل حال "فماخة قولة: أن تحويم العلا فن 
الطعام والشراب واللياس يمين تُكمّر بالنصٌ, والمعنى, وآثار الصحاية, فإن 
الله سبحاتة. فال اوا اال لم عر کرم ما أجل الله لك تنتغي مرضّات 
أزواجك واللهُ عَفُورْ رَحِيمٌ * ق قَرَضَ الله لَكُمْ تجلة أْمَاكم ) [التحريم: ' 
2 ولايد أنجمكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا القرض» لانه توه 
ع من جملة العام ممقع قطعا: ١]‏ هو المقصو: الان 
ل فاو خض لخلا سحت المعو الان دقو ممت وهذا استدلال فى 
0 القوة فسالت عنة شيخ الاسلام رحمه الله عالى فال كم التخريم 
دين کے فى الزوجة كفار ها كقارة الظيان ويمين ضرق دا عدانا 
كقارنها كفارة الو باللة قال :وجا معت فول ابن قاس ومر من 


المسألة ا استدلالا ولا ب م م e‏ الا ا 
ل cols leu‏ 
المستعان. 
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فصل 

وقد تبين بما ذكرناء أن فو خم شنا كبر الزوجة من الظعام :والشرات 
والليائن أو أمتة > يحرم عليه بذلك, وعليه كفارةٌ يمين, وفى هذا خلاف فى 
ثلاثة مواضع. 
أحدها: أنه لا يحرم وهذا قول الجمهور, وقال أبو جنيفة: يحرم تحريماً مقيداً 
تزيله الكفارة, كما إذا ظاهر من امرأته. فإنم لا يَحِلُ له وطؤها حتى يُكقر, 
ولأن الله سبحانه سمّى الكفارة فى ذلك تَحِلَة, وهي ما يُوجب الجل ي فدل 
علي ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إلِمَ 
حم ما أَحَلّ اللهُ لك [التحريم و تكرية لما انيج له جرم اريه 
كما لو حرّم زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنما شميت الكفارة تجلْمٍ من الحَل الذى هو صِدٌ العقد لا 
من الل الذى هو مقابل التحريم. فهى تخل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
لم حرم ا أحَل اللة لك [التحريحم:1]: فالمراد تحريمٌ الأمة أو العشسل: 
ا منه» وذلك تسمى تحريماء فهو تخريم بالقول: لا إثبات للتحريم 
وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار, أو بقوله: أنتِ على حرام فلو ص 
هذا القياس, لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياساً على الظهار, إذ كان فى 
معناه. وعندهم لا يجورٌ التكفيرٌ إلا بعد الحنثش, فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين, 
ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تحِلّة اليمين, فيلزم كون المحرم 
مفروضاًء أو من ضرورة المفروض, لأنه لا يَصِلٌ إلى لتجلة إلا بفعل 
المحلوف عليه, أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً, 
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لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة, فيستفيدٌ بها الحل, وإقدامه عليه وهو حرامٌ 
ممتنع, . هذا ما قيل فى المسيالة من الجانبين, وبعدٌ. فلها غور, وفيها دقة 
وغعموض» فإن من حرم شيئا, فهو بمنزلة من حَلف بالله على ترکه. ولو حلف 
على تركة, لم تحر له هنك خزمة المحلوق يهبفعله إلا بالتزام الكفارة, فإذا 
التزمهاء جاز له الإقدامُ على فعل المحلوف عليه, فلو عزم على ترك 
الكفارة, فإن الشارع لا تبيح له الإقدام على فعل ها جلف عليه ويأذن له 
فيه وإنما ياذن له.فية وتبيحة اذا التزم ما فرض الله من الكقارة: فيكوة 
إذنه لد كه وإباحته بعد امشافه هته بالحلف أو التجريم ر خض من الله لق 
رع هد NNE Sl al‏ الس 
يلتزمُه بقى المنعٌ الذى عقدّه على نفسه إصراً عليه, فإن الله إنما رفع 


الآصار عمن اتقاه, والتزم حكمه, وقد كانت اليمين فى ت م 
الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنت. ۽ فوسّع الله على هذه الأمة. اا 

بشرط الكفارة, فإذا لم يُكقرٌ لا قبلُ ولا بعد لم يُوسّع له فى الحنث, فهذا 

معنى قوله: إنه يحرم حتى يكقر. .وليس هذا من مفردات أبى حنيفة. ربل هو 
أحدٌ القولين فى مذهب أحمة توضحة: أن هذا التجريم والحلق قد تعلق نه 

مانعان: منع من نفسه لفعله, ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة, فلو لم 
يُحرّمه تحريمه أو یمینه لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشارع له أثره؛ بل 0 
كان غَايةُ الأمر أن الشارع أوجبَ فى ذمته بهذا المنع صدقة أو عِتقاً أو صوما 
لا يتوقفٌ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البته. بل هو قبل المنع وبعده 
على السواء من غير فرق قلا يكونٌ للكفارة اتر اة لا فى المنغع منه ولا 
فى الإذن, وهذا لا يخفى فساذه. 
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وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيتٌ لا يجوز تقديمٌ الكفارة, فجوابه تة 
لقاء تجريمه ليد وانها كوة التعرية تابنا ادال مقرم الكفارة وميه 
ال سيم 


00 أن يلزمه كفارة بالتحريم؛ وهو بمنزلة اليمين, وهذا قول 5 کک 
من الضحابة: وقول فقهاء الرأى. والحديت إلا الشافعة وفالكاء فإنهما قا 

كفارة عليه بذلك. 

والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَجِلَةَ الأيمانٍ عقب قوله: لِم تحر دك اللة لَك [التحريم: 1]: وهذا 
صرية في أن تحريم الجلال قد فرص فيه تا الأيمان. إما مختضاً ب وإما 
شاملا له ولعيرة. فلا تجوز أن لى بست الكفاره المدكورة فى السياق عن 
حكم_الكفارة, وتعلق بغيره: وهذا ظاهرٌ الامتناع. 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين, بل أقوى, فإن اليمين 
إن تضمن هتك حُرمة اسمه سبحانه, فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمره, فإنه إذا شرع الشىء حلالاً رم المكليه كان تحريمه هتكا لحرمة 
التحريم هل جرمة الس كما ول .من يقول من الفقهاى وهو بعليل . 
فاسد جداً. فإن الحِنت إما جائز. وإما واجب أو مستحب, وما جوّز الله لأحد 
البئة أن يَوْتِكَ خرمة اسمه: وقد شرع 
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لعباده الجنث مع الكفارة, وأخبره النبثٌ صَلَّى الله عَلَْهِ وما م أنه إذا حلف 
ومعلوم أن فك حرمةاسمة تبارك وتعالى لم ثح فن شريقة قط واا 
الكثارة كفا سماها الله تعالى تحلة وهى تفغلة من الخل. فهى تقل ما فة 


به اليمين ليس إلا وهذا العقدٌ كما يكون باليمين يكون بالتحريم, وظهر سر 
قولة تعالى : ا لا يكم [التحريم: 2] عقيب قوله : 
لم ثكم قا حل الله لك [التحريم 


em‏ أنه لا فرق بينَ التحريم فى غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 

الجمهور إلا الشافعوت وحده, أوجب فى تحريم الأمة خاصة كفارة يمين, إذ 

التخريم له تآثير فى الابضاع عندة دون غيرها. 

وأيضاً فان يسبب نزول الآبة تحريحٌ الجارية؛ فلا يخر محل السبب عن 

الحكم, ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تجِلّة اليمين 

e‏ ا 
وك وقد تقدم 

ل أن اَن لما دخلت علب سول الله صلی الل 

عَلَيْهِ وَسَلمَ. ودَتا منها قالت: أعودٌ بالله منكَ, فقالَ : "عُدْتِ يعظيم الحقى 
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يالك ". 
وثيت في "الصحيحين": أن كعب بن مالك رضى الله عنه لما أتام رسولٌ الله 
ضلئ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ "يأة 0 امراته. قال لها: الحقى بأهلك". 


فاختلف الناسٌْ فى هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق ب ولا يقِع به الطلاق 
نواه أو لم ينوه: وهذا قولٌ أهل الظاهر. قالوا: والنبىٌ صَلى الله ف 
لم يكن عقد على ابنة الجَوْنْ, ذاتما اسل إليها لتخطبها. قالوا: و 


ذلك ما فى صحيح البخإرى: ا ار ا ل 


مع سول ل اى الله ا وقد أنت بالكوؤنية: فاتزلت. فى بيت 
أميمة ينت النعما نين سراحل في ال ادا اسك 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقال: "هبى لی تَفْسَكِ", فقالت: 


المَلِكةٌ تَفْسَها للسّوقةِ, فَأَهْوَى لِيَصَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتسْكن, فَقَالَت: 8 بالله 
منك فقال: قد عُدْتِ يمَقاذ", ثم خَرَجٌ فقال: "يا آبا أسيد: اكشها رارفين 
وألْحِفها بِأَهَلِها" 

وفى "صحيح مسلم" :عن سهل بن سید قال: دُكرَث لرسول الله صَلَّى الله 
ع فلم اقرا من العرجه نامر ابا ادان سل الاد فارسل الها 
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ققدت قتولت: فى أخم بنى سَاعِدّة,. فخرح ير سول الله كلى الله عليه 
وَسَلْمَ حتى جاءها فدخل عليهاء فإذا | اقرا مت رسا فليا کلمها, قالت: 
اعود بالله منك, قال: "قد أَعَذْتْك مِتّى", فقالوا لها: أتدرين مَنْ هذا؟ قالث: 
لا. قالوا: هذا رسولك الله صَلَّى الله عله وَسَامَ جاك ليكطبّك, قالت: أنا 
كنك أشقى من ذلك. 

قالوا: وهذه 50 أخباڙ عن قصة واحدة: فى افراة واحدة: فى مقام واحد, 


وه ضر هة | فربرسول الله جلي الله عله وشاع لمر يكن تر وا واا 
دخل عليها ليقطبها. 
وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذارنوى 
به الطلاق, كر أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق 
به امرأته لما قإل لها إبراهيم: "مُريه فليقيز عَتَبَةَ بابو", فقال لها: أنتِ العتبةٌ, 
وقد أمرنى أن أفارِقَك, الى اقل .ودبت ا لسر فى أنه صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كآن عَقَدَ عليهاء فإنه قالت: لما أدخلت عليه, فهذا دخول 
الزوج ا ؛ وده قولها: ودنا منها. 

وأما حديث أبى أسيد, فغايةٌ ما فيه قوله: "هبى لی تفس" وهذا لا يدل على 
انه لم يتقدم يكاحه لهاء وجاز ان يكون هذا استدعاء هنه ضلى الله عل 
وَسَلْمَ للُخول لا للعقد. 

وأما حديث سهل بن سعد, فهو أصرحُها فى أنه لم يكن وَجِدَ عقد, 
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فإنّ فيه أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما جاء إليها قانُوا: هذا رسولٌ الله جاء 
ليخطيَكٍ. والظاهز أنها هى الجؤتية لان شهلا كال فى حذيتة: دامر أا أسية 
يُرْسِلَ إليهاء فأرسل إليها. فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضى الله 
0 وأبى أسيد وسهلء وكل منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة, ويبقى 
التعارض بين قوله: جاء ليخطبك, وبين قوله: فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما 
أن يكون احذ اللفظين وهماء أو الدخول ليس دخول الرجل على امراتةة يل 
الدخول ار وهذا محتمل. 
اللفظ من ¿ الألفاظ الى بطل 7 فى الجاهلية به والإسلام. ولم هة ال 
صلی اللَهُ عَلَيْهِ و م بل أقرهم عليه, وقد أوقع أصحابٌ رسول الله صَلَى 
الله عليه 5 م الطلاق وهم القدوة: بأنت حرام, وافةك بيدك؛ واختاري, 
ووهبثك لأهلك, وأنت ع خلية وقد خلوت مني» وانت بربة وقد أبرأتك. وأنت 
مبرّأة. وحبلك على غاريك. وأنتِ الحرجٌ. فقال على وابن عمر: الخليةٌ ثلاث, 
وقال عمر: واحدة, وهو أحقّ بها. وفرّق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن 
رجت قالى خلية: وقال على واين عمن رضي الله ها وريد فى البرية: 
لها ثلاث وتال عمر رضى الله عنه: هى واجدة وق أحق زهاء وقال على في 
الحرج: هى ثلاث, وقال عمر: واحدة: وقد تقدم ذكر اقوالهم فى امرك بيدك, 
وانت خرام»والله سيحاتة ذكز الطلاق ولم تعين له لفظاء فعلم أنه رة الناسن 
إلى ما يتعارفونه طلاقاً, فإن جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النيّة, 
والألفاظ لا ثراد لعينها. بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلم بلفظ دال 
على معتن: وقصد به ذلك المعنى, ترات قلية. حكمم 
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ولهذا يقع الطلاق من العجمى والتركى والهندى بألسنتهم, بل لو طلَّق أحدهم 
بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شىء قطعاً. فإنه تكلم بما 


لا يفهم معناه ولا قصده, وقد دل حديث كعب , بن مالك على أن الطلاق لا يقَعٌ 
بهذا اللفظ وامثالة. إلا بالنية: 
والصوات أن ذلك جار فى سائز الألفاظ ضريجها وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظ 
العتق والطلاق, فلو قَال: غلامى غلامٌ حرٌ لا يأتى الفوأحش. أو أمتى أمةٌ حرة 
لا تبغى الفجور, ولم يخطر بباله العتقٌ ولا نواه. لم يعتق بذلك قطعاً. وكذلك 
لي فقيل له: أين امرأثك؟ فقال: 
فارقتّهاء أو سرّح شعرها وقال: رسرحتها ولم يُرد طلاقاً. لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق وقال لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق, لم تطلق بذلك, 
وكذلك إذا كانت المرأة فى وتّاق فأطلقت منه, فقال لها: أنتِ طالق, وأراد 
من الوثاق. هذا كله مذهب مالك وأحمد فى بعض هذه اون وبعضها نظير 
0 عليه ولا بقعٌ الطلاق به حتى ينويّه ويأتى بلفظ دال عليه, فلو انفرد 
أحد الأمرين عن الآخر. لم بقع الطلاق, ولا العتاق, وتقسيمٌ الألفاظ إلى 
صريح وكناية وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع, يختلِفٌ بإختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة, فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته. قرت لفظ صريح, 
عند قوم كناية آخرين: أو صريح فى زمان أو مكان كنايةٌ فى غير ذلك الزمان 
والمكان. والواقعٌ شاهد بذلك, فهذا لفظ السّراح لا ياد أحدٌ يستعمله فى 
الطلاق لا صريحا ولا كناية, فلا يسوعٌ أن يقال : إن من تكلم به. لزمه طلاق 
امراته نواه أوالم ينوم ويدذعى أنه ثبت له عُرف الشرع والاستعمال: فإن 
هذه دعوة باطلة ع واستعمالا, أما الاستعمال: 
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ا ال فى راا ا 1 ا طا الها 

3 هُنّ لِعِذَّتَهِنَ) [الطلاق: 1] إلى قوله تعالى: [ قدا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 
سوق ّْ بمَعَْرُوفٍ أو قارقَوهُنَ بِمَعْرُوفِ) [الطلاق: 2] فالإمساك هنا: 
الرجعةء والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية, هذا مما لا خلاف فيه 
الا يخور أن تقال : إن من "كام به طلعت روجته: فهم معاد او لم 
فوته وكلاهما فى البطلان نوا وباللة التوفيق»: 
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كم رسول الل طاى الل اه هلم فى الطهان ومان ها آنل الله قن 
ومعني العود الموجبٍ للكفارة 


قال تعالى: ( الذين, لاون کون نشائية عا ن اعام إن مواقم إلا 


اللائى وَلَدْتَهُمْ وِنَهُمْ لِيَفُولُونَ مُنکرا E LL‏ زو 0 2 و عو 
والّذين ا م يوون لقا قال مَتَخْرِيرٌُ رَقَبَةٍ مِنْ قبل أن 
يتماس توعطون به واللة بها تتقلون حبذ * فَمَنْ لم يجڏ سيام 


شهرين مُتَتَابِعينِ مِنْ قبل أن يماسا فَمَنْ لَمْ سطع فَإِطعامٌ . سين ا 
ذلك وفوا بالله ورشُوله وَتِلْكَ حَدودٌ د الله ولِلْكَافِرين 0 أل [المجادلة: 
4-2] : ثبت فى "الستن "و" المتسانيد": أن اوش بن الضامت»ظاهن من . . 
زروجته خولة ا ا الم ل لل الله صَلَّى الله 
عليه وَسلم 

5 
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ر الله ال لع ار الى 
سنى, ونثرت له بطنى, جعلنى كأمُّهِ عنده, فقال لها رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عله وعم : "ها على فى أمرك سىء " ققالت: اللهم إنى أشكو إليك: 
وروی أنها قالت: إن لي صبيةَ صغاراً إن ضمّهم إليه, ضاعًوا وإن ضممتهم 
إلى جَاعُواء فنزل القرآن, وقالت عائشة: الحمدٌ لله الذى وَسع سمقّه 
الأصوات, لقد جاءت خولةٌ بنث ثعلية تشكو إلى رسو الله صَلَى الله عله , 
سَمِع اللة قول التى ثجادلك فى رُؤجها وتشتكى إلى الله واللة يسم 

كما اللة سميع بصي [المجادلة: 0 النبثٌ صَلَّى اللَهُ عليه 
وَسَلُمَ "ليتق رَقَبَةٌ", قالت: لا يجد, قال: "يضوم سرن مُتتايعينٍ", قالت: 
E a oa Ml I‏ 
قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به قات : فأنى ساعتتد يقرق من ۾ تمر" 
و ار الله ل لله كلم ات أعيته بكرن احن ل 
"أَخْسِيْتِ فأطعمى عَنْهُ سين مشكيناً واجعى إلى نان فتك" 
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وفى "السنن": أن سلمة ين صخر اليياضى :ظاهز راتت ب مد شهر ىن 
وام ا ل ل ع مرك E‏ لك 
"أنت بذاك با سَلمة", قال: قلت: أنا داك با رسول الله فين وأا صابر 
لأمر اللهر فاحكم في بما أراك الله قآل: "حر رَقَبَة", قلث: والذى بعثك 
بالحق نبياً ما أملك رقية غيرّها, و ر . قال: "قصم شَهْرَينِ 
متتايقين" , قال: وهل أضيث الذى اصبث إلا فى الصيام: فال "قاطعم. 
وا من تعر بين سين مسكينا" قلت: والدى بعتك بالحق لقد يثنا وعشين 
ما لنا طقام, قال؟ "فِانْطَلِو إلى صَاحِبٍ صَدَقَةِ بى رُرَيْقٍ فَليَدْققَهَا إِليْكَ . 
َأَطّْعِمْ سِٿينَ مِسْكينا وَسْقا من تمر وکل أنت وتاك بَقيّتها". قال قث 
إلى قومى, فقلتٌ: وجدت عندكم الضيقّ وسوء الرأى, ووجدثتث عند ريل 
الله كلى. الله عل ولم ال وخشن,الراى» وقد أمر_لى بص تكم :وني 
جامع الترمذى عن ابن عباسء أنَّ رجلا أتى التب صَلَى الله علي وسَلَمَ قد 
ع وم قال: "وما حَمَلَكَ على ذَلِكَ يَرْحَمَّكَ ˆ 
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الله" قال: رَأَيْتْ خَلْحَالَها فى صَوْءٍ القَمَر. قال: "قلآ تفْربها حَتَّى تَفْعَلَ مَا 
مَرَكَ اللو". قال: هذا حديث حسن غريب صعيح.ر 
e‏ عن لسمة بن_صخر, عن النيى صَلَى الله عليه وها م فين 
المظاهر بوا قل أن تكن فقال: "كَقارَة وَاحدة". وقال: حسن قريب 
انتهى, وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخرء ٠‏ وفى مسند 
البزار. عن إسماعيل بن مسلمء, عن عمرو بن دينار. عن طاووسء عن اين 
عباس رضى الله به قال: أتى رج إلى النبى الله صل الله عليه ولم 
الله صَلَى الله علَيُِ وسَلَّ: ألم يقل الله من قبل أنْ يتقاشًا) [المجادلة: 
3 فقال: أَعْجَبئنى . فقال: "امُسك عنها تى تكفْرَ" قال البزار: .لا تعلمة 
محري سمي .على أن إسماعيل ابن مسلم قد تكلم فيه, 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 
فتضمنت هذه الأحكام أمورا. 
أحذها: إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية. وفى صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقاً. ولو صرح بنيته له, فقال: أنتِ على كظهر أمى, أعنى به الطلاق, لم 
يكن طلاقاً وكان ظهاراً. وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص 
عليه أحمة والشاقعى وغيرههما: قال الشافعى: 
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ولو ظاهر يُريد طلاقاً, كان ظهاراً: أو طلق تريد ظهاراً كان طلاقاً هذا لفظه؛ 
فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلافٌ هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت 
علي كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار, ولا تطُلّق به وهذا لأن الظهار _ 
كإن طلاقاً فى الجاهلية, فنسخ, a.‏ ساد الح e‏ م 
فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم 
الظهار دون الطلاق.وأيضاً فإنه صريح فى حكمه, فلم ) يجز جعله كناية فى 
الحكم الذى أبطله عز وجل بشرعه, وقضاءٌ الله أحقٌ, وحكم الله أوجبٌ. 
ومنها أن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامٌُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من 
القول وزور وكلاهما حرام, والفرق بين جهة كونه منكراً وجهة كونه زوراً أ أن 
قوله: أنت علِىٌَ كظهر أمى يتضمنٌ إخباره عنها بذلك, وإنشاءه تحريمهاء فهو 
قضمن.اخارا وإنشاء. فهو خير رو واا منكرء فإن ارو وو اباط 
خلاف الحق الثابت, والمنكر خلاف المعروف, وختم سبحانه الآية بقوله تعالى 
:وإ اللة لَعَمُوٌ عَفُور) [المجادلة:2] وفيه شعار بقيام سبب الإثم الذى لولا 
عفوق الله ومغفرته لآخذ به 

ومنها: إن الكفارة لا تجب بنفس الظهار, وإنما تجب ب بالعود, وهذا قول 
الجمهور. وروي الثورى, عن ابن أبى تجيح, عن طاووس قال: إذا تكلم 
بالظهار, فقد لَزِمَهء وهذه رواية ابن أبى نجيح عنه» وروی معمر, عن 
طاؤوس: عن ابية فى قوله تعالن: 2831 يَعُوَدُونَ لها قالوا) [المجادلة 3]) 


قال: جعلها عليه كظهر أمه: ثم يعودٌ. فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس 
عن محاهد: انه مكب الكفارة بنفس الظهار» وفكاه 
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انق حرم عن ازرد وعتمان التي وفؤلاء لم ركف عليهم أن العوة شرن 
فى الكفارة, ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا فی الجاهلية من 
التظاهر. كقوله تعالى فى جزاء الصيد :ومن عاد فَبَتْتَقِمٌ الله مِنّْه) [المائدة: 
5] أى: عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه؛ ولهذا ا 0 الله عَيَا 
سلف 1 [المائدة: 95[ قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت فى مقابلة ما تكلم به 
فن المنكر والزون وهو الطهاز دون الوطء: أو العرم عليه: قالوا: ولان الله 
سخا لجا ده ,الظهار. وتهى عنه كان العود هو فعل المثهى عته» كما قال 
تعالئ: (كسى رَتكم أن ير حمكم وان عُذثم 0 [الإسراء:8] أى: إن عدتم 
إلى الذنب, عدنا إلى العقوبة, فالعودٌ هنا نفس فعل المنهى عنه, 
قالوا: ولأن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية, فَتُقِلَ حكمّه من الطلاق إلى 
الظهار, ورتب عليه التكفير, ٠‏ وتحريم الزوجة ختى يكفن: وهذا يعقتضصى أن 
يكون حكمّه ا بلفظه كالطلاق, ونازعهم الجمهور فى ذلك وقالوا: إن 
العود أمرٌ وراءه مجرد لفظ الظهار, ولا يَصِحّ حمل الآية على العود إليه فى 
الإسلام لثلاثة أوجه. 
أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر فى الإسلام, ولهذا أتى فيها بلفظ 
الفغل مستقبلاً. فقال: تظاهرون: وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام: فهو 
عندكم نفس ع العود, فكيف يقول بعده: : ثم يعودون, وإن معنى هذا العود 
الثانى: أنه لو كان القود ما ذكرقم: وكان المضاة بمعتى الفاضي. كان 
تقديره: : والذين ظاهروا من نسائهم, 0 ثم عادوا فى الإسلام, ولما وجبت 
الكفارة إلا على مى طاح في الاه ثم عاد فى السام تمن ان 
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توجبونها على من ابتدأ الظهار فى الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق, وعود إليه. وذلك يبطلٌ حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا 
'يظاهرون' 'الفرقة ونخودون لفرقة ولفظ الفضارع تاتيا عن لفظ الحاضي, 
وذلك مخالف للنظم, ٠‏ ومخرج عن الفصاحة. 
الثالث: أن رسول الله أمر اوس بن الصّامت, وسلمة بن صخر بالكفارة: ولم 
ننشالهما: هل اھا فى الاه امل ان وا ولم يسألهُما عن العود 
الذى تجعلونه شرطاء ولو كان إشرطا لسالهما عنه. قيل: أما من يجعلٌ العود 
نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمَكِنْ وقوع الطلاق فيه, فهذا جار على قوله, 
وهو نفسٌ حجته؛ ومن جعل العو هو م والعزم, قال: سياق القصة بين 
فى أن المتظاهرين كان قصدّهم الوطء. وإنما أمسكوا له و تقريرٌ 
ذلك إن شاء الله تعالى, وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو 
كذلك, ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة فى هذا العتكن وال ؤر باهرين: 


يضم وبالعوة كما أن جكم الابلاء انما يترنب عليه وعلى الوط ءل قلي احذهما. 
فصل 


وقال الجمهور: لا تجبٌ الكفارةٌ إلا بالعود بعد الظهار, ثم اختلفوا فى معني 
العود: هلي هو إعادة لفظ الظهار بعينه, أو أمرٍ وراءه؟ على قولين: قال 0 
الظاهر كلهم: .هو إعادة لفظ الظهار, ولم يحكوا هذا عن احةمن الساف 
البتة, وهو قول لم يتسبقوا إليه, وإن کانت هذه الشكاة 
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لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب الله سبحاته الكفارة 
إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. 
أحدهما: أن العرب لا يُعقل فى لغاتها العود إلى الشىء إلا فعل مثله مرة 
ثاتيةء 'قالوا: وهذا كثات الله وكلام. رسولة:وكلامٌ العرب يا ونينكم. قال 
تعالي: (وَلَ3 دوا لَعَادُوا لها هوا ع4٤‏ [الأنعام: 28]ء فهذا نظيرٌ الآية سواء 
فی اة عدذى فعل العود باللام, وهو إتياتهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به اول 
وقال تعالى: وَإِنْ عُدْتُمْ عدا [الإسراء: 8] أى: إن كررتم الذنب» كررنا 
ار ومنه قوله تعالى: [ألْمْ تر إلى الّذِينَ تُهُوا عن النّجْوَى ثُمّ يعُودُونَ لِمَا 
هوا ع1 [المجادلة: 8] وهذا: فى سورة الظهار نفسها. وهو تين المراة هن 
العود فيه, فإنه نظيرٌه فعلا فعلا وإرادة, والعهد قريب بذكره. 
قالوا: وأيضاًء فالذى قالوه: هو لفظ الظهار, فالعود إلى القول هو الإتيانٌ به 
مرة ثإنية لا تعقِلُ العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
إمساك. وإما عزم, وإما فعل, وليس. واضحٌ فنها بقول: قلا يكون الإثيان ية 
عونا ل ولا معنى, ولأن العزم والوطء والإمساكَ ليس ظهاراًء فيكون 
الإنيان: بها عودا إلى الظهار. 
قالوا: ولو أريد بالعوة الرجوعٌ فى النقى 4 الذى مت مته تقسه كما تقال غاد 
فى الهبة. لفال- ثم يعودون فيا قالواء كما فى الحديت ‏ "الان فى هق 
کالعائِد فى قَيْنَه" 
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واحتج ابو ققد اين حزم بحديث عائشة رضی الله عنها. أن أوس بن 
الصامت كان به لمم, فكان إذا اشتدٌ يه لَمَمُّه, ظاهَر من زوجته» فانزل الله 
عز وجَلَّ فيه كفارة الظهار. فقال: هذا يقتضى التكرار ولا بد قال: ولا يصِةٌ 
فى الظهار إلا هذا الخبرٌ وحده. قال: وأما تشنيعٌكم علينا بأن هذا القول لم 
يَقُلٌ به أحد من الصحابة, فأرونا من الصحابه من قال: إن العود هو الوطء, أو 
العزم, أو الإمساك. أو هو العود إلى الظهار فى الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ 
من الصحابة: فلا تكونون أسعد باصخاب رسول الله:ضلى اللة عَلَيْهِ وسا 
هنا بدا 


فصل 
ونازعهم الجمهورٌ فى ذلك وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول لأن 
ذلك لو كان هو العود لقال: ى يعيدون ما قالوا: لأنه ثقال: أعاد كلاه بغينة, 


وأما عاد. فإنما هو فى الأفعال, كما يقال: عاد فى فعله. وفى هبته,فهذا 
استعماله ب"فى". ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته. وإلى حاله؛ وإلى 
إحسانه وإساءته, ونحو ذلك, وعاد له أيضاً. 

وأمل القول: فإما يقال: أعاده كما قال كماد بن تقلبة للنبى صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: "أعِدْ عَلَمَ كَلِمَاتِكَ" وكما قال أبو سعيد: "اعدا عَلَمتَ يا رسول 
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الله". وهذا ليس بلازم, فإنه يقال: أعاد مقالته. وعاد لمقالته. وعاد لمقالته, 
وفى الجديث: "فعاد لفقالتة": بخعنئ أعادها سواء. وأفسڈ مِن هذا رد ف رد 
عليهم بان إعادة القول محالء كإعادة فسن قال: لأنه لا يتهيا اجتماعٌ زمانين, 
وهذا في غاية الفساد. فإن إعادة القولٍ من جنس إعادة الفعل؛ وهى الإتيان 
بمثل الأول لا بعينه, الف من متعضب يقول: لا 1 بعتّد بخلاف الظاهرية, 
ويبحتثٌ معهم بمثل هذه البحوث, ويرد عليهم بمثل هذا الردء وكذلك رر من 
ره عليهم بعل العائد في هيته. فإنه ليس نظير الآية, وإنما نظيرٌها: الح تر 
إلى الذينَ تُهُوا عن النَجوَى ر ثم يَعودون لِمَا نُهُوا عَنَه1 [المجادلة: 8], ٠‏ ومع هذا 
فهذه الآية ثبين المراد مِن آية الظهار. فإن عودهم لِمَا تُهُوا عنه. هو رجوعهم 
إلى نفس المنهى عنه. وهو النجوى: وليس المرادٌ به إعادة تلك النجوي 
اا رحد اال ف دف لك دوله تعالب في الظهار 
[يَعَودُونَ لِمَا الوا [المجادلة: 3] أى: لقولهم. فهو مصدر بمعنى المفعول, 
وهو تحريمٌ الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة, فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه, 
وهو فعله, فهذا مأخدٌ من قال: إنه الوطء. 
ونكتة اتفال أن القول فى معنى المقول, والمقول هو التحريم, م 
هو العود إليه, وهو استباحته عائداً إليه بعد تخریمه. وهذا جا قواعد 
قتادة, وطاووس, والس والزهرئٌ. ومالك وغيرهم, ولا يُعرف 0 أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة, ولا مِن التابعين, 
ولا مَنْ بعدهم؛ وها هنا آم خفن على 3 مَنَ جعله إعادة اللفظ, ؛ وهو ان العود 
إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال ا هو عليها الآن, وعوده إلى الحال التى 
كان عليها أولاً .كما قال تعالى وان ا عَدْنَا) [الإسراء: 8] 
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ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان, وعودهم إلى الإساءة, 
وكقول الشاعر: 

وإنْ عاد لِلإِحْسَانٍ فَالعَوْدُ أَحْمَدُ 

والحَالٌ التى هو عليها الآن التحرية بالظهارء وإلتى كان عليها إباحة الوطء 
بالنكاح الموجب للحل. فَعَوِدٌ المظاهر عودٌ جل كان عليه قبل الظهار, وذلك 
هو الموجبُ للكفارة فا مله قالعوة يقتضى أمرا يعوة إلية بعة مفارقته, 
وظهر سر الفرق بين العود فى الهبة» وبين العود لما قال المظاهرء فان الهبة 
بمعنى الموهوب وهو عين يتضيّن عوده فيه إدخاله فى مُلكه وتصدّقه فيه, 


كما كان أولاً بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية, وبالعودٍ 
قد طلب الرجوعَ إلى الحال التى كان عليها معها قبل التحريم, فكان الأليق 
أن يقال: عادرلكذاء يعنى: عاد إليه. وفى الهبة: عاد إليهاء وقد أمر النبٌ صَلَى 
الله فلب هلم اوس بن الضامت -وسلمة ابن صخر بكفارة الظهان ولغ 
يتلفظا نه مرتين: فانهما لم يُخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا آخبر به إزواجهما 
عنهما: ولا أحذ من الصحابة, ولا سألهما النبٌ صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم: هَل 

قلتما ذلك مرة او مرتين؟ ومثلٌ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه. 

وس المسألة أن العو يتضمن أمرين: أهرا تخود اليه وأمراً يعود عنه, ولا بد 
منهما فالذى يعود عنه يتضمّن نقصضه وإبطاله, والذى يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعودٌ المظاهر يقتضي نقض الظهار وامظالف واتار هده وارادتم 
وهذا عينٌ فهم السلفي من الآية, فبعصّهم يقول: إن العود هو الإصابة, 
وبعضّهم يقول: الوطء, وبعضهم يقول: اللمس؛ وبعشهم يقول: العزم. 

وأما قولكم: أنه إنما أوجب الكفارة فى الظهان إن أردتم به 
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المعاد لقظه. . فدعوى بحسب ما فهمتموه, وإن أ ردتم به الظهار المعاد فيه 
لما قال المظاهرٌ, لم يَسْتلزْمٌ ذلك إعادة اللفظ الأول. وأما حديث عائشة 
رضى: الله هنها فى ظهار اوس بن الضافت:فما اضكة. وما ابعة لاله علق 
مذهبكم. 


فصل 

ثمَّ الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلقُوا فيه: هل هو مجردٌ 
|مساكها بعد الظهار أو آم غيره؟ على قولين: فقالت طائفة: هو إمستاكها 
زمناً ينّسعٌ لقوله: أنت طالق. فمتى لم يَصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة 
وهو قول 0 قال منازعوه وهو في المعنى قول مجاهد والثوري فإن 


يُوجِبِ الكفارة إلا لفظ الظهار. وزمنٌ قوله: أنت طالق لا تأثير له فى الحكم 
إيجاباً ولا نفياء فتعليقٌ الإبحاب نه ممتتع: ولا تسمى تلك اللحظةٌ والتْفْسُ 
الواحد من الأنفاس غودا لا فى لغة العرب ولا فى غرف الشارغ: واي شىء 
فى هذا الجزء اليسير جداً من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 

قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادةٌ اللفظ بعينه. فإن ذلك 
قول معقول يفهم منه العود وحقيقة: وأما هذا الجزءً من الزمان, فلا يفهم 
من الإنسان فيه العود البتة. قالوا: ونحنٌ تطالبكم بما طالبثم به الظاهرية: 
من قال هذا القول قبل الشافعى؟ قالوا: واللة سبحانه امع الكفارة بالعود 
بحرف "ثم" الدالة على التراخى عن الظهارءر 
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فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مده متراخية؛ وهذا ممتنع عندكم, 
وتمكرد انقصاء نولت نت عله كظهر امي هار عاندا ها لم يصلة قول 


انج طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود.والظهار؟ والشافغي لم ينقل 


هذا عن أحد من الصحابة والتابعين, وإنما أخبر أنه أولى المعانى بالآية. فقال: 
الذى عَقَلْتْ مما سَمِعْتُ فى "يعودون لما قالوا", أنه إذا أتت على المظاهر 
مدةٌ بعد القول بالظهار, لم بُحرْمْها بالطلاق الذى يحرم به وجبت عليه 2 
الكفارةٌ. كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكَ ما حرّم على نفسه أنه حلال, فقد 
عاد لما قال, فخالفة, فاحل بها حزم ولا اعلم له معتى أولى به من هذا. 


انتهى. 


فصل 

والذين جعلوه أمراً وراءَ الإمساك اختلفوا فيه. فقال مالك فى إحدى 
الروايات الأريع عنه, وأبو عُبِيد:ٍ هو العزم على الوطء, وهذا قول القاضى أبى 
على .وأضحابه: وانكرة الإمام احمة :وقال. مالك: يقول: إذا أجمع لزمتة 
الكفارة, فكيف يكون هذا لو ظلقها بعد ما تجمع, ؛ أكان عليه كفارة إلا أن 
يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار. لزمه هثل الطلاق؟ 

ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحدّهماء أو طلّق بعد العزم, وقبل 
الوطء, هل تستقر عليه الكفارة؟ فقالٍ مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الكفارة. 
وقال القاضى وعامة اصحابة: لا تستقدٌ, وعن مالك رواية ثانية : أنه العزم 
على الإمساك وحده, ورواية "القوط |" خلاف 
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هذا كله: أنه العزِمٌ على الإمساك والوطء معاً. وعنه رواية رابعة: أنه الوطء 
نفسه, وهذا قول أبى حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد فى قوله تعالى :نُمٌ 
يَعُودُونَ لِمَا قالوا) [المجادلة: 3], قال: الغشيانٌ إذا أراد أن يغشى, كَقَرَ 
ولیس هذا باختلاف رواية, بل مذهبه الذى لا يعرف عنه غيره نة الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه. 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال فى الكفارة: (مِنْ قَبْلِ أن 
يتماساً [المجادلة: 3 ] فأوجب الكفارة بعد العود. وقبل التماس, وهذا 
صريح فی أن العود غير التماس, وأن ما يحرم قبل الكفارة, لا يجوز کوته 
متقدماً عليها. قالوا: ولآنه قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود 
فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم, فإذا أراد استباحتها. فقد رجع فى ذلك 
التحريم, فكان عائدا. 

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أن العود فعلٌ ضدٌ قوله كما تقدم تقريره, 
والعائد فيما نهى عنه وإليه وله: هو فاعله لا مريده. كما قال تعالى: نُمٌ 
يَعُودونَ لِمَا نُهُوا عَنْةُ1 [المجادلة: 8], فهذا فعل المنهى عنه نفسه لإرادته, 
ولا يلزم آربات هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ العزم, فإن قولهم: إن العو 
يتقدم ,التكفير, والوطءٌ متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالى: نم يَغُوڈونَ 
لِمَا قالُوا) [المجادلة: 3] أى: يريدون العود كما قال تعالې: فَإِدَا قَرَأت 

القْرَآنَ فَاسْتَعِدٌ ,بالله) [النحل: 98], وكقوله تعالى: (إِذَا قَمْثُمْ إلى الضّلاةٍ 
ea‏ وجُوقكم) [المائدة: 6] ونظائره مما يطلق ار فيه على إرادته 
لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى مِن تفسير العود بنفس اللفظ الأول, 

وبالإمساك تقساً واحداً بعد الظهار. وبتكرار لفظ الظهار, وبالعزم المجرّد لو 
طَلَّقَ بعده, فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها, فأقرب الأقوال إلى دلالة 
اللفظ وقواعد الشريغة وأقوال المفسرين: هو هذا: وبالله التوفيق. 
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فصل 5 3 3 

ومنها. أن مر عجر عن الكفارة لم تشفط عقر فإن النبيّ صَلَى الله عَلَيْه 
کر دامر فلم بن عجر ريات ا قي اتسينا كن O‏ 
سقطت بالعجزء لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقى فى ذمته ديناً عليه وهذا قول 
الشافعى, وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذفيت. طائفة إلى سخوطها بالفجن كما سقط الواجبات: يعهرن ها وق 
إبدالها. 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى فى ذمته, بل تسقّط, وغيرّها من 
الكفارات لا تسقط,؛ وهذا الذى صححه أبو البركات تس 

واحتعٌ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز, لما صُرِفَت إليه. فإن الرجل لا 
يكون خضرةا الكارته كما لآ يكون قرفا لركاته: ارات القول الأول 
يقولون: إذا عجز عيهاء وكفر القيد عدف را ترم إليةه كما ضرف العنى 
صَلى الله عَلَيْهِ وشلم كفارة من جامع فى رمضان آليه:والى أهلة: وكما أباح 
لسلحة بن صخر أن يأكل هووافله ضر كار النى أخرجها عنه حن صدفة 
قومه, وهذا مذهب أحمذ: رواية واحدة عنه فى كفارة من وطىء أهله فى 
رمضان» وعنه في سائر الكفارات روايتان 

والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة » وكفر غنه عيدة: جاز صرف كفارته 
إليه: وإلى أهلة. 

فان قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
تصرقها إلى نقسة وعياله؟ قيل: :لا يجوز ذلك لعدم الاحوات العسحىق 
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عليه ولكن للإمام أو الساعى أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه فى أصحٌ 
الروايتين عن. أحمذ. قان قيل: قهل له أن يشقطها عنه؟ قيل: لار نص عليه 
والفرق بينهما واضح, فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده فى التكفير بالعتق, 
فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الروانة فيفا إذا أذن له فى التكفير 
بالمال. هل له أن ينتقلَ عن الصيام إليه؟ على روايتين إحداهما: أنه ليس له 
ذلك, وفرصّه الصيام, والثانية: له الأنتقال إليه؛ ولا يلزمّه لأنّ المنع لحدة 
السيد. وقد أذن فيه. فإذا قلنا: له ذلك, فهل له العتق؟ اختلف الروايةٌ فيه 

عن أحمد, فعنه قى ذلك روايتان: ووخة المنع: أنه لين من أهل الولاع 

د يَْتهِدُ الولاء. واختار أبو بكر وغيرهٍ أن له الإعتاق. فعلى هذا. هل له 
عتق سد فيه قولان فى المذهب, ٠‏ ووجه هة الجواز إطلاق الإذن ووجه المنع 
أن الإذن فى الإعتاق ينصرفٌ إلى إعتاق غيره. كما لو أذن له فى الصدقة 
انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. 
فصل , 
ومتها: أنه لآ يجوز وطء الفظاهر متها قبل التكفين: وقد اختلقف ها هنا قى 


موضعين. . أحدهما: هل له مُبَاسّرتها ذُونَ الفرج قبل التكفير. أم لا؟ والثانى: 
أنه إذا كانت كفارثه الإطعام, فهل له الوطء قبلّه أم لاك فى المسالتين قولان 
للفقهاء, وهما روايتان عن أحمد, وقولان للشافعى. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء, ظاهدٌ قوله تعالى: (مِنْ قبل 
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5 يماسا [المجادلة: 3[ ولأنة شيّهها بمن يحرم وطؤها ودواعیه. و 
الخواز ان التماس كايا عن العماع ولا يلرم من تحريم الجفاع تحريم.: . 
دواعيه, فان الحائضَ يحرم جماعها دون دواعيه, والصائم يحرم منه الوطء 
دون دواعيه, والمسبية يحر يحرم وَطؤها دون دواعيه, وهذا قول ابى حنيفة. 
وأما المسآلة الثانية وهى وطؤها قبل التكقير: إذا كان بالإطعام: فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قبّد التكفير بكونه قبل العسس فى العتق والصيام, م 
فى الإطعام: ولكل منهما حكمة: فلو أراد التقييد فى الإطعام: لذكره: كما 
ذكره فى العتق والصيام. وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء بل 
لفائدة مقصودة, ولا فائدة إلا تفييد ما قيده, وإطلاق ما أطلقه. ووچه ة المنع 
استفادةٌ حكم ما أطلقه هما فيد إما بیان على الصحيح: وإما قياساً قد ألغى 
فيه الفارق بين الصورتين, هق ستيحانه لا يفرق بين المتماثلين, وقد ذكر: 
َمِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَا) [المجادلة: 4] مرتين, لو أعاده ثالثاًء لطال به الكلام. 
ونبه نذكرهة مرتين على تكرر حكمه فى الكفارات, ولو ذكره فى آخر الكلام 
مرة ةَ واحدة, لاوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة, ولو ذکره فى أول مرة لأوهم 
اختصاصه بالأولى؛ وإعادته فى كَل كفارة تطويل, وكان أفصخ الكلام وابلغه 
وأوجرّه ما وقع 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول ا وشدة ال 
أ 
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فصل 

ومنها: آنه سبحانه آمو بالصيام قبل المسيس, وذلك : 1 يعم المسيس ليلا 

د هارا. ول خلاف بين اانه فب تعريم وطها في وض الضوع ليل اا 
وإنما اختلقُواء هل يبطل التتايّع به؟ فيه قولان. أحدهما: يبطل وهو قول 
مالك وای حنيفة, وأحمد فى ظاهر مذهبه» والثانى: لا يبطل, وهو قول 
الشافعي, وأحمد فى رواية أخرى عنه. 

والذين أبطلوا التتاية معهم ظاهرٌ القرآن, فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين 
قبل المسيسء ولم يوجد, ولأن ذلك يتضمّن النهى عن المسيس قبل إكمال"' 
لصيام وتحريمه: وهو يُوجب عدم 0 0 1 عمل ليس عليه ا 

رول الله لى الله عله وقلق: فيكون 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمريس, أجدهما: تتايع الشهرين والثانى: 


فصل 

ومنها: آنه شبحانة وتغالي أطلق [طعاة المساكين ولم تقيدة بقدرء ولا تاع 
وذلك يقتضى أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر 

جانء وكان مهتلا لامر الله» وهذا قول الجمهور ومالك: اه 
فى إحدى الروايتين عنه: وسواء أطعفهم جملة 5 متفرقين. 
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0 أنه لا بد من استيفاء عدد الستين, فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم 
ه إلا عن واحد. هذا قول الجمهور: مالك, والشافعى, وأحمد فى إحدى 

اران عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكينا, ولو لواحد وهو 

مذهب أبى حنيفة. والثالثة: إن وجد غيرّه لم يجزء وإلا أجزآه, وهو ظاهرٌ 

مذهيه: وهی أصح الأقوال. 

فصل 


وها آنه لا يجزئه دفعٌ الكفارة إلا إلى المساكين. ويدخُلٌ فيهم الفقراء كما 
يدخل المساكيڻ فى لفظ الفقراء عند الإطلاق: وعمم اصحابنا وغيرهم 
00 فى كل من باخ من الزكاة لحاجته. وهم أربعة: الفقراء. والمساكين, 

بن السبيل. والغارِمٌ لمصلحته, والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاضها 
00 فلا يتعدّاهم. 


فصل 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهناء ولم يُقيدها بالإيمان, وقبّدها فى 
كفارة القتل بالإيمان, فاختلف الفقهاء فى اشتراط الإيمان فى غير كفارة 
القتل. على قولين: فشرطه الشافععتٌ, ومالك, وأحمد فى ظهر مذهبه: ولم 
يشترطه أيو حنيفة: ولا ولا ام الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو 
كان شرطاً ليتتة الله سيحاتف كما ننه قى 
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كفارة القتل, بل يُطلق ما أطلقه, ويُقيد ما قيده. فيعمل بالمطلق والمقيد. 
وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص؛ وهو نسخ, والقرآن لا 
يُتسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخرون: واللفظ للشافعى: شرط الله 
سبحانه فى رقبة القتل” مؤمنة» كما شرط العدل فى الشهادة, وأطلق 
الشهوة فى مواضعء فاستدللنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل 
معنى ما شرط وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على 
لد لع فاستدل: الشافمى بأن لسان الت ا 
المطلق على المقيد إذا كان مِن جنسه, فحمل عرف الشرع على مقتضى 
لسانهم, وهاهنا أمران.أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيانٌ لا قياس. 
الثانى: أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثانى: أن لا 
يكون للفطلق إلا أصل واحد: فان كان بين أصلين مختلفين: لم تحمل إظلاقة 


على أحدهما إلا بدليل يُعينه. قال الشافعى: ولو نذر رقب مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمتة::وهذا بناء على هذا الأضل» وان الندن محفولٌ على واجبية الشرع: 
وواجت العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم::ومما يذل على هذاء أن النبى صضلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال لمن استفتى فى عتق رقبة منذورة: ائتنى بهاء فسألها 
أينَ اللهُ؟ فقالت: فى السماء, فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال: 
أعتقها فإنها مُؤمنة. قال الشافعى: فلما وصفت الإيمان, 
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أفن يففقها ایت 

وهذا غا أن العتق المأمورّ به شرعاً لا يجزىء إلا فى رقبة مؤمنة؛ وإلا 
لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة, فإن الأعم متى كان عِلة للحكم كان الأخصٌ 
عديمَ التأثير, وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعٌه لعبادة ربه, 
وتخلیضه فن دالوف إلى عبودية الخالق: ولا ريت أن هذا أمرٌ 
مقصود ڈ للشارع محبوب له فلا يجور ر إلغاوّه, وكيف .يستوى عند الله ورسوله 
تفريعٌ م العبد لعبادته وحدّه, وتفريقّه لعبادة الصليب, أو الشمس والقمر والنار, 
وقد بيّن سبحانه اشتراط الإيمان فى كفارة القتل, وأحال ها سكت غته علق 
بيانه. كما بيّن اشتراط العدالة فى الشاهدين, وأحال ما أطلقه. وسكت عنه 
على ما بينه, »م وكذلك غالبُ مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها. وهی 
as 6 07‏ : قعل ذلك ابتقاء 3 الله قسَوف بُوْتِيهِ أجِراً عَظِيماً! 
[النساء: 114] وفى موضع آخرء بل ا يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً 
بالشرط الى كور فى بوتي وكذلك قوله تعالى: (قَمَن يَعْمَلُ منت 
الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلآ كُفْرَانَ لِسَعْيه [الأنبياء: 94], وفى موضع يُعلق 
الحزاء بنفكس الأعمال الضالحة اكتفاء بما غلم من شرط الإيمان: وهذا غالب 
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ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة. وفى هذا ثلاثة أقوال 
للناس, وهی روايات عن أحمد, ثانيها الإجزاء. وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحريةٌ فى الرقبتين أجزأه, وإلا فلا فإنه دق غلية أنه حدر رقية: 
أى: جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

فصل 


ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير. ولارتتضاعف, بل هى بحالها 
كفارةٌ واحدة, كما دل عليه حكمٌ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الذى 
تقدم: قال الصلث بن دينان: شالت عشرة من الففهاء عن المظاهر يجام 
قبل أن يكفر, فقالوا : كفارة واحدة. قال: وهم الحسنٌ: وابن 0 
ومسروقء وبكرء وقتادة. وعطاء. وطاووسء ومجاهد. وعكرمة. قال: 
والعاشر: أراة نافعاء وهذا قول الأئمة الأريعة. 


وصعّ عن ابن عمر. وعمرو بن العاص؛ أن عليه كفارتين, وذكر سعيد 

ضور عن الحسن: وإبراهيم قى الذى تظاهن ثم يظؤها قبل أن 2 علية 
ثلاث كفارات, وذكر عن الزهرى, وسعيد بن جبيرء و یوسف» أن الكفارة 
00 ووجه هذا أنه فات وقتهاء, ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل 

وجواب هذل أن فوات وقت الأداء لا 05 الواجب فى الذظة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات, ووجة وجوب الكفارتين وق إحداهما 
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للظهار الذى اقترن به العودٌء والثانية للوطء المحرّم,. كالوطء فى نهار 
رمضانء وكوطء المحرم, ولا بعلم لإيجاب الثلاثِ وجه, إلا أن يكون عقوبة 
علي إقدامة على الخرام. وحكم رسول الله:ضلى اللة عله ويه مَ يدل على 
خلاف هذه الأقوال, والله أعلم 


(5/344) 
کک‎ eS 


TT e he 

شر فان قَاءُوا قان اللة عَفُورٌ رجي * وإ عَرَمُوا الطلاق فَإِنّ اللة سَمِيعٌ 
عَلِيمُ) [البقرة: 227-226]. 
الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخُصّ فى عرف الشرع بالامتناع باليمين مِن 
وطء الزوجة, ا عَدى فة بأداة "من" فا له, معنن" ن" من 
0 وهو أحسڻ من إقامة 3 " من" مقام ی" . وجعل سان لاوا 

ذة أربعة أشهر بمتتعون م اي د بم بالإيلاء. فإذا مضت فإما أن 
فی غب واا أن تطلق: وقد اشتهر عن على: واین عباس» أن الإيلاء: إنما بيكون 
فی الغضب دون الرضي, كما وقع 
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لوسؤل الله صلى اللة عله وشل مج نماكم ,وظاهق القران مع الجمهور: 
وقد تناظن تن هذه الفسالة محمد بن سيرين: ور جل أحر فاجع على وحم 
بقول على, فاحتج عليه محمد بالآية, فسكت. 

وقد دلت الآية علي أحكام 

منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن 
فؤلنا: وهذا قول الجمهور. وفيه قول شاذء أنه مؤل. 


وفتها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَخْلِفَ على أكثر من أربعة أشهر, فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهر, لم يثبت لي حكمٌ الإيلاءء لآن الله جعل لهم 
مدة أربعة أشهن وبعة اتقضائها إما أن تطلقواء وإما أن:يقيؤوا؛ وهذا قول 
الجمهور, منهم؛ أحمة: والشافعى, ومالك kS‏ أبو حنيفة شولا باريعة 
أشهر سواءء, 0 بناء على 56 أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق 
بانقضائها, والجمهور يجعلون. الهدة آخِلاً لاستحقاق المطالبة, وهذا موضع 
اختلف كه السعلف من الصكانة كى الله عتمم والتافون ون بعدهم: فقال 
الشافعى, حدثنا سفيان, عن يحيى ابن سعيد: سان قال: 
أدركث و عشر رجلا فن الصحاية, كلهم يُوقِفٌ المؤلى. يعنى: بعد أربعة 
اعا رسول الله حا الله فلع وس م عن المؤلى, فقالوا: ل 
شىء حتى تمضىح أربعة أشهر: وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين, 
ومن بعدهم. 
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وقال عبد الله بن مسعود, وزيدٌ بن ثابت: إذا مضت أريعة أشهر ولم يفىء 
فيها, طلقت منه بمضيهاء وهذا فول جماعة من التابعين: وقول أبى حنيفة 
وأصحابه, فعند هؤلاء يستجقٌ المطالبة قبل مضى الأربعة الأشهر. فإن فاء 
وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور, ا ع 
الأشهر, فحينئذ يقال: إما أن تفىء, وإما أن تُطلقء وإن لم يفىء, خد بإيقاع 
الطلاق: إما بالحاكم: وإما بحبسه حتى يطلق. 

قال الموقعون الطادق بمضی المدة: آبة الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه. 
أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ : (فَإِنْ قاءوا فَإِنّ الله 0 دحي 1 
[البقرة: 226] فإضافة اله إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء 
وهذه القراءة !ا أن تُجرى مجرى خير الواحد, فتوجب العمل؛ وإن لم توجب 
كونها من القران” وإما أن تكون قرانا نسخ لفظه:, وبقى حكمه لا يجوز فيها 
غير هذا البتة. 

الثانى: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء رة اهن فلو كانت الفيئة بعدهاء 
لزادت على مدة النص, وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء. لوقعت الفيئة موققهاء فدل على 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر, ثم قال: [ فَإِنْ 
قاءوا فَإِنَّ اللة عَفُورُ رَحِيمٌ وإن عَرَمُو الطلآق) [البقرة: 227-226] وظاهر 
هذا ان هذا 
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لتقسيم فى المدة التى لهم فيها التربص, كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك 
بدينى أربعة آشهر: فإن وفيتنى وإلا حبستك, ولا يفهم من هذا إلا أن وفيتنى 
فى هذه المدة: ولا يتفهم منه إن وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر اكثر من 


أربعة اشر وقراءة ابن مسعود صريحة فى تفسير الفيئة بآنها قن المدة: 

وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً. قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة, فتعقبه 

الفرقة كالعدة, وكلأجل الذى صُرِبَ لوقوع الطلاق, كقوله: إذا مضت أربعة 

أشهر, فأنت طالق. 

قال الجمهور : لنا من اية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج, وجعلها لهم, ولم يجعلها عليهم, 

فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدَّين, ومن أوجبَ 

المطالبة فيها لم يكن عندة أجل لعف ولا تعقل ذونها اجلا لهم وسكدق 

عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثانى: قوله: [فَإِنْ قَاءٌوا فَإِنَّ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 226], فذكر 

الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب, وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة: ونظيرٌه 
قوله سبحانه: (الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرَوفٍ 3 تسريخ ثم بإِحسانٍ) 

د 9] وهذا بعد الطلاق قطعاً. 

فإن قيل: فاء التعقيب وجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد تقدَّمَ 

فى الابة ذكر الإبلاء, ثم تلاه ذكر المدة: ثم أعقيها يذكر الفيثة» فإذا أوحيت 

الفاءً التعقيبٌ بعد ما تقدم ذكره, لم يجز 201 يعود إلى ابعد المدكووس: 

ووجب عودها إليهما 5 إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: (وإن عَرَمُوا الطّلآق) [البقرة: 3 باتعا الغوم ها 

عزم العارم على له كقوله تعالية ] ولا ترو عق 
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التُكاح حَتَّى يَبْلْعَ الكِتابٌ أَجَلَهُ) [البقرة: 235] فإن قيل: فترك الفيئة عزم 

قل -الطلاق قيل: العرم هو إراذة جارمة لفعل المغزوم عليه أو تركة:. وأنتم 

توقعون الطلاق بمجرد مضت المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء و 

على تركه, بل لو عرم علي ال ولم خان اله عليه يمت اله وان 
بعزم الطلاق, فكيفما قدرتم, فالآيةٌ حجة عليكم. 

0 الرابع: أن الله سبحانه خيّره فى الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق, 

والتخبيرٌ بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات, ولو كان فى 

حالتين, لكانتا ترتيباً لا تخييراً. وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم فى نفس المدة, 

وعزم الطلاق بانقضاء المدة. فلم يقع التخييرٌ فى حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مر بين أن يقئىة فى الفدة: وبين أن رل الفيتةة فيكون 

عارها للطلذق بعضى الفدة: 

قل فرك الفيئة لايكون غرما للطلاق وانما يكوق عرماً عتدكم إذا انقضت 

المد فلا يتان التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة, فإنه بمضى المدة 

بقع الطلاق عندكم, فلا يمكنه الفيئة. وفى المدة يمكنه الفيئة, ولم يحضر 

وقتُ عزم الطلاق الذى هو مضى المدة, وحينئذ فهذا دليل خامس 

الدليل السادين: ان الخيير بين اضرين بقتصى أن يكون تعلهماء اليه لنضح 

فاخا :قعل كل ها وتركف والا لبطل حك خياره: :ومضي الفدة لسن 

إليه. ۶ 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال :وإِنْ عَرَمُوا الطّلآق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم] 


بصعه | 


5-8 . فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يتسمع, ٠‏ ليحسن ختم الآية 
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الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر, فإن وفيتنى قبلث 
منك, وإن لم توفنى حبستك, كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا 
فبهاء ولا تقل المخاظث غير هذاء 
فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام فإن فسخت البيع وإلا 
0 ومعلومٌ أن الفسح إنما يقع فى الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
حججنا عليكم فإن موجب العقد اللزوم, فجعل له الخيار فى مدة ثلاثة أيام, 
فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقدٌُ إلى حكمه وهو اللزومٌ وهكذا الزوجة لها 
حو على الزوج فى الوطء كما له حت عليها. قال تعالى: ( وَلَهُنَ مل الذى 
عَلَيْهِنَ بالمغرّوف] [البقرة: 228] 0 له الشارعٌ امتناعَ أربعة أشهر لا حفّ 
لها فيهن, فإذا انقضت المدةٌ. عادت على حقها بموجب العقد,. وهو المطالبة 
لا وقوع الطلاق, وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل. 
الدليل العاشر: أنه سبحاته جعل للفؤلين شيناء وغليهم شين فالذى لهم 
تربص المدة المذكورةء والذى عليهم إما الفيئةٌ وإما الطلاق, وعندكم ليس 
عليهم إلا الفيئةٌ فقط, وأما الطلاق, فليس عليهم, بل ولا إليهم: وإنما هو إليه 
سبحانه عند انقضاء المدة, فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء او ایی 
ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلى ولا عليه. وهو خلافٌ ظاهر النص. 
قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى 0 الكفارة. فلم يقع بها الطلاق كسائر 
الأيمان, ولأنها مدة قدرها الشرع, لم تتقدمها الفرقة, فلا يقع بها بينونة, 
كأجل العنّين, ولأنه لفظ لا يَصِخّ أن يقع به الطلاق المعجّل, فلم بقع به 
المؤجَّلُ كالظهار, ولأن الإيلاء كان طلاقاً فى الجاهلية, فنسخ كالظهار, فلا 
يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاءٌ 
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قال Î‏ كانت الوق الجاهلية تَحلِفٌ ا أشياء: بالطلاق, والظهار, 
والإيلاءء فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظهار عما كانا عليه فى الجاهلية 
من بقاع الفرقة على" الروعة. الى ها اسر عليه حكمهما :فى الشرع: وبقى 
حكمٌ الطلاق على ما كان عليه. هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية, وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ 
لو كان ضريجاء لوقع مفخلا إن اظلقه. أو إلى أجل مسقّى إن قيّده, ولو كان 
كناية, لرجع فيه إلى نيته؛ ولا يرد د على هذا اللعان, فإنه وجب الفسخ دون 
الطلاق؛ والفسحٌ يقع بغير قول, والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءةٌ ابن مسعود, فغايتها أن تذل على جواز الفيئة فى مدة 
الترئّص, لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة, وهذا حقٌ لا ننكژه. 

وأما قولكم: جواء الفقة فى المدة دليلٌ على استحفاقها فيهاء فهو باظل 


بالدّيّن المؤجّل. 

وأما ا إنه لو كانت الفيئة بعد المدة, لزادت على أربعة اهن فليس 

بصحيح. لان الأريعة أشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحِقٌ فيه المطالبة, 

فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الجق, فلها أن تعجل المطالبة به. وإمّا أن 
ره وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة, إنما تُستحق عند انقضاء 

آجالهاء ولا يُقال: إن ذلك يستلزِمٌ الزيادة على الأجل, فكذا أجل الإيلاء سواء. 
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فصل 

ودلت الآية على أن كل م مَنْ ص منه الإيلاء بأىٌّ يمين حلف, فهو مؤل حتى 
بر إما أن يفى2, وإما أن بطل فكان فى هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول 
مر الف والخلفي: إن المؤلى باليمين بالطلاق: إما أت يفىء, وإما أن 


يطلق. 

ومن يُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه الیمین فى حكم. 
الإيلاء. فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة, فأنت طالق ثلاثاً. فإذا مضت أربعةٌ 
أشهز لا بقولون له: إما ان تطاء وإما ان طاق بل يقولؤن له إن وطنتها 
طلقت. وإن لم تطأهاء طلقنا عليك: وأكثتهم لا يُمكنة من الإيلاج لوقوع النزغ 
الذى هو جزء الوطء فى أجنبية, ولا جواب ب عن هذا إلا أن يقال: بآنه غير 
مل ا فيقال: فلا تُوقفوه ب بعد مصى الأربعة الاشهر, وقولوا: إن له أن 
الإيلاء ١‏ من غير وان u u‏ ولم جز ون حال حكم الإيلاء, 
وموجب النص,» فهذا بعضُ حجج هؤلاء على منازعيهم. 

فإن قيل: فما کر هذه المسألة. وهى إذا قال: إن وطنثك, فأنتِ طالق ثلاثاً. 
قيل: اختلف الفقهاءً فيهاء هل يكون هولياً أم لا؟ على قولين: وهما روايتان 
ناخد وقولان للشافعى فى الجديد: بآنه يكون مؤلياء وهو مذهب ابى 
حنيفة, ومالك. وعلى القولين: فهل يُمكْنٌ من الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعى. 

أحدهما: أنه لا يُمكن منه, بل يحرمٌ عليه لأنها بالإيلاج تطلق 
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عندهم ثلاثاً فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرماً. فيكون الإيلاج محرماً. وهذا كالصائم 
إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه, رم 
عليه آلا .وان كان فى رمن الاناحة: لوجود الإخراع فى زم | 

كذلك ها هنا يحرم عليه الإيلاٌ. وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 
والثانى: أنه لا يحرم عليه الإيلاج, قال الماوردى: وهو قول سائر أصحابناء 
لأنها زوجته: ولا يحرم عليه الإخراج: لأنه ترك. وإن طلقت بالإيلاج: ويكون 
المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع. وهذا ظاهر نص 

الشافعى, فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه جه مكاته 
كان على صومه» فإن مكث بغير إخراجه: أفطر, وق وقال فى كتاب 


الإيلاء: ولو قال: إن وطتثك, فأنتِ طالق ثلاثاً وقف, فإن فاء, فإذا غيّب 
الحشفة, طلقت منه ثلاثاً, فإن أخرجه ثم أدخله, فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: 
ويدل على الجواز أن رجلاً لو قال لرجل: ادخل داری, ولا تقم: استباح 
الدخول لوجوده عن إذن: ووجب عليه الخروجٌ لمنعه من المقام, ويكون 
الخروجٌ وإن كان فى زمن الحظر مباحاً, لأنه تركُ, كذلك هذا المؤلى يستبيحٌ 
أن يولج ویستبیح څ أن ينزع» ويحرم عليه استدامة الإيلاج, والخلاف فى الإيلاج 
قبل الفجر والنزع بعده للصائم, كالخلاف فى المؤلى, وقيل: يحرم على 
الصائم الإيلاج قبل الفجر, ولا يحرم على المؤلى, والفرق أن التحريم قد 
ا على الصائم بغير الإيلاج, فجاز أن يحرم عليه الإيلاج: والمؤلى لا يطرأ 
عليه التحريم بغير الإيلاج, فافترقا. 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرّمٌ الوط ٤ء‏ ولا تظلق عليه الروجة: 
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بل يُوقف, ويقال له: ما أمر الله إما أن تفىء, وإما أن تُطلق. قالوا: وكيف 
كون مؤليا ولا مكزرمن الفيثة. بل يلزم بالطلاق: وان مكن منهاء وقع به 
الطلاق. فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلافٌ ظاهري 
القرآن, بل يقال لهذا: إن فاء لم يقع . به الطلاق, وإن لم يفىء, ألم , 

بكفارة ؛ E‏ وهو 7 ا الظاهر, وطا ووس: ور وخا من 0 
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a‏ م فى اللعان 
كم رسول الله صَلّى اللَّهُ عله و لَّمَ فى اللعان 0 


فَسَهَادَُ أَحَدِهِمْ أو بغ سَهَادَاتٍ بالله انه لَمِنَ الصَادقينَ 1 أنّ لَعْتة الله 
عَلَيْ ان کان من الكاذبيج E‏ عله العَدّابَ 3 يَعَ شَهَادَاتٍ بالله 
ٿه لَمِنَ الكاذيينَ وَالحَامِسة أنّ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الضادِقِينَ) 
[النور. 9-6]. 
وثبت فى "الصحيحين" : من حديث سهل بن سعد, أن عُوَيِمِراً العجلانيَ قال 
لعاصم بن عدى: أرأيت لو أن رجلاً وَجَدَ مَعَ امرأته رحلاً أيقُله فتقثلونه, أم 
كيف يفهل؟ فسل لى رسول الله صَلى الل علبي وس م فسِألَ رسول الله 
ضلى الله عاد وهلة ال صلي الل ۾ عَلَبْهِوَسَلَمَ لمَسَائِلٌ 
وعابھاء حتى كبر على عاصم ما سََمِعَ من رسول الله الله عله وَسَلَّمَ, 
ثم إن عويمراً سأل رسول ل الله صَلِى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عن ذلك, فقال: "قد 


5 


ت 
5-5 5-5 ع 


رل فيك وفى صاحبتك, فاذهت, قات بها 


3 
ا 
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ع رول الله هلي الل اه وهام قلعا قرا فال کب ا6ا با رشو 
الل إن أمسكثهاء فطلقها ثلاث قبل أن يأْمُرَه رول الف هلي اللة عله 
وَسَلّمَ. قال الزهرئ: فكانت ِلك سنة بالمتلإعتين. قال سهل: وكانت حَامِلاً 
ا ل 


وفى لفظ: فتلإعنا فى المسجد ففارقها عند النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
فقال الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " ذاكم التَفْرِيقٌ بَيْنَ كل مُتلاعِتيْن" 
وقول سهل: وكانت خاملا الى قرعو ا عر كول الرهرف 
وللبخاری: ثم قال زسول الم صَلى الل علي ولم "انرو قان جَاءِتْريه 
أشكم أذعج اعبش عطيم ليشن ِحَدَلجِ السَاقَيْنِ قلا أَحسِب عُوَيْمِراً إلا ق 
ق عَلَيهَا, وا جاءعت به اعاس كانه وكرة قلا ست غوثمرا الأ ك5 گت 
"aE‏ فجاءت به على الت الى تنعت به رسول: الله على الل عله فة 
من تصديق عويمر 
کک وكانت خالا فأنكر حملها. 
وی صحيح : من حديث ابن عمرء أن فلانَ بن فلان, قال: يا رسول 
الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة, كيف يصنعٌ, إن تكلم, 


تكلم 
ا وإن سكت, شكت على مل تلك؟ فسكت النيث صلى: اللة عة 


ام ]سه 


9 
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بجبة يَجِبَةُء فلما كان بعد ذلك, آتاه فقال: " إن الى سالك عله قد ابثليث به 

' فأنزَلَ اللة عرز وجل هؤلاء الآيات فى سورة ار : ([والذين يَرَمَونَ 
إن واجَهُم 4 [النور: 6]: ف تلاهن عليه ووعظم وذكره واخبره ان عذات الدنيا 
هون .من عذاب الآخرة: قال؛ لا والذى بعتك بالحق ما كذيث عليهاء ثم دعاها 

فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذات الدنيا أهون من عذاب الآخرة, قالت: لا 
د بَعتّكَ بالق إنه لكاذبُ, فبدأ بِالرّجُْلِ فَشَهِدَ اربع شهادَاتٍ بالله إنه لمن 
الصادقين, والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكَاذيينَ, ثم ّى بالمرأة, 
فسَهِدَتْ أرب شهادَاتٍ بالله إنّه لمن الكاذبين, والخا مسة أن عَصَبَ الله 
عليها إن کان من الضَادِقِينَ, ثم فرّق بينهمَا. 
وقى "الضحيخين " غنه: فال رسول الله صل الله عله هلم للملا عتين: 
"حِسَائَكُما على الله أَحَدُكُمَا كَاذت, لا سَييل لَك عَلَيُهَا". قال: ڀا رسول الله 
مالى؟ قال: لآ قال لك إن كنت صدفت علهاء هو بها اشتغللت من قرجها؛ 
وفى لفظ لهما: فرق رسولُ اللو صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَاً م تن الغتلاعتانء وقال: 
والله إن أَحَدَكُمَا كَاذبُ, هل نكما تَايْبُ"؟. 
وفيهماً عنه: أن رجلا لاعن عَلَي عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وهل 
فرق رسول الله صَلَى الله عله وسل بَيَهمَاء وألحق الولد بأمّه. 

5 : يث ابر بن خود رضى الله عنه فى قصة 


1 
١ 
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القلاغتن, فشهد الرجل أرع شهادات الله[ لمق الصادقين تم لعن 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مِن الكاذيين, .فذهبث لتلعن, فقال لها 
رسول الله حلي الله عله وسل "هة" قات فلع فلما أديراء قال: لَعَلها 
أن تجىء بد اة جَعَدَ]", فجاءث به أ سود جَعْداً. 

وفى “صحيح مسلم" مع a‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سَحمّاء: وكلن أخا البيَاءِ بن مالك لأمّهء وكان وَل رجل لاعن فى 
الإسلام.' قال النبنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أَبْصِرُوها فان جَاء يھ ابض 
سَبطأ قضىء العينين, هو لهلال ن َة يوا جَاءت به أكْحَلَ جد جَعدا حَمُښَ 
السّاقيْن, فَهُوَ لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاء. قال: فأنبئث أنها جاءت به أكحلَ جعداً 


بقن "الصديد نر : من حديث ابن عباس,نحوٌ هذه القصة, فقال له رجل: 
أهى المرأةٌ التى قال رسول الله لى الله عله وسَلّ: الوحت ادا 

بغر به لرجمث: هذه" : فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر فى 
الإشّلام السّوة. 

ولاق داؤذ فى هذا الخدت عن ابن عباس فف ق رسول الل على الله عا 
اة وقضى أن لا يُدعى ولدُّها لأب,_ولا ُرمى, ولا يُرمى ولڈھا ومَنْ 
رما أو دهي ولدهاء فعليه الحد وقصّى الا ب بيت لها عليه ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرّقان مِن غير طلاق, ولا متوفى عنها. ‏ 
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وفى القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
0 البخارى: ان هلال بن أمية 0 مرأتة 


فى ظهْرك", قال يا رسول الله: 1 اوا عه رجلا ينطلِقٌ 
يلتوسن البينة؟ فجعل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: "البَيتةُ وإلا 
فى ظهْرِكَ ", فقال: والذى بعثك بالحق إنى لصَادق, وَليْنْزِلنَ الله ما يُبرّىءٌ 
ظَهْرِى من الح فنزل جبريلٌ عليه السلام, وانزل_علية, به (١‏ والذين يَرْمُونَ 
َْوَاجَهُم الآية) [النور:6], فانصرف النييٌ صَلى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلمَ إليهاء فجاء 
ال ٠‏ فشهدٌ والنبٌ صَلّى الله عليه و م تقول ”ان اللة يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا 
كَازِبٌ فَهَل منكمًا تائت ؟ فشهدّت, لما كانت عند الخامسة وقفوقاء وقالوا: 
إنها مُوجِبَة. قال ابن عباس رضى الله عنهما: فتلكات وتكصَث حنَّى ظَننًا أنها 
ترج نم قالت: لا أَقْصحٌ وهی سَائِر إليوم, كَمَصَّتثء فقال النبثُ صَلَّى الله 
علد قشاع : "اتضروقا تان جاءت به اكخل القن شابة الال نحا 
الساقيني فهو لَسرِيك , بن سَحْمَاء, فجاءت به كذلك, فقالوالنبى صَلَى الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "للا ما مَصَى مِنْ کتاب الله كَانَ لى وَلها شَنْ". 

08 اليد : أن سعد بن عبادة قال:ريا ر ول الله. أرأيت الأَجْلَ بَجَة 
مع امز ابه رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله ضَلّى الله عليه وشلة: "لا" 
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فقال سَعْدٌ: بلى وإلّذِى بعثكٍ بالحقٌ. فقال رسولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ: 
"ا عر سدقم وی لفط آخر: يا رسول الل إن وت هع 
افرانی رجا أفهله نی انث بأريعة نهدا قال : "نهم". وفى لفط اخر: او 
وحَدْتُ مع أَهْلى رجلا لم أهجّة حَنّى آنى بأريعة سُهدَاء؟ يقال رسول الله صَلّى 
الله عََيْهِ وَسَلْمَ: "نعم" قال: كلاً والذى بَعَيّكَ بالحَقّ تيبا إن كنث لأعاجلة 
بالف ل ا . قال رسو ل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "اسْمّعوا إلى ما 
سكم آله لبور وأنا اعيز مله رواللة أغبز وى" 
ا " لو رايث مَعرامراتى رجلا لضريثه بالسَيّفٍ غَبْرَ مُصْمَعء فقال 
النبثُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أنَعْجَبُونَ مِن عَبْرَوِ سَعْدء قوالله لأنا أَغْيَرُ مله 
واللة يز مِتّىء ومن أجل ذلك حَرّمَ القواجش مَا ظهر مِنْهَا وما تطن, و 
سَخْص أغَيَرُ مِنَ الله ولا شخْص حت اليه الغُذر هن الله مِنْ أجل ذز 
إللهُ المُرْسَلِينَ متشرين ومئدرين. ولا شخص أحَت إِليْهِ المِدْحَةُ من الله م 
أجل ذلك وَعَد الله الْجَنّة". 
فصل 


[المستفاد من حديث سعد بن عبادة] 

واستفيد من هذا الحكم النبوى عدةٌ أحكام. 

الحكم الأول: أن اللعان يَصِحّ من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو كافريئن, 
عدلين فاسفين محدودين فى قذف: أو قيرز محدودين, أو أحدهما كذلك, قال 
الإمام أحمهذ فى رواية إسحاق بن منصور: جميع 


(5/358) 


الأزواج يلتعئون, الخر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة: والعبد من الحرة 
وال انا كانت زو در لملم من التهوذية والتصرانية. وها قول مالك 
وإسحاق وقول سعيد بن المسيب, والحسن, ؛ وربيعة: وسليمان بن يسار. 
وذهب آهل الرأى؛ والأوزاعى, والثورى: وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين فى قذف, وهو روايةٌ عن 
حمد. 
واخ القولين: أن اللعان يجمع و وصفين؛ الپمينَ والشهادة, وقد سماه الله 
سبحانه شهادة. وسماه رسول پالله صلی اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يمينا حيث يقول: 
الور الأيقان. لكان لى ولها شان" » فمن غلب عليه حكم الأيمان قال: يَصِعٌ 
من يصح يمينه: قالوا: ل ال لَوَالَّذِيَ ير يَرْمَونَ 
أَروَاحَهُمْ ) ) [النور: 6 ال وقد سكاه رسيول الله لى الله عله و 
يميناء قالوا: ولانه مقافي إلى اسع الله والى كر الفح المؤكد ا 
قالوا: ولأنه يستوى فيه الذكز والأنثى, بخلاف الشهادة. قالوا: ولو کان 
شهادة, لما تكرّر لفظه, بخلاف اليمين: فإنه قد يشرع فيها التكرار. كايمان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التى لا تصِحٌ منه الشهادة إلى اللعان ونفى 
الولده كحاجة من تضةٌ شهادته سواء: والأمر الذى-ينزل نة مما يدعو إلى 


ل الي ا والشريعة لا ترفع ضررّ أحد النوعين, 
وتجعلٌ له فرجاً مها خزل بض تدع النوع الآخر فى الاضاز والاغلال: 
وعد عات بل يستغيتٌ فلا يَغاث, ويستجيرٌ فلا جار, 
إن تكلم تكلم بافر عظيم: وإن سكت سكت على مثله: قد ضاقت عنه 
الرحمة التى وسعت من تض ادت وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية 
السمحة. 
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قال الآخرون: قال الله تعالي: [وَالَّذِينَ يَرَمُون أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شُهَداء 

إلا أَنْفْسُهُم فَسَهَادَهُ أحدهم أَرْيَعٌ سَهَادَاتٍ يالله [النور: 6], وفى الآية دليل 
من ثلاثة ا وجه. 

ايا 5 7 استثنى أنفيقتهم من الشهادة: وهذا استثناء مضل قطعاء 

ولهذا جاء مرفوعا. 

والثاني: أنه > صرح بأن التعاتهم شهادة, ثم زاد سبحانه هذا بياناً. فقال: 

ويروا عَنْهَا العَدَابَ أن تشهد أَرَبَعَ سَهَادَاتٍ يالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذبين4 [النور: 

.[8 

والثالث: انظ جعله بدلا من الشهود, وقائماً مقامّهم عند عدمهم. 

قالوا: وقد زوئ عمروين شعيب. عن أبنء عن جده.. أن النبيت كلى الل 

عَلَبْهِ وَسَلْمَ قال: "لا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلُوكْيْنِ ولآ كَافِرَيْنَ", ذكره ابو عمر بن عبد 

البر فى "التمهيدا"؛ 1 

كر الدارقطنى من حديثه أيضاً. عن أبيه. عن جده مرفوعاً: "ار لسن 

ينه ينهم لِعَانٌ: لنت بيت بين الحر والأمة لِعَانُ, لبس بين الحُرَّةِ والعبد لان لسن 

ت بدن المُسْلم َاليَهُودتة لِعَانٌ وَلَبْس بَيْنَ المُسْلِم والتَضرَانبّة لعان". 

وذكر عبد الرزاق فى ا اه قال من وصية النبى صَلّى 

الله عله وَسَلمَ لعات بن اسيد: أن ل لعان بين أريع: فذكر معنا 


(5/360) 


قالوا: ولأن اللّعانَ جُعِلَ يدل الشهادة, وقائماً مقامَها عند عدمهاء قلا يَصِةٌ إلا 
عفن تصح مته ولهذا تخد المراة بلعان الروج: وثكولها ريلا لللعاته ضرلة 
أ ربعة شهود. 
قالوا: وأما الحديت: "لولا مَا مَضَى مِنَ الأَبْمَانٍ, لَكَانَ لى وَلَهَا سا" 
فالمحفوظ فيه: لولا ما مضى من كتاب الله ل 
"صحيحه". وآما قولدة لقلا قا 'قصى من الأيُمَان, فمن رواية عباد ابن منصورء 
وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: ليس بشىء. وقال على بن 
الحسين بن الجنيد الرازى: متروك قدرى. وقال النسائي: ضعيف. 
2 استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي, رواليمين على المدعن 

. والزوج ج ها هنا مدع فلعاثه شهادة, ولو كان ممما لم تشرع فى 
.قال الل أما تسميته شهادة, فلقول الملتعن فى يمينه: أشهة بالله, 
فسمى بذلك شهادة, وإن كان يمينا اعتبارآ بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصدّح 


فيه بالقسم وخوانه: وكذلك لو قال أشهد يالله انعفدت يميه فبذلك: سواء 
توئ النمين أو اطلقء والعرث ثد ذلك تهنا فى لغتها واستعمالها. قال 


قيس : 0 
قاشهة عقة الله أثى اها .. فهذًا لها عِنْدى قَمَا عِنْدَهَا ليا 


وفى هذا حجه لمن فال إن درل "اشهد" ديه اليمينه ولو ام ل 
بالل كما هو إعدى الروايتين عن اعمد.. والتانية: لا ييكون يمينا 
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إلا بالنيةء وهو قول الأكترين. كما أن قوله: أشهد بالله يمين عند الأكثرين 
بمطلقة. 


قالوا: وأما استثناؤه سبحانة أنفشهم هن الشهداء: قيفال أولاً: "إلا" ها هنا 
صفة يمعنى غير, والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم فإن "غير|". 
و"والاً" يتعارضإن الوصفية والاستثناء, فيستثنى ب "غير" حملا على "إلا" 
وتوصف ب "إل" حملا على "غير". 

ويقال ثانياً: إن "اتفسقهة" مستثنى من الشهداء, ولكن 00 أن يكون 
منقطعا على لغة بى تمية: قانهم تبذلون فى الانقطاع: كما دل أهل 
الحجاز وهم فى الاتصال. 

وتقال تالناء انما اسصبي "أنقتنتهم "من الشهداء لاه نا لهم مترلتهم فى قبول 
دوليم وهذا قوى خد على قول فين :برعم المراة. بالتعان التروع إذا تكلت 
وهو الصحوي كما .انق قريرة إن شاء الله تعالى. والصحيح: أن لعاتهم بحمة 
الوصفين, اليمين والشهادة, فهو شهادة موکد بالقسم والتكرار, ويمين 
مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر. 

احدها: ذكر لظ الشهادة 

الا ك الف باد اما الوك يانه را حي لاي اسا 
الكسنى: وهو اسم الله ه جل رذکژه. 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما بُوّكد به المقسم عليه. من "إنء واللام", وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو :ضادق وكاذب دون الفعل 5 هو صدق وكذب. 
الرابع: تكرائ ذلك أريع مرات. 
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الخامس: دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة الله إن کان من الكاذبين. 
السادس: إخبارّه عند الخامسة أنها الموجبةٌ لعذاب الله وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة 

السات جل لعانه مقتطى لفضول العذات عليقا: وهو اها الح أو الحيسن 
وجعل لعانها دارئاً للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما فى الدنياء وإما فى 
الآخرة. 

التاسع: التفريقٌ بين المتلاعنين. وخرابٌ بيتهاء وكسرها بالفراق. 


العاشرٌ: تأبيد تلك الفرقة ودوم التحريم بينهماء فلما كان شأنٌُ هذا اللعان 
هذا الشان, جَعل يمينا مقرونا بالشهادة. وشهادة مقرونق باليمين: وجعل 
الملتعن لقبول قوله كالشاهد, فإن نكلت المراة: مضت شهادته وحدّث, 
وأفادت شهادته ويمينة شيئين: : سقوط الحد عنه: ؛ ووجوبه عليها. وإن التعنت 
المرأة وعارضة لعانه بان آخر عنها آفاد لعاة سعوط الجد عنة دون وحبة 
عليها فكان شهادة بيا بالنسبة إليه دونهاء لاز ات كان يمينا محضة فهى 
لا تحدّ بمجرد حلفم, وإن كان شهادة فلا تحذّ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا 
انضم إلى ذلك :تكولهاء قوق جانت الشهادة واليعين فى حفه ينا كدو وتكولها: 
فكان دليلاً ظاهراً على صدقة, فأسقط الحد عنه, وأوجبه عليهاء وهذا أحسن 
ما يكون من الحكم, ومن أحْسنْ من الله حكماً لقوم يُوقِنُونَ. وقد ظهر بهذا 
أنه يمين فيها معنى الشهادة, وشهادةٌ فيها معنى اليمين. 

وأما حديثٌ عمرو بن شعيب: عن أ عن جده» فما أب دلالته لو كان 
صحيحاً بوصوله إلى عمروء. ولكن فى طريقه إلى عمرو مَهالك 
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ومفاوز. قال أبو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 
وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطنى, فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد 
اا 2 دلق مترولة جما ون قالطاو واد 
وأما حديتٌ عبد الرزاق. فمراسيل الزهرئ عندهم ضعيفة لا يُحْتَحٌ بها وعَثَابٌ 
بڻ أسيد كان عاملاً للنبيٌ صَلى الله عليه وَسَلِمَ على مكة, اه 
يهودىٌ ولا نصرانى البتة حتى يُوصِيّه أن لا يلاعن بينهما. 

قالوا: وأما رذكم لقوله: "لولا ما مضى من الأيمان, لكَانَ لي ولها ان "وهو 
حديث رواه ابو داود فی لسنه» وإسناده لا بأس به وأما تعلقكم فيه على 
رن متصور, فأكثر ما تعيب عليه اتور داعية الف العدر وها لا 
يوجب رد حديثه. ففى الصحيح: الاحتجاجٌ بجماعة مِنَ القدرية والمرجئة 
والشيعة ممن عَلِمَ صِدْقه. ولا تنافى بين قوله: "لولا ما مَضَى من كتاب الله 
تعالى", " ولولا ما مضى من الأيمان", فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين, 
وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة هي فى كتاب الله وكتابٌ الله 
تعالى حكمّه الذى حكم به بين المتلاعنين, وآراد ضلى الله عله وَسَلمَ: لولا 
ما مضى من حكم الله الذى فصل بين المتلاعتين. لكان لها شان اخر 
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قالوا: وأما قولكم: إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة فى جانب 
المدعى: واليمين فى جاتب الفدّقى عليه قجوابه من وجوة. احذها: أن 
الشريعة لم تستقِرّ على هذاء يل قد استقرت فى القسامة بأن يبدأ بأيمان 
المدّعين, ٠‏ وهذ لقوة جانبهم الت وقاعدةٌ الشريعة أن اليمين تكون من 

جنبة أقوى المتداعيين: فلما كان جانت المدّغفى عليه قويا بالبراءة الأصلية, 
شرعت اليمينٌ فى جانبه, فلما قوى جانبٌ المدعى فى القسامة باللوث 
كانت الین فى جانية. وكذلك على الصحيح لما قوي. جانيه بالنگول ضارت 


الجن فى خاتيه قال له اخلفت واستحدق» وهذا من كمال حقكمة الشارع . 
واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان, ولو شرعت اليمين من جانب واحد دَأثما: 
لذهبت قوة و الجانب الراجح هدرا, وحكمة الشارع تأبى ذلك, فالذى جاء به هو 
غايةٌ الحكمة والمصلحة. 
وإذا عُرفَ هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة نكر زناها, 
وتبهته, . والزوجٌ ليس له غرضٌ فى هتك حرمته, وإفساد فراشه. ونسبة اهله 
إلى الفجون بل ذلك شوش عليه وأكرة شىء اليه فكان هذا لوثا ظاهراً, 
فإذا انضاف إليه نكولٌ المرأة قوى الأمرٌ جدا فى قلوب الناس خاصّهم 
وعامّهم: قاستفل ذلك شروت حكم الزنى عليها شرعاء فحدّث بلعانه, ولكن 
لما تكن أيمائه يمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة, كان لها أن تُعارصضها بأيمان 
خري مثلها درا نيا يها العدات > ات اله الم كور في درل تعالى : 
1 ليش عَذَابَهُهَا طَائْفَةٌ مِنَ المؤونين) [النور: 2], ولو كان لعائه بينةٌ 
حقيقة, لما دفعت: أيمانها عنها شيا 
وهذا يِنَضِحُ بالفصل الثانى المستفاد من قضاء رسول الله صَلَّى الله علي 
وشل وهو أن العرأة إذا لم تلتعن. فهل نخد أو تس حتى تر أو ثلاعن؟ 
فيه قولان للفقهاء. فقال الشافعى: وجماعة من السلف والخلف: حه وهو 
قول 
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أهلٍ الحجاز. وقال أحمد: تُحبسُ حتى بُقِرٌ أو ثلاعن. وهو قول أهل العراق. 
وعنه رواية ثانية: لاز تحبّسن ويخلى سبيلها. 

كال أهل العراق وعن وافديم لد كان اة ارك ب توجت أل غلا لم 
تملك إسقاطه باللعان. وتكذيب البينة, كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلإئة غيره, لم تحد بهذه الشهادة. فلأن لا تُحدّ 
بشهادته وحده أولى م قالوا: ولانه أحد المتلاعنين, فلا يوجبٌ حد الآخر, 
كما لم تا 

قالوا: وقد قال الدى حل اللة طلقم وجا #الثرة لى اله عى“ ولا ريت 
أن الزوج ها هنا مدّع. 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاتَ الحد عليهاء ولهذا 
قال النبى صَلَى الله عله وسل "البيتةُ وألا خد فى ظهرك"+ فإن موجت.. 
قذف الزوج, كموجب قذف الأجنبى وهو الحدٌ. فجعل الله سبحانه له طريقاً 
إلى التخلص منه باللعان. وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدّ أمرين: 
إما أربعة شهوةء أو اغتراف. أو العبل عند من بحا به من الضخابة: كعم بن 
ل ل ا ل ا ل 
الله عله ولم والرجِم واعت على كف من زتق من الرجال والنساء إذا 
كان محص ١١‏ قامّت بينةٌ, أو كان الحَبَل, أو الاعترافٌء وكذلك قال على 
رضى الله عنه. فجعلا طريق الح ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 
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قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبٌ عليها الحدي لأن تحقق زناها إما 
أن يكونٌ يلعان الزوج وحده, لآنه لو تحقق به لم يسقّط بلعانها الحذّ, ولما 
وجب بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا يجورٌ أن يتحقق بنكولها أيضاً, لأن الحدّ لا 
يبت بالنكول, فإن الح يُدرأ بالشبهاتِ, فكيف يجب بالنكول, فإن النكول, 
يحتمل أن يكون لشدة حَفَرِهاء أو لعُقْلَةِ لسانهاء أو لدهشها فى ذلك المقام 
الفاضح المخزى, أو لغير ذلك من الأسباب. فكيف يثبث الحدٌ الذى اعُبِرَ فى 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر فى سائر الحدود: وفى إقرازه أريع مرات 
بالسنة الصحيحة الصريحة, واعثّيرَ فى كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن 
وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر, ودفعاً لإثبات الحدٌ بأبلغ الطرق 
واكوها و وسا الى إسقاط الخ ياتى سوه فكيف يعور أن خضي فيه 
بالنكول الذي هو فى نفسه شبهة لا يُقضي به فى شىء من الحدود 
والعقوبات البتة ولا فيما عد الأموال؟ 

قالوا: والشافعى رحمه الله تعالى لا یری القضاء بالنكول فى درهع فما دوته, 
ولا فى أدني تعزير, فكيف يُقصّى به فى أعظم الأمور وأبعدها ثبوتاً. وأسرعها 
سقوطا؛ ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت, لم يجب عليها الحدٌء فلأن لا 
يجب بمجرد امتناعها مِن اليمين على براءتها أولي, وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما فى تحقق زناها, لم يجز أن بُقال بتحققه بهما لوجهين 

احدهما: ان ما فى كل واحد منهما من الشبهة لا يرول مآ ها إل 
الآخر. كشهادة مائة فاسقء فإن احتمالَ نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك 
المقام. والجمع. وشدة الخَمَّرِ. وعجزها عن النطق, وعقلة لسا: 
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ا زوا بلعان الروج ولا كتا 
الثانى: أن ها لا متصى فيه _اليمدق: المفردة لا فكي فة لعن بع الكل 
كسائر الحقوق 

قالوا: وأما قوله تعالى: ودروا عَنّْهَا العدَاتٍ أَنْ تشهد [النور: 8], فالعذاب 
ها هنا تجوز أن يراد به الحذ وان يراد به ا ا المطلوبة: فلا فلا 

يتعين إرادة الحذّ به. فإنَّ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من 
جارج وأدتى ذرحات ذلك الاجتهال. فلا يقي الح ا ف 
عا تقدم من درل حمر وعلي رضن الله عا إن الخد اعا يكن بال أو 
الاعتراف أو | 

واا وة فيما بصت عا | ا لم قلاع فال عمف إذا ات القراء أن 
لن ت النعان الرجل» اجيرتها عله وفك أن أك لها بالوجم لأعالو 
أقرت بلسنائهاء لم أرحمها ادا جعت فكيف إذا أت اللغار وعنه رحمه الله 
تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلهاء اختارها أبو بكر لأنها لا يجب عليها الحد, 
فيجب تخلية سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 

فصل 


قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل ا ن الزوج بدلاً 
عن الشهود, وقائفاً مقامهم, بل جعل الأزواج الملتعنين :: اء كما تَقدم, 
وصح بأن لعانهم شهادةٌ. وأوضح ذلك بقوله: (ويَدْرَوًا 6 لقذات أن تشهة 


رَيَعَ شَهَادا 0 الل [النورة 8]: وهذا يدل على أن ست العذاب الذنيوق قد 
ؤجد, وأنه لأ يدفعه عنها إلا لعائها. والعذاب المدفوع عنها 
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بلعانها هو العذكور في قول تعالي: نز ولتقهة. ف اعا طات من القؤمنية) 
[النور: 2]» وهذا عذابُ الحدٌ قطعاء فذكره مضافاء ومعرّفاً بلام العهد, فلا 
يجوز أن ينصرف إلى غُقوبه لم تذكر فى اللقط, ولا دل عليها بوجو من حبس 
أوغيره: فكيف تخلى يلها ويدرا عنها العذاث يغيز لعان: وهل هذا إلا 
مجالفةٌ لظاهر القرآن؟ 

قالّوا: وقد جعل الله سبحانه لِعان الزوج دارئاً لحد القذف عنه, وجعل لعا 
الروجة دارا لعذاب ك الرنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم لاعن نحا 

القذف, فكذلك الزوجةٌ إذا لم ثلاعن يجب عليها الحة. 

قالّوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بيّنة وجب الحدٌ عليها لم تملك هى 
إسقاطه باللعان, كشهاد ة الأجنبى. 

فالجواب : أن حكم اللعان حُكمٌ مستقلٌ بنفسه غير مردود إلى أحكام 
الأحكام, وفضّله الذى فضّل الحلال والحرام: ولما كان لِعانُ الزوج بدلاً عن 
الشهود لا جرم بزل عن مرتة البيتة, قلم يستقل وحده بحكم البيتة: وجعل 
للمرأة معارضته بلعان نظيره, وحينئذ فلا يظهر ترجيحٌ أحد اللعانين على 
الآخر لناء والله يعلم أن أحدهما كاذب, فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان 
الزوج؛ فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما يُبرىوء ساحتهاء فلم تفعل, ونكلت 
عن ذلك ل وانضاف إليه قرينة قوّته وأكدته, وهى نكول 
المرأة وإعراضها عما خلا من العذاب, وَيَدْرَؤٌه عنها. 

قالوا: واما قولكم: lal‏ خليوا مع ثلانة عير لم تكد No‏ 
فكيف تح بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجدّدة: وإما حُدّت 
بمجموع لعانه خمسَ مراتء ونكولها عن معارضته مع قدرتها 
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عليها. فقامَ من مجموع ذلك دليل فى غاية الظهور والقوة على صحة قوله, 
والظنٌ المستفاد منه أقوى بكثره من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 
واا قولكم: إنه أجد اللغانين: فلا وجب خد الآخر: كما لم توجت لغالها جاه 
فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع, لا للإيجاب, كما قال تعالى :[وَِيَدْرَؤَاً عَنْهَا 
العدّات أن تن تشهد 1 [النور: 8]. فدل النضة على ان لعانه مقتض لإيجاب الحد, 
ولعانها داف ار لا موجب, فقياس أحد اللعانين على الآخر جي بسن ها 
فرق الله سبحانه بينهما وهو باطل. قالوا: وأما قول النبى صَلَى الله عله 
وَسَلْمَ: "البيَةُ عَلَى الدع . فسمعاً وطاعة لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

ول رولا روت أن لعان الروج اله كور المكرر بيت وقد اننم الها نكولها 
الجارى مجرى إقرار ها عند قوم, ومجرى بينة المدعين عند آخرين, وهذا مري 
أقوى البينات» ويدل عليه أن النيك صَلى الله قله وسَلة قال له: "البينةٌ وال 


حَدٌ فى ظهرك", ولم ابطق اللة سيحانه و واا تله عبد عجره كن بيه 
ا ا ا اثر لها مقو منفصل وهو كول المرأة عن دفعها 
ومعارضتها مع قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولكم: إن موجب لعانه إسقاط 
الحد عن نفسه لا إيجابٌ الحد عليها إلى آخره, فإن أردثم أن فن موجية 
أشقاط العد عن يه فحق: وإن أردثم أن سقوط الحدٌ عنه يسقط جميع 
موجبه» ولا موجب له سواه فباطل قطعاء فإن وقوع الفرقة, أو وجوب 
التفريق والتحريم المؤند أو المؤقت: ونفى الولد المصرح بنفيه, أو المكثفى 
فى نفيه 0 ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحد, أو عذاب 
الحبس, كل لك.من. موجب اللعان: قلا يصح أنه يقال: إنما يوجب سقوط حد 
القذف عن الزوع فقط. 
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قالوا: وأما 0 إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة, 
أو الاعتراف, أو الحَبَل, ؛ واللعاث لبس متها فحواته: أن منازرعيكم يعولون: إن 
كان إيجاب الحد عليها باللعان خلافا لأقوال هؤلاء الصحابة. فإن إسقاط الحد 
بالحبل أدخلٌ فى خلافهم وأظهر, فما الذى سوّغ لكم إسقاط حدٌ أوجبوه 
بالحبل. وصريح مخالفتهم؛ وحرّم على منازعيكم مخالفتهم فى إيجاب الحدٌ 
بغير هذه الثلاثة, مع انهم أعذر منکم؛ لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنهم لم يُخالفوا صريخ قولهم, وإنما هو مخالفة لمفهوم سكتُوا عنه, 
فهو مخالفة لسكوتهم, وأنتم خالفتهم صريح أقوالهم. 

الثانى: أن غاية ما خالفوه مفهو مفهوم قد خالفه صر عن جماعة منهم بإيجاب 
الحدّء فلم تخالفوا ما أجمع عليه الصحابة, ا 0 ا أ غلم لهم 
فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجاتٌ الح بالحبل, فلا يُحفظ عن صحابى قط 
مخالفة عمر وعلى رضى الله عنهما فى إيجاب الجد به. 

الثالث: انهم الو هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدِلَةٍ التى تقدّمت, ولمفهوم 
قوله :[ويَدْرَوًا عَنْهَا العَدَابٍ أَنْ تشهد [النور: 8] ولا ريب أن هذا المفهومَ 
أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينةٌ أو الحبلٌ أو الاعتراف, 
فهم تركوا مفهوماً لما هو أقوى منه وأولىء هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة, 
فكيف وقولهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإِنّ اللعانَ مع نكولٍ المرأة من أقوى 
البينات كما تقرر 

قالوا: وأما قولكم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخره, فجوابّه إن أردتم بالتحقيق 
اليقينَ المقطوع به كالمحرمات, فهذا لا يُشترط فى إقامة الحد, ولو کان هذا 
شرطاء لما أقيمَ الح بشهادة أربعة, إذ شهادتهم لال النى محققاً 
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بهذا الاعتبار. وإن أردئم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السواء. بحيث لا 
يترجّح تبوته,.فباطل قطعاً, وإلا لما وجب عليها العذابٌ المدرأ بلعانهاء ولا 


ريت أن التحقق المستفاة من.لعانة المؤكد المكةر مع أغراضها عن معارضة 


ففكتة مته أقؤى من التحقق بارع شهود: ولعل لهم غفرضا فى قدقها وفتكها 
وإفسادها على زوجهاء والزوجٌ لا غرض له فى ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق, فإما أن يتحقق بلعانٍ الزوج, أو بنكولها, أو بهماء 
فجوابّه: أنه تحمّق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحدٌ وضعفه 
عنه عدم استقلالهما معاء إذا هذا شان كل هفرة لم ستقل بالجكم ينفسة 
ويستقل به مع غيره لقوته به. 

وأما قولكم: عجباً للشافعيٌ كيف لا يقضى بالنكول فى درهم, ویقضی به فى 
إقامة حد بَالَعَ الشرعٌ فى ستره؛ واعتبر له أكمل بينة, فهذا موضع لا يُتتصر 
فيه للشافعى ولا لغيره من الائمة. وليس لهذا ضع كتابتا هذاء ولا قصدنا به 
تصرة أحو من العالمين: وإنما قصدنا به مجرّد هذى رسول الله صَلى: الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى سيرته وأقضيته وأحكامه؛ وما تضمّن سوى ذلك, ٠‏ فتبع مقصودٌ 
لغيره. فهب أن ن منم لم قيض بالنكول الي ا سدع سول الله 
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على أن الشَافِعتَ رَحمّه الله تعالى لم يتناقض, فإنه فرّق بين نكولٍ مجرد لا 
قولة له وبين كول قد قارته التعان مود مكدر أقيم فى حق الزوج مقا 
المئة مغ شهادة الخال كرافة الزوع: لزني امرانف: وقضيحتها وخراب.بنتها: 
وإقامة نفسه وحبه فى ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذيا .يعد حلفع الله خد اماه آرت مرات إنه لمن 
الصادقين, والشافعى حل كول قد قار ها هنا ياف من 
اين رة ان دكم نول جرد 
قالوا: وأما قولكم: إنها أقرّت بالزنى ثم رجعت, لسقط عنها الحدٌ. فكيف 
يجب بمجرّد امتناعها من اليمين؟ فجوابه: ما تقرر از 
قألوا: وأما قولكم: إن العذاب المُذرا عنها بلغانها هو عذاتُ الحيش أو غيزة: 
فجواه: أن العذاب المذكوز, إما عذابٌ الدنياء أو عذاث الآخرة, وحمل الآية 
على عذات الاجر باظل فطعاء كان لغاتها لا تدرف إذا وجب عليهاء واتما هه 
عذابٌ الدنيا وهو الحدّ قطعاً فإنه عذابٌ المحدود. وهو فداء له من عذاب 
الآخرة.. ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب, كيف وقد صرّح 
به فى أول السورة بقوله: ( وَلِيَسْهَدْ عَذَابَهُما طَائْقَةُ مِنَ المُؤمنين ] [النور: 
2 ثم أعاذه ينه يقولةة إ ورا عا العذات] [النور: 8] : فهذا هو 
العذابٌ المشهود مكنها مِن دفعه بلعانها, فأين هنا عذابٌ غيره حي قش 
الآيةٌ به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القولٌ الصحيح الذى لا تعتقِدٌ سواه, ولا 
نرتضي إلا إياه, وبالله التوفيق 
فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه. فما حكمٌ نكوله؟ قلنا: يُحَدٌ 
حدٌ القذفي عند جمهور العلماءٍ من السلف والخلف, وهو قول 
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الشافعى ومالك وأحمد وأصحابهم, وخالف فى ذلك أبو حتيقة وقال: تخس 

حتى يَلاعِن: أو فة الزوجة.. وهذا الخلاف مبنى على ان موجب قذفٍ اه 
لامرأته هل هو الحد. كقذف الأجنبى, وله إسقاطه باللعان, أو موجبه اللعان 
ف فالأول: قول الجمهور. والثانى: قول اورف واحتجوا عليه بعموم 
انين علد [النور: 4]: وبقوله 2 الل عَلبْهِ وسم لهلال بن أمية: "البَيْنهُ 
وَحَدٌّ فى ظهْرِكَ", وبقوله له: "عَدَابٌ اليا أَهْوَنْ مِن عَدَابٍ الآخرّة ". وهذا 
ل ل ا فلو لم يجب الحدَّ يقذفه. لم يكن 
لهذا معنی» وبأنه قذف حرة عفيفة يجرى بيته وبينها القود, قحد د بقذفها 
كالاجتبي: ويانه لق لاعتهاء ثم أكذت نفسه بعد لعنها: الوخب عليه الحة, فدل 
على أن قذفه سببٌ لوجوب الحد عليه وله إسقاطه باللعان, إذ لو لم يكن 
سبباً لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان, واب حنيفة يقول: قذفه لها دعوى 
وجب احد أمرين. اما لعا واا اقرارهاء 6ا لم يُلاعن, حيس حتى يلاعن, 
إلا ان تقر ر فيزول موجب E‏ وهذا بخلاف قذف الأجنبى؛ فإنه لا حق له 
عند المقذوفة, فکانَ قاذفا محضاء والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه 
غلى عرضهاء فكان موجبهاً الحدٌ كقدف الأجنبى, ولما كان فيها شائبةٌ 
الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه. ملك إسقاط ما يُوجبه القذفٌ مِن 
الحدٌ بلعانه, فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرته على اللعان, وتمكنه منه. عمل مقتضى 
القزف عمله: واستقل بايجاب الحد: إذ لا معارض له وبالله التوفيق 
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فصل 

ومنها: أن رسول الله صَلَّى اللَّمّ عَلَيْم وَسَلّمَ إنماركان يقضى بالوحي» وبما 
اراه اللة, ل جما راد هي ااه كلى الله ا وية لم تقض بين الفا ن 
حنَّى جاءه الوحئ؛ ونزل القرآن, فقال لعويمي حينئذ: "قد نزل فيك وفى 
صاحبتك, فاذهب فاتٍ بها" ٠‏ وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "لآ شان الله 
عَم وَجَلّ ع 3 سئة احد نها فيكم ل أومَرز بها " وهذا فى الأقضية, والأحكام, 
والسنن الكلية. وأما الأمور الجزئية التى لا ترْجعٌ إلى أحكام, كالنزول فى 
منزل معيّن, وتأمير رجل معيّن؛ ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور 
بها بقوله: [وشاورّهُم فى الأَمْرِ) [آل عمران: 159] فتلك للرأى فيها همدخل 
ومن هذا قوله صَلَى الله عليه هلم فى شان تلقيع التخل: "اعا قو زات 
راق " فهذا القسم شى والأحكاة والسننٌ الكلية شىء آخر. 


000 أن النبت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُمَ أمره بأن يأتى بهاء فتلاعنا بحضرته. 
فکان فی هذا بيان أن اللعان الها کون بحضرة الإمام أو نائبة, وأنه ليس 
لأحاد الرعية أن لاقن ييتهماء كما أنه لسن له إقامة الحد: بل هو الاقام او 


نائبه. 
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ومنها: أنه يسن التلاعن بمحصر جماعة من الناس يشهڈونه, فإن ابن عباس, 
وابن عمرء . وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أ فنا تؤمر: فدل ذلك على أنه 
حضره جمع كثير. فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعاً للرجال. قال 
سهل اين سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند الى ,حلي الله عليه وهام 
وحكمة هذا والله أعلم, أن اللعان بتى على التقليظ مبالغة فى الردع والزجر 
وفعلّه فى الجماعة أبلعٌ فى ذلك. 

فصل ٤ ٤‏ 3 3 5 
ومنها: أنهما يتلاعنان قياماً. وفى قصة هلال بن أمية أن النبىَ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ قال له: "قم فاشهد أربع شهادات بالله". 

وت "الصحيحين": فى قصة المرأة. ثم قامت فشهدت, ولأنه إذا قام شاهده 
الحاضرُون, فكان أبلِعَ فى شهرته, وأوقعَ فى النفوسء وفيه سر آخرء وهو أن 
الدعوة التى تُطلب إصابثها إذا صادفت المدعوً عليه قائماً نفذت فيهء ولهذ 
لما دعا خُبِيثُ على المشركين حين صلبوه, أخذ أبو سفيان معاوية فأضجقه, 
وكانها يرون أن الرغل إذا لطيء بالأرض: رز لت كنه الدعوة. 
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فصل | ٠‏ 
ومنها: البداءة بالرجل فى اللعان, كما بدأ اللهُ عز وجل ورسولّه به فلو بدأت 
ھی 1 يُعتذّ بلعانها عند الجمهورء واعتد به أبو حنيفة. وقد بدا الله سبحانه 
في الحدٌ بذكر المرأة فقال: (الرَانية والرّانى فَاجِلِدُوا ك وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماّة 
جَلدَة) [النور: 2[ ٠‏ وفى اللعان بذكر الزوج, وهذا فى غاية المناسبة, لأن 
الزتى من المرأة أقن مته بالرجل» لأنها تريذ على هتك حو الله اقساة 
فراش بعلها, وتعليق نسب من غيره عليه, ٠‏ وفضيحة أهلها وأقاربها والجناية 
محص حق الزوجح وخيانته فيه وإسقاط حرمته عند الناس, وتعييره 
بإمساك القىء وغير ذلك.مق مفاسد رناهاء فكانترالبداعة يها فى الحدّت 
أهة, وأما اللعان: فالزوجٌ هو الذى قذقها وعرضها للعان: وهتك عرضهاء 
ورماها بالعظيمة: وقضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا بجحب عله ال إذا لم 
يلاعن, فكانت البّداءة به فى اللعان أولى من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظ کل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع فى اللعان, فيُوعظ 
ويذكرن: ويقال له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإذا كان عند 
الخامسةء أَعِيدَ ذلك عليهماء كما صحت السنة بهذا وهذا. 
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فصل 

ومنها: أنه لا يُقبل من الرجل أَقلٌ من خمس مرات, ولا من المرأة, ولا يُقبل 
منه إبدال اللعنة بالغضب ا والشّخط, ولا منها إبدال الغضب باللعنة _ِ 
والإبعاد والسخط: بل ياتى كل هنهما بها قسم الله له من ذلك شرغا وقدرا, 


وهذا أصعٌ القولين فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

ومنها: أنه لا يفتقِرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة فى القرآن والسنة شيئاً 
بل لا يُستحب ذلكء فلا يحتاج أن يقول: أشهدٌ بالله الذى لا إله إلا هُو عالم 
الغيب والشهادة الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية. ونحو ذلك بل 
يكفيه: أن يقول: أشهد بالله ا ٠‏ وهى تقول: أشهد بالله إِنّه 
نالا و ولا يتات أن قول فيها ریا به مد _الربى. ولا أن تقول 
هى: أنه لمن الكاذيين فيما رمات يه من الرتين ولا قرط أن رفول :اذا 
ادعى الرؤية: راٹها تزنى كالمرود فى الفكخلة: ولا أصلَ لذلك فى كتاب 
الله. ولا سنة رسوله. فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا 
قال صاحب "الإفصاح" وهو يَحَيَى بن محمد بن هبيرة فى "إفصاحه": من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من 
ارو م ا 
قال: ولا أراه يحتاج إليه, لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه. ولم يذكر هذا 
الاشتراط. 

وظاهر كلام أحمد, أنه لا يشترط ذكر الزنى فى اللعان, فإن إسحاق بن 
متصور قال قلت لأحمد: م على ها قى كتاية الله يقول ازع 
مراتٍ : أشهد بالله إتى قيما رميتها به لمن الصادقين: ثم بقف 
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عند الخامسة فيقول: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين, روالمرأة مثلٌ 1 مثل ذلك. 
ففى هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزى» ولا نقوله فى ولا تقرط 
أن يقولَ عند الخامسة: فيما رميثها به. وتقول هى: فيما رمانى به والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إنى لمن الصادقين فى شهادة 
التوحيد أو غيره من الخبر الصادق. ونوت : أنه لمن الان یوان آخر, 
فإذا ذكرا ما ژمیت به من الزنی, انتفى هذا التأويل. 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك, فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا 
ينفعّه تأويله. ويمينه على نية خصمه. ويميبّه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً 
ا 0 ماك مود 0 سد ألم 


e‏ أن الحمل ينتفى بلعانه, ولا يحتاح أن يقول: وما هذا الحمل منی ؛ ولا 
يحتاج أن يقول: وقد استبرأتها, هذا قول أبى بكر عبد العزيز من أصحاب 
أحمد. وقول بعض أصحاب مالك, وأهل الظاهرء وقال الشافععتٌ: يحتاجٌ إلى 
ذكر الولف ولا 6 المرأة إلى ذكره, وقال الخرقى وغيره: يحتاجان إلى 
ذكره, وقا قا ل القاضى: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مِنْى. 
وهو فول ا وقول أبى بكر أصح الأقوال, وعليه تدل السنة الثابتة. 
فإن قيلي: فقد روى مالك, عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى 
a‏ م لاعن تن رحلى:واضزاتهه و اقىن ولدها ب هق ق 
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وقد حكم صلی الله عله وسا ا ' وهذة كانت فراشا له 
حال كونها حاملاً. فالولّد له فلا ينتفى عنه إلا بنفيه. 

قيل: هذا موضعٌ تفصيل لا بد منه. وهو أن الحملَ إن كان سابقاً على ما 
ااه واه رع E‏ قلا قى نه 
بلعانه, ولا يَحِل له أنرينفيّه عنه فى اللعان, فإنها لما علقت به كانت فراشاً 
له. وكان الحملٌ لاحقاً به. فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به وإن لم يعلم حملها 
حال زناها الذى قد قذفها به. فهذا ينظر فيه فإن جاءت به لأقلّ من ستة 
أشهر من الزني الذى رماها به فالولّد له, ولا ينتفى عنه بلعانه, وإن ولدته 
لأكثر من سثة أشهر :من الزنى الذى رماها بهد نظرء فإما أن يكون استيرأها 
قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء انتفى الولو نه مهرد اللعان, 
سواء نفاه, أو لم ينفه, ولا بد من ذکره عند من يشترط ذكره, وإن لم 
يستبرئهاء فها هنا أمكن أن يكون الولد منه. وأن يكون من الزاتى: فإن نفاه 
فى اللعان, انتفى, وإلا لجق بهء لأنه أمكن كونّه منه ولم ينفه. 

فإن قيل: فالنبقٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قد حكم بعد اللعان: ونفى الولد بأنه 
إن جاء 
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يشية الزو ضاحت الفراش فهو لهء وإن جاء ببلدية الذى رميت به 

الول ُشبه. هل تُلحقُونه به بالشبه عملاً بالقافة, أ تحكمون بانقطاع. نسبه 
اللعانٌ المقتضى لانقطاع النسب. وانتفاء الول وأنه تدعى لأمة ولا يدعى 
لاي واشت الدال على بوت تسه هن الزواع: وأنة آنه فع شتهادة الي 
صلی الله عله وسلم انها إن جاعت به على شيهه: قالولة له وات كذب 
عليهاء فهذا مضيق لا يتخَلصٌُ منه إلا المستبصرٌ البصيرادلة الشرع وأسرارةم 
والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به همه إلى مطلع الأحكام, والمشكاة 
التى منها ظهر الحلالٌ والحرامٌ. والذى يظهر فى هذاء والله المستعان وعليه 
التكلان. أن حكم اللعان قطع حكم الشبه, وضار معه بمنزلة أقوى الدليلين 
مع أضعفهماء فلا عيرة للشبه بعد مضى حكم | للعان فى تغيير أحكامه, والنبئ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يُخِبِرْ عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان, 
وانما أخبر عنه: ليتبين: الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجت اللعنة 
اا فهو إخبار عن اف قدرى كونى يتبين به الصادق من الكاذب بعد 
تقزر الحكم الديثى: وأن اللم سبحانة سيجعل قى الولد دلبلا على ذلك ويدل 
عليه أنه صَلَى الله عَلبْهِ وَسَلَْمَ ا E‏ ن 
جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا صدق عليهاء ٠‏ وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه 


إلا كذب عليها", فجاءت به على النعتٍ المكروه, فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم 

عرض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان, فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه 
صدق غليهار فكذلك لو جاءت به على شب الزوج عله آنه كت عليهاء ولا 
غير ذلك حكم اللعان. فيحد الزوج ويلحق , به الولد, فليس قوله: إن جاءت به 
كذا وكذا فهو الهلال بن أمية إلحاقا له نه 
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فى الحكم, كيف وقد نفاه باللعان, وانقطع نسبه به كما اق قوله: وإن جاءت 
به كذا وكذاء فهو للذى رميت به. ليس إلحاقاً به. وجعله ابنه. وإنما هو إخبارٌ 
ع 0 وهذا كما لو حكم بأيفان القشاقة ثم أظهر الله اتا بل 
على كذب الحالفين, لم ينتقض حُكْمُها بذلك, وكذا لو حكم بالبراءة مِن 
الدعوى بيمية: تم ال الله سا آنه تدل على أها بهن فار ل تقال 
0 بذلك. 


00 أن.الرجل إذا فذق امراف بالزتى .برحل بعيته: ثم لا عنهاء. سقط العة 
عنه لهما, ولا يحتاخٌ إلى ذكر الرجل فى لعانه. وإن لم يُلاعن؛ فعليه لكل واحد 
منهما حَده» وهذا موضع م اختثلف فيه, فقال أبو حنيفة ومالك يلاعن للزوجة: 
ويحد للأجنبى, وقال الشافعى في أحد قوليه: يحب عليه حد د واحد, ويسقط 
عنة الك لمعا بلعانة وهو قول احمتب. والقول الا ني للشافعى: أنه یچو 
واحد حدا, فإن ذكر المقذوفٌ فى لعانه, سقط الح ٠‏ وإن لم يذكره فعلى 

قولين: أحدهها: يستايفٌ اللعان» ويذكره فيه. قإن لم يذكره: خد له: والثانى: 
أنه يسقط حدّه بلعانه, كما يسقط حدٌ الزوجة. 

وقال عض أضحاب أحمد: القذفٌ للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق 
المطالبة ل الحد. وقال بعضْ أصحاب الشافعى: يجب الحدٌ لهما. وهل يجب 
حدٌّ أو حدّان؟ على وجهين, وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حداً واحداً قولاً 
واحداء ولا خلاف بين أصحاية 
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أنه إذا لاعن الأجنبى فى لعانه: أنه يسقط عنه حُكمُّه. وإن لم يذكره. فعلى 
قولين: الصحيح عندهم: أنه لا يسقط. 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبى باللعان. حجتّهم ظاهرة وقوية جداً, فإنه 
صَلى الله عله وسل لم يخد الزوج بشريك بن سحماء: وقد سماو صريحا, 
وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن ٠‏ المقذوفت كان يهودياً: ولا يجب 
الح بقذف الكافر. والثانى: أنه لم يُطالب به, وحدٌٍ القذف إنما يُقام بعد 
المطالبة. 

وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين, وقالوا: قول من قال: إنه يهودى باطل, 
فإنه شريك بن عبدة قامة سحماء, وهو حليفٌ الأنصار, وه أخو المراء سن 
مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة فى شرحه لأحكام عبد الحق: فوا 
أهلٌ العلم فى شريك بن سحماء المقذوف. فقيل: إنه كان يهودياً وهو باطل, 


والصحيح: أنه شريك بن عدة حليف الأنصار. وهو أخو البراء بن مالك لأمه. 
واها العوات الثانىر فهو يتقلي حه غليكم: لانم لما اسف عندة انه لا حق 
له فى هذا القذف لم يطالب به ولم يتعرّض له, وإلا كيف يسكت عن براءة 
عرضه, وله طريق إلى إظهارها بحدٌ قاذفة, والقوم كاثوا أشدّ حميّةَ وأتقَة 
من ذلك؟ وقد تقدم أن اللعان أقيمَ مقام البينة للحاجة, وجعل بزلا من 

الشهود الأربعة, ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدَّ عليها إذا نكلت, فإذا كان 
للجوادت و ا 
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أن تحد المرأة باللعان إذا تَكلّت, ثم يُحدٍ القاذف حد القذف وقد أقام البينة 
على صدق قوله. وكذلك إن جعلناه يميناً فإنها كما درأت عنه الح من طرف 
الزوجةء درأت عنه مِن طرف المقذوف, ولا فرق, لأن به حاجة إلى قذف 
الزانى لما أفسد عليه مِن فراشه, وربما يحتاجٌ_إلى ذكره ليستدل بشبه الولد 
له على ضصدق قاذقه, كما استدل الب هلى الله عليه وشلم على ضاق 
هلال بشبه الولد بشريك بن سحماي فوجب أن عاط كو قزنه عا اطاط 
حكم قذفهاء وقد قال التبي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ للزوج: "البينة ة وإلا حدٌ فى 
ظهرك". ولم يقل: وإلا حَدّان, هذا والمرأةٌ لم تُطالِت بحدٌ القذف, فإن 
المطالبة شرط فى إقامة الحدٌ. لا فى وجوبه, وهذا جواب آخر عن قولهم: 
إن شريكاً لم يُطالب بالحد, فإن المرأة أيضاً لم ثطالب به, وقد قال له النبىٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "البينة وإلا حَدّ فى ظهرك" 
فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: زنى بكِ 
ا هاهنا يجب عليه حدان, لأنه قاذف لكل واحد منهماء 
يأتِ بما يُسقط موجبَ قذفه, فوجبَ عليه حكمه, إذ ليس هنا بينة 
التسبة إلى أحدهما. ولا ما يقو مقامها. 


7 آنه اذا لأعتها ومن حاهل: واتتقى من خملهاء: اى علد ولم تحت الن 
أن يلاغن بعد وضعه كما دلت عليه الشنة الصحيحة الصريحة, وهذا هوضع 
اختلف فيه. فقال أبو خنيفقة رحمه الله:؛ ل لاعن لتفية جتى تضّع لاحتمال أن 
يكون ريحاً فَتَنْقَشَ, ولا يكون للعان حينئذ معنى, وهذا 
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هو الذى ذكره الخرقى فى ' 'مختصره ". فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم 
FI‏ نتف عنه حتى ينفِيّه عند وضعها له ويلاعن, وتبعه الأصحابٌ على ذلك, 
وخالقهم أبو محمد المقدسى كما ياتى كلاقة. وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن 
يُلاعِنَ فى حال الحمل اعتماداً على قصة هلال بن أمية. فإنها صريحةٌ صحيحه 
فى اللعان حال الحمل, ونفى الولدٍ فى تلك الحال, وقد قال اأ "إن 
جاءت به على صِقَةٍ كذا وكَدا فلا أراه إلا قد صدق عليها" الحديت. قال , 
الشيخ فى "المغنى": وقال مالك: والشافعى: وجماعة من أهل الحجاز: يَصِةٌّ 


نفى الحملء وينتفى عنه,, محتجين بحديث هلال, وأنه نفى حملها, فنفاه عنه 
النبٌ صَلِى الله عله 0 وألحقه بالأمّ, ولا حَفَاءَ أنه كان حملاً. ولهذا قال 
انب صَلى الله عله وشلة: "انظروهاء فإن جَاءَتْ به كذا وكذا" . قال: ولأن 
الحمل مظنون يأمارات تذل عليه: ولهذا تثبث للحامل. أحكامٌ ثخالف فيها 
الحائل من النفقة والفطر فى الصيام, وتركِ إقامة الحدٌ وتأخير 
القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكرهء ويَصٌِ استلحاق الحمل, فكان 
كالولد بعد وضعه قآل: وهذا القولٌ هو الصحيح, لموافقته ظواهر الأحاديث, 
وما خالف الحديت لا يُعباً به كائنا ما كان. وقال أبو بكر: ينتفى الولد يزوالٍ 
الفراشء ولا يحتاڅ إلى ذكره فى اللعان احتجاجاً بظاهر الأحاديث, حيتت لم 
تقل تف الحفل» ولا عرض لنفية: 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه الله, فإنه لا يَصِعٌّ نفئ الحمل واللعان عليه, فإن 
لاعنها حاملاء ثم أتت بالولد, لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه صلا لأن اللعان 
لا يكون إلا بين الزوجين, وهذه قد بانت بلعانها فى حال حملها. 

قال المنارعون له هذا فيه الزاقه ولدا ليس هنه: ود ياب الانثقاء 
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من أولاد الزنى, واللةٌ سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاً. فلا يجوز سَدّها, 
قالوا: وإنما تعتبر الزوجية فى الحال التى أضاف الزنى إليها فيهاء لآن الولد 
الذى تأتى به يلحقّه, إذا لم ينفه, فيحتاج إلى نفيه. وهذه كانت زوجته فى تلك 
الحال, فملك نفى ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفيى الحمل بين 
الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يُلاعن 
لنفي الحمل إلا أن ينفية هُ ثانية بعد او وقال الشافعئ: إذا عم بالحمل 
فإن قيل: فما lL e‏ الحمل وكذقها الردىي» فل :ها الو 
تى وقد رنثت: ها كم هذه المسالة؟ ‏ قبل: قد اختلف العلماء فى هذه 
المسألة على ثلاث أقوال: 
أحذها: انه نخ وتلحق به الول ولا تمكن هن اللعان. 
والثانى: أنه يلاعن, وبينتفى الولد. 
والثالث: أنه بُلاعن للقذف, ويلحقه الولدٌ؛ والثلاثئة روايات عن مالك, 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يَصِعٌ استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه..قال أبو 
محمد: وإن استلحق الحمل, فمن قال: لا يَصِخّ نفيه, قال: لا يصح استلحاقه, 
وهو المنصوصٌ عن أحمد. ومن أجاز نفيه, قال: يَصِحٌ استلحقاقّه. وهو مذهبٌ 
الشافعى, لانه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث, فصح 
الإقرار به كالمولود, وإذا استلحقه, يملك نفيّه بعد ذلك, 1-0 
عد الوص ومن قال لا تك استلحاقه: قال: لى ضة استلحافة: 'للرمةه رتراك 


نفيه 
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كالمولود. ولا يلزمّه ذلك الحم وليس للشبه أثنة فى الإلحاق: بدليل خديت 
المُلاعنة. وذلك مختص بما بعد الوضع. فاختص صحة الإلحاق به. فعلى هذا لو 
استلحقه, نم تفاة :بعد وضعه كان له ذلك: فأما إن سكت عنه, فلم ينفه. ولم 
بستلحقه, لو بارت داد علدنا قوله لأن تركه محتمل, لأنه لا يتحققٌ 
وجوده إلا أن يُلاعنها. فإن أبا حنيفة ألزمه الولّد على ما أسلفناه. 


فصل 
وقول ابن فاس فرق سول الله ضلى الأ عا وهل ههار وقضي آلا 
يدعى ولدها لأب: ولا ثترمى, ومن رماهاء أو رهی ولدهاء فعلية الخة ٠‏ وقضى 


أن لا بيت لها عليه ولا قوت ومن أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 


متوفى عنها. ا 

وقول سول فان آبتها تدقى إلى امه ثم جرف اله أنه برها وبرت من 
ما فرض الله لها. 

وقوله: مضت السنة فى المتلاعنين أن يُفَْقَ پينهماء ثم لا يجتمعان أبدا, 
ال سيك إن سعد ف اا قلف الله ا 
بيتهماء وقال: لا يجتمعان: أبداً: 

وقول الزوج: يا رسولّ الله مالى؟ قال: "لا مال لك؛ إن كُنْتَ صَدَفْت عليها, 
فهو بها استخللت ون فرحهاء وان كنك كذيت :عليهاء فهو اع للك متها" 
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام: 
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الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين. وفى ذلك خمسة مذاهب. 

أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبى عبيد. والجمهور 
خالفوه فى ذلك. ثم اختلفوا. 

ل جابر ين ر انا ؛ ومعمد بن ¿ أبى صُفرة؛ وطائفة من فُقهاء 
البصرة: لا يقع باللعان فرقةٌ اليتة. وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يَفْطَعٌ 
العصمة, واحتجوا يأن النبىَ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ لم يُنكِر عليه الطلاق بعد 
اللعان. بل هو أنشأ طلاقّها, ونزّه نفسه أن يُمْسِكٍ من قد اعترق يأنها زرنت: 
أو أن يقومَ عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبثُ صلى الله عليه ويم 
فعله سنة, ونازع هؤلاء جمهور العلماء. وقالوا: اللعانٌ يُوجِتُ الفرقة, ثم 
اختلفوا على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه, وان لم تلتعن المرأة وهذا القول 
مما تفرّد به الشافعى, واحتج له بأنها فُرقة حاصلة بالقول. فحصلت بقول 


الزوج وحده كالطلاق 
المذهب الثانى: ا الاھ جو فإذا تمّ لعانهماء وقعت 
الفرقة, ولا يعتبر تفريق الحاكم, وهذا مذهبُ أحمد فى إحدى الروايتين عنه 


اختارها أبو بكر: وقول مالك وأهلٍ الظاهر, واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما 
ورد بالتفريق , بين المتلاعنين, ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوجح وحده» وإنما 
فرق الف لى الله عل وا م بينهما بعد تمام اللعان منهمل فالقول 

قوع الفرقة قبله مخالفٌ لمدلولٍ السنة وفعل الى لن اللة عل وا 
واوا بأن لفظ اللعان لا يقتضى فرقة, فإنه إما أيمان على زناهاء وإما 
شهادة يه وكلاهما لا يتتضى فرقة, وإنما ورد الشرع بالتقريق بيتهها بعد 


تمام لعانهما لمصلحة ظاهرةر وهى أن اللة سبحانه جعل بين الزوجين مودة 
ورحمة. وجعل كلا منهما سكناً للآخر. وقد زال هذا بالقذف وأقامها مقام 
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الخزى والعار والفضيحة, فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتهاء ورماها بالداء 


العٌضالء ونس رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن 
كانت كاذبة, فقد افسدت فراشه:, وعرّضته, للفضيحة والخزى والعار بكونه 
زو رقي وتعليق_ ولد رة علي فا يحصل عد هذا بينهما من الصودة 
والرجمة والسكن.ما هو مظلوث بالنكاع: فكان من محاسن شريعة الاسلام 
التفريق ميتوعاء والتخرية اله بد على ما سبد ره ولا يترتب هذا على عض 
اللعان كما لا يتردّت على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان 
متحالتين: فلم تبت يابمان احدهها, كالفسة لتخالف القتنابعين عند 
الاختلاف. 

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم؛ وهذا 
مذهب أ حنيفة: وإحدى الروايتين عن أحمد, وهي ظاهر كلام الخرقى, فإنه 
قال: ومتى تلاعناء..وفرق الحاكمٌ بينهماء لم يجتمعا ابداً. واحتج أضحات هذا 
القول بقول ابن عباس في حديثه: ففرّق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
اچقا وهذا يقتضى. أن الفرقة لم تتحصّل قبله, واحتجوا بان عويمرا قال: 
كذبث عليهاءيا رسول الله. إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمُرَهُ رسول 
الله خلت اللة عله ولم وهذا ححة من وحمين: أخدهها: انه يقتصى |مكاة 
امشاكها. والتاتى: 9 الطلاق. ولو حصلت الفرقةٌ باللعان وحده, لما ثبت 
واحدٌ من الأمرين, وفى, حديث سهل بن سعد آنه طلقها تلاا فأنفذه رسول 
الله صَلى الله عَلَبْهِ وشلة: رواة أبو داود: 

قال الموقعون للرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنىّ 
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يقتضى التحريمَ المؤبّد. كما سنذكره, فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع, 
قالوا: ولأن القُرقة لو وقعت على تفريق الحاكم, لساغ ترك التفريق إذلٍ 
كرهه الزوجان, كالتفريق بالعيب والإعسار, قالوا: وقوله: فرّق النبى صَلَى 
الله عليه وَسَلْمَ يحتمل أموراً ثلاثة. أحدها: إنشاء الفرقة. والثانى: الإعلامٌ 
بهاء والثالث: الراقه يموجبها من الفرقة الحسية. 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان 
مأذون فيه شرعاًء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأهر صائراً إلى ما بادر 
إليه. وأما طلاقُه ثلاثة. فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً فإنها حرمت عليه 
تجزيما مؤبّداً, فالطلاق تأكيد لهذا التحريم: وكأنه قال: لا تحلّ لى بعد هذا 
وأما إنفادٌ الطلاق عليه فتقريرٌ لموجيه من التحريم, فإنها إذا لم تجل له 
باللعان أبداً. كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان, فهذا معنى 
إنفاذه. فلما لم ينكره عليه, وأقرّه على التكلم به وعلى موجبه. جعلي هذل 
إنفاذا من النيك ضلى الله عله وشلع: وشهل لم يجك لفظ النبك صَلى. اللة 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: وقع طلافك, وإنما شاهد القِضّة, وعدم إنكار النبى صَلَّى 
الله عله وس م للطلاق, فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بجا ذكرنا من الاعتبار, 
واللة اعم 

فصل 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ, ٠‏ ولييست بطلاق, وإلى هذا ذهب 
الشافعثُ وأحمد, ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فَرقةٌ وجب تحريماً مؤ 
فكانت فسخاً كقرقة الرضاع, ل لس ا الا 
ولا تفى الزوحٌ به الطلاق, فلا بقع به الطلاق قالها: 


را 
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ولو كان اللعان صريحاً فى الطلاق, أو كناية فيه لوقع يمجرد لعان الزوج, 
ولم يتوقف على لعان المرأة, قالوا: ولانة لو كان طلاقا, يهو فهو طلاق من 
مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث, فكأن يكون رجعياً. قالوا: ولأنّ 
الطلاق بيد الزوج, إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهذا الفسحٌ حاصل 
بالشرع وبغير اختياره, قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة, ودلالة 
القرآن, أن فرقة الخُلع ليست يطلاق. بل هى فسخ مع كونها بتراضيهماء 
فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعان طلاقاً؟. 


فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب ا فا لا يجتمعان بعدها أبداً. 
قال الأوراعئ: حدثنا الزبيدى, حدثنا الزهر ې عن سهلربن سعد فذكر قصة 
الملاعنين, وقال: ففرق رسول الله صلی الله عَلَيْهِ ونه م ينها ؤقال: لا 
يجتمعان أبدا. 

وذكر البيهقى من حديث سعيد بن جين كن ابن عفر كن الى حلي اللة 
عليه وَسَلمَ قال: المتاا عنان إذا تكفا ليتف ا 

قال: وروينا عن على, وعبد الله بن عياس رضى الله عنهم. قالا: مضت 
السنة فى المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا. قال: وروى عن عمر بن 
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الخطاب رضى الله عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً وإلى هذا 
ذهب أحمد, والشافعى ومالك والثورئ. وابو عبيد, فأبق يوسف . 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن اكذب نفسه؛ عات لهء _وعاد فراشه بحاله, 
وهى رواية شاذة شذ بها حنبل عنه. قال ابوک لا نعلمُ أحداً رواها i‏ 
وقال صاحب "المغنى": وينبغى أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرة 
بينهما. قأما مع تفريق الحاكم يينهماء فلا وجة ليقاء التكاج بحاله. 

قلت: الرواية مطلقة, ولا أثر لتفريق الحاكم فى دوام التحريي فإن الفرقة 
الواقعة بنعسن اللعان أقوى من الفُرقة الحاصلة يتفريق الحاكم, فإذا كان 
إكذاب نفسه مؤثراً فى تلك القُرقة القوية, رافعاً للتجريم الناشىء منها, 
فلن تُر فى الفرقة التى هى دوتهاء وبرقة تحريمها ‏ أولى. 


فرقة اللعان تستَئْدٌُ إلى حكم الله ورسوله. وسواءٌ رضى الحاكمٌ والمتلاعنانٍ 
التفريق أو أَبَوْهُ. فهى فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره, 
بخلافٍ فرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. 

وأيضاً فإن الل يكون قد . اقتضى بنفسه التفريق ا وسلطانه ا 
ا 0 مان عليها, وهذه الرواية هى مذهبٌ سعيد بن 

حيقه وون ع أصله اطرد, لأن فُرقة اللعان عنده طلاق. وقال 
سعيد بم ج إن أك ت فة ت إلية جا دای فى العذة: 

والصحيح: القولٌ الأول الذى دلت عليه السنةٌ الضحيحة الضريحة, 


)5/392( 


وأقوالٌ الصحابة رضى الله عنهم, وهو الذى تقتضيه حِكمةٌ اللعان, ولا تقتضى 
سواه فإن لعنة الله تعالى وغصَّبه قد حَلّ بأحدهما لا محالة, ولهذا قال النبى 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عند الخامسة: "إنها الموجبة"؛ أى الموجبة لهذا الوعية, 
وحن لا فام عين من عله يقبا ر وها كشية أن کون هو 
الملعونَ الدى قد وجيت عليه لعنة الله وباءَ بها فلو اهتراة قير لوه 
وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن تقو الكافِرٌ مسلمة والزانى عفيفة. 
فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرّها لما ذكرتم بعينه ؟ 

قيل: لا يَوجب ذلك, لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون, وإنما تحققنا أن أحدهما 
كذلك, وشككنا فى عينه, فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولابد. إما هذا وإما 
إمشاكه افون مغضوياً غليها قد وجب كلها عضت الله 'وباءت به فأما إذا 
تروجت بغيره: أو تز بغيرها, TT‏ 5 

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كَل واحدٍ منهما إلى کک 
ابا فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد شاع فاجشتهاء وفضحها على 

رؤوس الأشهاد. وأقامها مقام الخزى, وحقق عليها الخزى والغضب, وقطع 
نسب ولدهاء وإن كان كاذباء فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة, 
وإحراق قلبها بها والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الاشهاد, 
واوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة, فقد أفسدت فراشه وخانته فى 
نفسهاء وألزمته العار والفضيحة وأحوجثه إلى هذا المقام المُخزى, فحصل 
لكل واحد منهها من ضاحية من الثفرة والوحشة؛ ويسوء الظن ما لا يكاد 
يلتثم معه شملهما أبداً. فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعَةُ كله حِكْقَةٌ ومصلحةٌ وعَدْلٌُ 
ووجمة تة الفرقة يبتهما: وقطع الصعية المتمخضة مغسدة: 
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وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليها, فلا ينيفى أن يُسلّط على إمساكها مع ما َع 
من القبيح إليهاء وإن كان صادقاً فلا ينبغى أن يُمِسِكَهَا مع علمه بحالها, 


وترضى أن يكون زوج بغي. 
قان قبل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل بحل له وطؤها ملك 


البضين؟ ةلال ل له لاه تحريم مرد فحرميع على :مشتريها كالرهاع 
ولأن المطلق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تحِلٌّ له قبل زوج وإصابة, فهاهنا 
اولی, لان هذا التخرية موّبة. وتحريم الطلاق غير مؤية. 


الحكم الرايع: أنها لا يَسِقُطٌ صدافها بعد الدخول, فلا يَرجِعٌ به عليهاء فإنه إن 
كان صادقاء ققد استحلّ من فرحها عوض الصداق» وان كان كاذيا فاولى 
وأحرى. 

فإن قيل: فما تقولون: ون: لو وقع اللعان قبل الدخول, فل تدكمون عليه صف 
المهر. أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل: فى ذلك قولان للعلماء. وهما روايتان عن أحمد مأخذمُما: أن الفُرقة إذا 
ا دا وا الك ادود ااا 
الدخولء فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبها كما لو كانت م ات ست 

ارت أو يِضمه. تغليباً لجانبه: وأنه هو المشارك فى سب الإسقاظ, 7 
الذى باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل 
فُرقة جاءت من قبل الروع ف فك الصداق 
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كطلاقه, إلا قسخه لعبيهاء أو فواتِ شرط شَرَطه, فإنه يسقط کله وإن کان 
الفرقّة لاسا Ole‏ أو ثنصفه؟ على روايتين فوجةٌ إسقاطه, 
أنه فعل الواجب عليه, وهى الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء ی المعصنة 
إلى 0 ضداقها تامتناعها من الالام ووج الخصيقف أن سبي القسة 


فإن قل فما تقولون فى الخلع: هل تنضفه أو تسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تضّفهء وإن قلنا: هو فسخ, . فقال أصحابنا: فيه وجهان. 
أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثانى: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ, 
و أنه إن e‏ 0 0 0 براض 
تسقطه أو تتضفه ؟ 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه, لأن مستحق مهرها تِسِبَّب إلى إسقاطه 
ببيعها, والثانى: ان الزوج تسبب إليه بالشراء, وكل فرقة جاءت من 
قبلها كردتها. «وإرصاعها عن بسعة إرصاعه نِكَاحَهاء وفسخها لإعساره أو عيبه 
فإن قيل: 00 إن المرأة إذا فسخت لعيب فى الزوج سقط مهرهار إذ 
الفُرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزوح إذا فسخ لعيب فى المرأة سقط أيضاً 
ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه, كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فاسقطتموة: قفا الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما يذل المهر قن مقاباة 
بضع سليم من الغيوت: فإذا لم يتين كذلك» وفسة: عاد إليها كما خرج 


)5/395( 


مها ل ا لاير ل ا 
فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه, :ولا نقتا منة: قلا تتح عليه 
شا فن الضداق. 

فصل 


الجكم الخامس: أنها لاثفقة لها عليه ولا سكتى: كما قضى به .يسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ وهذا موافق لحكمه فى المبتوتة التى لا رجعة لزوجها 
ا النفقة والسكنى للملاعنة اول عن راا للف لأن 
المبتوتة له سبيلٌ إلى أن ينكجها فى عِدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا 
فى العدة ولا بعدّهاء فلا وجه اهل لوجوب نفقتها وشسكناهاء ٠‏ وقد انقطعت 
العصمةٌ انقطاعاً_ كليا. 5 

فأقضيثه صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ يُوافِقٌ بعصّها بعضاً. وكلها ثُوافق كتابَ الله 
والميزان الذى أنزل ليقومَ الناسُ بالقسط, وهو و القياسٌ المحية كما تقر 
عيثئك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قر 

وقال مالك, والشافعي: لها السكنى. وأنكر القاصى أشفاعيل ين إتشحاق هذا 
القول إنكارا شديداً. 

وقوله: "من أجل أنهفا يتفرفان من قيرطلاف ولا معوفئ عا" ل بذل 
0 ) ومتوفى عنها لها النفقة والسكني و نها يدل 
على أن هاتين القُرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى, وذلك إذا كانت المرأة 
حاملاً. فلها ذلك فى فرقة الطلاق اتفاقا. وفى فرقة الموت ثلاثة 
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أقوال, أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكنى, كما لو كانت حائلاً وهذا مذهبٌ أبى 
حنيفة وأحمد فى إحدى روايتيه. والشافعى فى أحد قوله؛ لزوال سبب النفقة 
بالموت على وجه لا يَرجى عودةء فلم يبق إلا نفقةٌ قريب,. فهى فى مال 
الطفل إن كان له مال, وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه 
والثانى: أن لها النفقة والسكنى فى تركته تُقدم بها على الزات وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد, لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن, بل انقطاعها بالطلاق أشد, ولهذا تغسلٌ المرأةٌ زوجَها بعد 
موته عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك فى إحدى 
الروايتين عنه, فإذا وجبت النفقةٌ والسّكنى للبائن الحامل, فوجويُها للمتوفى 
عنها زوجها أولى وأحرى. 
والثالث: أن لها السكى دون الف جا هلا كانت أو خا وخا قوز مالك 
وأحدٌ قولى الشافعى إجراء لها مجرى المبتوتة فى الصحة. وليس هذا موضعَ 
بسط هذه المسائل وذكر أدلتها, والتمييز بين راجحها ومرجوحها إذ المقصود 
أن قوله: "من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها" إنما 
يدك على أن الات والعتوفى غنها قد بحب ليما ال وال فى 
الجملة, فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابى, والظاهر والله أعلم أنه 
مَدْرَحجٌ من قول الزهرى. 


صل 00 
الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب لأن رسول الله صَلَّى الله 
عله وبة م قضى ألا يدعكى ولدّها ات وهذا هو الحق وهو قول الجمهور, 
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ذهو اڪ فوائد اللعان. وشذ بعض أهل العم وقال: المولود للفراش لا ينفيه 
اللعان البتة؛ لأن الع صلى الله عله وشل قصى أن الولد للقراش: واتما 
ينفى اللعانُ الحمل, فإن لم يُلاعنها حتى ولدت, لاعن لإسقاط الحد فقط, ولا 
ينتفى ولذهارفنه: وهذا مدهت اس محمد بن خزم واحتح عليه بآن رسول 
الله هلى الل عاك وهل قضى أن الولذ لصاحي الفراش» قال: فصح أن 
كل مَنْرِوَلِدَ على فړاشه ولد فهو ولڈه إلا حيثٌ نفاه الله على لسان رسوله 
صل الله غلنة وشلة: أو حيث يوقن بلا شك أنه ليتس ولده. .ولم ينقه صَلى 
الله عليه وَسَلمَ إلا وهى حامل باللعان فقط, فبقى ما عدا ذلك على لحاق 
النسب, قال: ولذلك قلنا: إن صدقته فى أن الحمل ليس منه, فإن تصديقها 
له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: ولا تكسِب کل تفس إلا عَلَيْهَا] 1 
[الأنعام: 164] فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على نفى الولد. فيكون كسباً 
على غيرهما: وائما تفي اللة الولة اذا اكذيقه الام والتعيت-هنى والزوج ففظط: 
كلا بيعي قير هنا امود اقوى كلافة: 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع, كما 
يقول أحمد وأبو حنيفة. والصحيح: صحتّه على الحمل؛ وعلى الولد بعد وضعه, 
كما قاله مالك والشافعى, فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافى بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماءرفإن, 
الفراش قد زال باللعان, اها خكم رسول الله حلي الله عليه ون م بأن 
الول للفراش عند تعارض الفراش, ودعوى الزانى, فأبطل دعوى الزانى 
للولد وحكم به لصاحب الفراشء وهاهنا صاحبٌ الفراش قد نفى الولد عنه. 
فإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفى الولد مع قيام الفراش, 
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فقال: لم تزن. ولكن ليس هذا الولدٌ ولدى؟ 

قيل: فى ذلك قولان للشاقعى: وهما روايتان متضوضصتان عن أخمد. 
إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولدُ. وهى اختيار الخرقى. 

والثانية: أن له أن يلاعِنَ لنفى الولد, فينتفى عنه بلعانه وحده: وهى اختياز 
أبى البركات ابن تيمية, وهى الصحيحةي ى 

فان قيل: فخالفتم.حكم رسول الله صَلَى الله عله وَشلح "أن الؤلد 
للفراش" قلنا: معاذ الله. بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرُنا فى خلاف بعضها 
تأويلاً: فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش, فرجح 
دعواه بالقزانش: وجعله له وحكم ‏ _بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن 
نفسه» وقطع نلسه منه؛ وقضىٍر أل يدعى لأب, فوافقنا الحكمين, وقلنا 8 
بالأمرينء ولم 'تفرق تقريقا باردا جدا سما ل آثر له فى نفى الولد حملا 


ونفيه مولوداً, فإن الشريعة لا تأتى على هذا الفرق الصّورى الذى لا معنى 
تحقه البتة: واتفا يرتضي هذا فن قل تصيبه من دوق الفقه وأشترار الشريعة 
وجكمها فعا عاب والله المستعا نج .ويه التوفيق. 


ا السابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه. وهذا الإلحاق 

تفية حكما j‏ على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب وإلا كان عديم 

الفائدة فإن خروع الولد منها أمر محقق, فلابد فى الإلحاق من أمر زائد 
عليه. وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسبي من الاب: وقد اختلف فى ذلك. 
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فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطعَ توهم انقطاع نسب الولد من,الأم,كما 
ا وأنه لا يُتسب إلى أ مرولا إلى أب فقطع النبئٌ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ هذا الوهم وألحق بالأم, واد هذا بإيجابه الح على من قذفه أو 
قذفٌ i‏ وهذا قول الشافعى ومالك وا حنيفة, و من لا یری أن امد 
وعضباتها له 
وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةًٌ زائدة. وهى تحويلٌ النسب 
الذى کان إلى آنه إلى اه وجعل أيه قائمة مقام أبنة في ذلك, فهى عصبته 
وعصبائها أيضاً عصبته. فإذا مات, حارّت ميرائّة. وهذا قول ابن مسعود, 
وتروى عن على: وهذا القول هو-الصواب: .لما رون اهل السنن الأربعة, من 
حديث واثلة بن الأسقع, عن النبت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: "تخو 


المَرْأةٌ. تلاثة مَوَارِيتَ: عَتِيقها, : وله ٠‏ وَوَلَدَها الذى لآعَتَت ف ع" 0 0 

الإمام أحمد وذهب إليه. 

وروک أب ذاود فی" انه “5 من جديت هرو بن شعيب, عن أبيه. عن جده 

عر النيك ضَلّى الله عله و م أنه جعل مِيرَاتَ ابن المُلاعَتَة لأمّه ولورثتها 
مِنْ بعدها. 

وفى السنن أيضاً مرسلاً: من حديث مکحول, قال: جع رسولٌ الله صَلّى 

الله عله وملعم ميرات ابن الفلا عة لاه ولورتتها من تقدها. هذه الأناز 


ساف اا القياس: فان النسشب فى الأصل اللاب 
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فإذا انقطع من جهته صار للأم, كما أن الولاء فى الأصل لمعتق الأب, فإذا 
كأن الأب رقيقاً كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجز الولاءٌ ِن 
موالى الأم إليه. ورجع إلى أصله., وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه, 
واستلحق الولد, ر جع النسبٌ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محضُ 

القياس, ووو الأحاديت والآثار, وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد TE‏ بن 
مسعود, ومذهبٌ إمامى أل الأرض قى زمائهماء احمد ين ختبل وإفحاق بن 
راهويه, وعليه تذل القرآن بالطف إيماء ا فإن الله سبحانه جعل 
عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مربم 5 وهى من صَميم ذرية بإبراهيم, 
فسياقى هريد تقرير لهذا عند د كر أقضية الفية كلى الله عله قله 


وأحكامة فى القرائض إن شاء الله تغالن. 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله فى حديث سهل الذى رواه مسلم فى 
''"صحيحه " فى قصة اللعان: وفى آخره : ثم جرت السنةٌ أن يرت مِنْها وترتت 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه؛ وإِن 
أمكن أن يكون هدرجا من كلام ابن شهاب وهو الظاهرٌء فإن تعصيب الأم لا 
يُسقط ما فرض الله لها من ولدها فى كتابه. وغايتها أن نكون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصيبء فهى تاخذ فرضها ولابدږفإن فصل شىء أخذته 


بالتعصيب, وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلهأ فى هذا الباب بحمد 
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